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 جدول المحتويات

  التمهيد

 1 أحكام أولية وتعريفات عامة: الفصل الأول 

 1 إنشاء منطقة التجارة الحرة 1-1المادة 

 1 الأهداف 2-1المادة 

 1 التعريفات العامة 3-1المادة 

 2 النطاق الجغرافي 4-1ادة الم

 2 العلاقة بالاتفاقيات الأخرى  5-1المادة 

 3 الحكومة الإقليمية والمحلية 6-1المادة 

 3 الشفافية 7-1المادة 

 3 المعلومات السرية 8-1المادة 

 1 التجارة في السلع: الفصل الثاني

 1 النطاق والتغطية 1-2المادة 

 1 التعريفات 2-2المادة 

 1 المعاملة الوطنية للضرائب الداخلية واللوائح 3-2ة الماد

 2 الرسوم الجمركية 4-2المادة 

 2 تصنيف السلع ونقل الجداول الزمنية 5-2المادة 

 2 الإدخال المؤقت 6-2المادة 

 4 ة والمطبوعةالدخول المعفى من الرسوم الجمركية للعينات التجارية من المواد الإعلانية ذات القيمة الضئيل 7-2المادة 

عاد إدخالها بعد التصحيح أو التعديل 8-2المادة 
ُ
عادة أو الم

ُ
 4 السلع الم

 5 القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير 9-2المادة 

 5 ترخيص الاستيراد 10-2المادة 

 6 التقييم الجمركي 11-2المادة 

 7 دعم الصادرات 12-2المادة 

 7 الشفافية 13-2المادة 

 7 القيود المفروضة على حماية ميزان المدفوعات 14-2ادة الم

 7 الرسوم والإجراءات الإدارية 15-2المادة 

 8 الإجراءات غير الجمركية 16-2المادة 

 8 المؤسسات التجارية الحكومية 17-2المادة 

 8 بند المراجعة 18-2المادة 

 9 تبادل البيانات 19-2المادة 

 9 عنية بالتجارة في السلعاللجنة الم 20-2المادة 

 1  قواعد المنشأ :الفصل الثالث

 1 التعريفات 1-3المادة 

 3 معايير المنشأ 2-3المادة 



نتج بالكامل 3-3المادة 
ُ
تحصّل عليه أو الم

ُ
 4 المنتج الم

 4 الحد الأدنى 4-3المادة 

 5 الأعمال والعمليات القليلة أو غير الكافية 5-3المادة 

 6 العمليات غير المؤهلة 6-3المادة 

 6 التراكم الثنائي 7-3المادة 

 6 العبوات ومواد التعبئة والحاويات 8-3المادة 

 7 الملحقات وقطع الغيار والأدوات 9-3المادة 

 7 المواد غير المباشرة 10-3المادة 

 7 الفصل المحاسبي 11-3المادة 

 8 النقل 12-3المادة 

 8 إثبات المنشأ 13-3المادة 

 9 إجراءات شهادة المنشأ والتصديق 14-3المادة 

 10 فواتير الجهة الخارجية 15-3المادة 

 10 السلطات 16-3المادة 

 11 طلب الحصول على شهادة المنشأ 17-3المادة 

 12 حفظ الوثائق 18-3المادة 

ر / جهة الإنتاج / الشركة المصنعة 19-3المادة  ّ
صد 

ُ
 12 التزام الطرف الم

 13 التقديمات الخاصة بشهادة المنشأ 20-3ة الماد

 14 التحقق من شهادات المنشأ 21-3المادة 

 15 إجراءات التحقق 22-3المادة 

 16 الافراج عن المنتجات 23-3المادة 

 16 السرية 24-3المادة 

 17 رفض المعاملة التفضيلية 25-3المادة 

 18 نشأالمنتجات التي تتوافق مع قواعد الم 26-3المادة 

 18 الاستعادة المحتملة للمنافع التفضيلية 27-3المادة 

 18 المؤقت للمعاملة التفضيلية الوقف 28-3المادة 

 19 عدم امتثال المنتجات لقواعد المنشأ والعقوبات 29-3المادة 

 19 التواريخ ذات الصلة 30-3المادة 

 19 التعاون  31-3المادة 

 20 يلاتالمشاورات والتعد 32-3المادة 

 20 التطبيق والتفسير 33-3المادة 

 20 تبادل البيانات الإلكترونية عن المنشأ 34-3المادة 

 21 تصريح المنشأ 35-3المادة 

شار إليه في الفصل  الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة أ(3الملحق )
ُ
 1 (3)الم

شار إليها في ال القواعد الخاصة بالمنتجات ب(3الملحق )
ُ
 1 (3فصل )الم

شار إليه في الفصل  سلطات الإصدار التابعة لحكومة الهند ج(3الملحق )
ُ
 1 (3)الم

 1 (3د( سلطات الإصدار التابعة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة )المشار إليه في الفصل 3الملحق )

برمة بين الهند  ه(3الملحق )
ُ
والإمارات العربية المتحدة )المشار إليه في صيغة شهادة المنشأ بموجب اتفاقية التجارة الم

 (3الفصل 

1 

 1 تدابير الصحة والصحة النباتية: الفصل الرابع

 1 التعريفات  1-4المادة 

 1 الأهداف 2-4المادة 



 2 النطاق 3-4المادة 

 2 أحكام عامة 4-4المادة 

 2 التكافؤ 5-4المادة 

ا في ذلك المناطق الخالية من الآفات والأمراض والمناطق التي ينخفض فيها انتشار التكيف مع الظروف الإقليمية، بم 6-4المادة 

 الآفات أو الأمراض

4 

 4 تحليل المخاطر 7-4المادة 

 5 التدقيق والتصديق وفحوصات الاستيراد 8-4المادة 

 7 تدابير الطوارئ  9-4المادة 

 7 الشفافية 10-4المادة 

 9 دراتالتعاون وبناء الق 11-4المادة 

 9 المناقشات الفنية 12-4المادة 

 10 نقاط الاتصال والسلطات المختصة 4.13المادة 

 10 اللجنة المعنية بتدابير الصحة والصحة النباتية 14-4المادة 

 1 العوائق الفنية أمام التجارة: الفصل الخامس

 1 التعريفات 1-5المادة 

 1 الأهداف 2-5المادة 

 1 النطاق 3-5المادة 

 2 أمام التجارة الفنيةإدراج اتفاقية العوائق  4-5المادة 

 3 المعايير 5-5المادة 

 4 اللوائح الفنية 6-5المادة 

 5 إجراءات تقييم المطابقة 7-5المادة 

 6 التعاون  8-5المادة 

 7 تبادل المعلومات والمناقشات الفنية 9-5المادة 

 8 لشفافيةا 10-5المادة 

 9 ات الاتصالجه 11-5المادة 

 9 اللجنة الفرعية المعنية بالمعايير واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة 12-5المادة 

 10 الملاحق 13-5المادة 

 1 )المشار إليه في الفصل الخامس( التعاون الثنائي بشأن المنتجات الصيدلانية أ(5الملحق )

 1 ارةالإجراءات الجمركية وتيسير التج :الفصل السادس

 1 التعريفات 1-6المادة 

 2 النطاق 2-6المادة 

 2 الأحكام العامة 3-6المادة 

 2 نشر المعلومات وتوافرها 4-6المادة 

 3 إدارة المخاطر 5-6المادة 

 3 المراسلات اللاورقية 6.6المادة 

 3 الأحكام المسبقة 6.7المادة 

 4 العقوبات 8-6المادة 

 4 السلعالإفراج عن   9-6المادة 

 5 المشغلون الاقتصاديون المعتمدون  10-6المادة 

 5 تعاون وكالة الحدود 11-6المادة 

 5 الشحنات المعجلة 12-6المادة 

 6 المراجعة والطعن 13-6المادة 



 6 التعاون الجمركي 14-6المادة 

 7 السرية 15-6المادة 

 7 ية وتيسير التجارةاللجنة الفرعية المعنية بالإجراءات الجمرك 16-6المادة 

 1 سبل الانتصاف التجارية: الفصل السابع

 1 التعريفات 1-7المادة 

 1 إجراءات مكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية 2-7المادة 

 3 الإجراءات الوقائية الثنائية 3-7المادة 

 7 الإجراءات الوقائية العالمية 4-7المادة 

 8 نية بسبل الانتصاف التجاريةاللجنة الفرعية المع 5-7المادة 

 1 التجارة في الخدمات: الفصل الثامن

 1 التعريفات 1-8المادة 

 4 النطاق والتغطية 2-8المادة 

 5 الوصول إلى الأسواق 3-8المادة 

 6 المعاملة الوطنية 4-8المادة 

 6 الالتزامات الإضافية 5-8المادة 

 6 يةمعاملة الدولة الأولى بالرعا 6-8المادة 

 7 ملحق الالتزامات المحددة 7-8المادة 

 7 تعديل الملاحق 8-8المادة 

 8 المراجعة 9-8المادة 

 8 اللوائح المحلية 10-8المادة 

 10 الاعتراف 11-8لمادة ا

 11 مقدمو الخدمات الاحتكارية والحصرية 12-8المادة 

 11 ممارسات الأعمال 13-8المادة 

 12 لوقائيةالإجراءات ا 14-8المادة 

 12 الإعانات 15-8المادة 

 12 المدفوعات والتحويلات 16-8المادة 

 12 القيود المفروضة على حماية ميزان المدفوعات 17-8المادة 

 13 رفض المزايا 18-8المادة 

 14 حركة الأشخاص الطبيعيين 19-8المادة 

 1 (8)المشار إليه في الفصل  خدمات الاتصالات ج(8الملحق )

 1 )المشار إليه في الفصل الثامن( انتقال الأشخاص الطبيعيون الموردون للخدمات( د8)لملحق ا

 1 الرقميةالتجارة : الفصل التاسع

 1 تعريفات 1-9المادة 

 2 الأهداف 2-9المادة 

 2 أحكام عامة 3-9المادة 

 2 التجارة اللاورقية 4-9المادة 

 3 ة المحليةإطار المعاملات الإلكتروني 5-9المادة 

 3 المصادقة 6-9المادة 

 4 الهويات الرقمية 7-9المادة 

 4 حماية المستهلك عبر الإنترنت 8-9المادة 

 4 الرسائل الإلكترونية التجارية غير المرغوب فيها 9-9المادة 

 5 حماية البيانات الشخصية 10-9المادة 



 5 تدفق المعلومات عبر الحدود 11-9المادة 

 6 البيانات المفتوحة 12-9المادة 

 6 الحكومة الرقمية 13-9المادة 

 7 التعاون بشأن المنتجات الرقمية 14-9المادة 

 7 الرسوم الجمركية 15-9المادة 

 8 الفواتير الرقمية والإلكترونية 16-9المادة 

 9 المدفوعات الرقمية والإلكترونية 17-9المادة 

 9 رنت واستخدامه لأغراض التجارة الإلكترونيةمبادئ الوصول إلى الإنت 18-9المادة 

 9 الأمن الإلكتروني 19-9المادة 

 1 التعاون  20-9المادة 

 1 الشراء الحكومي: الفصل العاشر

 1 تعريفات 1-10المادة 

 2 أحكام عامة 2-10المادة 

 2 النطاق 3-10المادة 

 4 استثناءات 4-10المادة 

 5 مبـادئ عـامـة 5-10المادة 

 6 نشر المعلومات المتعلقة بالشراء 6-10المادة 

 6 إعلان الشراء المعتزم 7-10المادة 

 8 شروط المشاركة 8-10المادة 

 9 تأهيل الموردين 9-10المادة 

 11 المناقصة الإلكترونية 10-10المادة 

 11 العطاءات المحدودة 11-10المادة 

 13 المفاوضات 12-10المادة 

 14 واصفات الفنيةالم 13-10المادة 

 15 وثائق العطاء14-10المادة 

 16 الآجال المحددة15-10المادة 

 16 معالجة العطاءات وإسناد العقود16-10المادة 

 17 الشفافية والمعلومات المقدمة للموردين بعد إسناد العقد 17-10المادة 

 18 الإفصاح عن المعلومات18-10المادة 

 18 مليات الشراءضمان نزاهة ع19-10المادة 

 20 المراجعة المحلية للطعون 20-10المادة 

 21 تعديلات وتصويبات الملحق21-10المادة 

 21 تيسير مشاركة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة22-10المادة 

 22 الالتزامات المالية23-10المادة 

 22 اللغة24-10المادة 

 1 آلية تسوية المنازعات25-10المادة 

 1 )المشار إليه في الفصل العاشر( مرفق الهند ألف 10الملحق 

 1 )المشار إليه في الفصل العاشر( مرفق دولة الإمارات العربية المتحدة باء 10الملحق 

 1 حقوق الملكية الفكرية: الفصل الحادي عشر

 1 تعريفات 1-11المادة 

 1 الأهداف 2-11المادة 

 1 المبادئ 3-11المادة 



 1 التفاهمات المتعلقة بهذا الفصل 4-11لمادة ا

 2 طبيعة ونطاق الالتزامات 5-11المادة 

 2 اتفاقية تريبس والصحة العامة 6-11المادة 

 3 المعاملة الوطنية 7-11المادة 

 3 معاملة الدولة الأولى بالرعاية 8-11المادة 

 3 الشفافية وسهولة الوصول  9-11المادة 

 4 يق الفصل على الموضوعات القائمة ذات الصلة والأفعال السابقةتطب 10-11المادة 

 4 انقضاء حقوق الملكية الفكرية11-11المادة 

 5 أنشطة ومبادرات التعاون  12-11المادة 

 5 التعاون في مجال البراءات 13-11المادة 

 6 التعاون عند الطلب 14-11المادة 

 6 ة أو المتشابهةاستخدام العلامات المتطابق 15-11المادة 

 6 نطاق حماية العلامات التجارية 16-11المادة 

 7 العلامات التجارية المشهورة 17-11المادة 

 8 إجراءات الفحص والاعتراض والإلغاء18-11المادة 

 8 تصنيف السلع والخدمات 19-11المادة 

 8 الطلب المقدم لتصنيفات متعددة 20-11المادة 

 8 ية العلامات التجاريةمدة حما 21-11المادة 

 9 استثناءات 22-11المادة 

 9 أسماء البلدان 23-11المادة 

 9 الاعتراف بالمؤشرات الجغرافية 24-11المادة 

 9 إجراءات الاعتراض 25-11المادة 

 9 المهلة الزمنية 26-11المادة 

 10 استثناءات27-11المادة 

 10 تقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليديالموارد الوراثية والمعارف ال 28-11المادة 

 11 حماية الاختبارات السرية أو البيانات الأخرى غير المعلن عنها للمنتجات الدوائية29-11المادة 

 12 حقوق النسخ والتوزيع والاتصال 30-11المادة 

 13 الحقوق المجاورة 31-11المادة 

 13 التدابير التقنية ومعلومات إدارة الحقوق الالتزامات المتعلقة بحماية  32-11المادة 

 14 القيود والاستثناءات 33-11المادة 

 1 التزام عام في الإنفاذ 34-11المادة 

 1 الاستثمار والتجارة: الفصل الثاني عشر

 1 اتفاقية الاستثمار الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند 1-12المادة 

 1 تشجيع الاستثمار 2-12المادة 

 1 المجلس الفني 3-12المادة 

 1 أهداف المجلس 4-12المادة 

 2 مهام المجلس 5-12المادة 

 2 انتفاء تطبيق تسوية المنازعات 6-12المادة 

 1 الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة: الفصل الثالث عشر

 1 مبادئ عامة 1-13المادة 

 1 ن لزيادة فرص التجارة والاستثمار للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةالتعاو  2-13المادة 

 2 مشاركة المعلومات 3-13المادة 



 3 اللجنة الفرعية لشؤون الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 4-13المادة 

 4 انتفاء تطبيق تسوية المنازعات 5-13المادة 

 1 لاقتصاديالتعاون ا: الفصل الرابع عشر

 1 الأهداف 1-14المادة 

 1 النطاق 2-14المادة 

 2 برنامج العمل السنوي لأنشطة التعاون الاقتصادي 3-14المادة: 

 2 سياسة المنافسة 4-14المادة 

 2 التعاون في مجال البيئة 5-14المادة 

 3 التعاون في مجال الخدمات الجوية 6-14المادة 

 3 الموارد 7-14المادة 

 3 اللجنة الفرعية لشؤون التعاون الاقتصادي 8-14لمادة ا

 4 انتفاء تطبيق الفصل الخامس عشر )تسوية المنازعات( 9-14المادة 

 1 تسوية المنازعات: الفصل الخامس عشر

 1 الهدف 1-15المادة 

 1 التعاون  2-15المادة 

 1 نطاق السريان 3-15المادة 

 1 جهات الاتصال 4-15المادة 

 1 طلب الحصول على المعلومات 5-15ادة الم

 2 المشاورات 6-15المادة 

 2 المساعي الحميدة والوساطة 7-15المادة 

 3 إنشاء لجنة التحكيم 8-15المادة 

 3 تشكيل لجنة التحكيم 9-15المادة 

 4 اشتراطات قبول أعضاء لجنة التحكيم 10-15المادة 

 4 يماستبدال أعضاء لجنة التحك 11-15المادة 

 4 مهام لجنة التحكيم 12-15المادة 

 5 اختصاصات لجنة التحكيم 13-15المادة 

 5 القرارات المستعجلة 14-15المادة 

 5 قواعد التفسير 15-15المادة 

 2 القواعد الإجراءات للجنة التحكيم 16-15المادة 

 6 تلقي المعلومات 17-15المادة 

 6 التقرير الأولي 18-15المادة 

 6 التقرير النهائي 19-15ادة الم

 7 تنفيذ التقرير النهائي 20-15المادة 

 7 المدة الزمنية المعقولة للامتثال 21-15المادة 

 7 مراجعة الامتثال 22-15المادة 

 8 الحلول المؤقتة في حالة عدم الامتثال 23-15المادة 

 9 لحلول المؤقتةأي إجراءات متخذة للامتثال بعد اعتماد ا مراجعة24-15المادة 

 10 تعليق وإنهاء الإجراءات 25-15المادة 

 10 اختيار المحكمة 26-15المادة 

 11 النفقات 27-15المادة 

 11 الحل المتفق عليه 28-15المادة 

 11 المدد الزمنية 29-15المادة 



 11 الملاحق 30-15المادة 

 1 لمشار إليه في الفصل الخامس عشر(مدونة قواعد سلوك أعضاء لجنة التحكيم )ا ألف 15الملحق 

 1 القواعد الإجرائية للجنة التحكيم )المشار إليه في الفصل الخامس عشر( باء 15الملحق 

 1 استثناءات: الفصل السادس عشر

 1 استثناءات عامة 1-16المادة 

 1 استثناءات أمنية 2-16المادة 

 2 الأمور الضريبية 3-16المادة 

 1 إدارة الاتفاقية: رالفصل السابع عش

 1 اللجنة المشتركة 1-17المادة 

 2 الاتصالات 2-17المادة 

 1 أحكام ختامية: الفصل الثامن عشر

 1 والاتفاقات الجانبية والهوامشالملاحق  1-18المادة 

 1 التعديلات 2-18المادة 

 1 الانضمام للاتفاقية 3-18المادة 

 1 امدة الاتفاقية وإنهاؤه 4-18المادة 

 1 الاتفاقية حيز التنفيذ دخول  5-18المادة 

  (انيثالالتجارة في السلع )المشار إليه في الفصل أن شبالالتزامات الجمركية المحددة للهند مرفق  لفأ 2الملحق 

شار إليه في الفصل التجارة في السلع )المأن شب لدولة الإمارات العربية المتحدةالالتزامات الجمركية المحددة مرفق  باء 2الملحق 

 (انيثال

 

  (الثامنالالتزامات المحددة للهند بشأن التجارة في الخدمات )المشار إليه في الفصل مرفق  لفأ 8الملحق 

  بالطائراتفيما يتعلق خدمات تأجير بدون مشغلين )ب( 

  (CPC 83106 –83109خدمات التأجير بدون مشغلين فيما يتعلق بالآلات والمعدات الأخرى ))د( 

  (CPC832خدمات تأجير السلع الشخصية والمنزلية ))هـ( 

  (CPC 87120) هاووضعوصنعها خدمات تخطيط الإعلانات 

،  ** CPC 86501 **  ،86502خدمات الاستشارات الإدارية باستثناء جميع الخدمات المتعلقة بالاستشارات القانونية ))ج( 

86503 **  ،86505 **  ،86506 **  ،86509 )** 

 

بشأن التجارة في الخدمات )المشار إليه في الفصل  لدولة الإمارات العربية المتحدةالالتزامات المحددة مرفق  باء 8الملحق 

 (الثامن

 

 

  



 التمهيد

برمَت هذه الاتفاقية بين 
ُ
 حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية الهند؛أ

 "؛ني/الطرفانالطرف"ويُشار إليهما مجتمعين بلفظ "الطرف" ظ ى كل طرف منفردًا بلفشار إليُ 

إقرارًا   شعبيهماالودية القائمة بين بالعلاقات بين الطرفين و النامية العلاقة القوية والتاريخية و ب و
ً
من خلال إنشاء العلاقات في تعزيز هذه ورغبة

 منطقة تجارة حرة، وبالتالي إقامة علاقات وثيقة ودائمة؛

 
ً
إلى تنمية التعاون الإقليمي تفض ي نظمة التجارة العالمية، بطريقة لم المنشئةمراكش  يةبموجب اتفاقالناشئة حقوقهما والتزاماتهما با وإدراك

 ؛نطاقها وتوسيعلتجارة العالمية لوالدولي، وبالتالي الإسهام في التنمية المتناسقة 

 و 
ً
ل والتي التقني أحدثتها العولمة والتقدم التي سريعة التغير لبيئة الدولية الديناميكية و ل مراعاة

ّ
مث

ُ
قتصادية الافرص التحديات و مختلف الت

 ؛للطرفينستراتيجية الا و 

 التجارة؛نطاق التوسع في زيادة ويمكن التنبؤ به يدعم يتسم بالوضوح والشفافية إنشاء إطار قانوني  نحو وسعيًا

 المتبادلة من خلال تحرير التجارة في السلع والخدمات؛ امنفعتهميعود بالنفع على  بماالاقتصادية والتجارية  اتعزيز علاقاتهمعلى  وتصميمًا

 بين الطرفين؛القائمين في تعزيز تيسير الاستثمار والتعاون ورغبة 

ة العامة فرص عمل جديدة ورفع مستويات المعيشة وتحسين الرفاهي إيجادالثنائية وتشجيع علاقاتهما وتقوية  التقنيةتشجيع نقل  نحووسعيًا 

 ؛لشعبيهما

اقتناعا   و
ً
 بأن إنشاء منطقة تجارة حرة سيوفر مناخ

ً
 ؛تهاوتنميبين الطرفين القائمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية  ا أكثر ملاءمة

ا ممستورديهبتنبؤ التكاليف وتضمن القدرة على ال من تعزيز الإجراءات الجمركية الفعالة والشفافة التي تقللبالتجارة تيسير  علىوعزمًا 

 ا؛مومصدريه

الفرص التي تتيحها هذه في تعزيز قدرتها على المشاركة وتنميتها عن طريق على دعم نمو المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتصميمًا 

 ؛هاوالاستفادة منالاتفاقية 

ا
ً
اف  ات التشريعية والتنظيمية؛في تحديد الأولويالطرفين ا في التنظيم والحفاظ على مرونة مبحقه واعتر

ا
ً
، مثل الصحة والسلامة وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية لرفاهية العامةلهداف المشروعة الأ الحاجة إلى حماية كذلك بمدى  وإدراك

 امات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية؛الأخلاق العامة وفقًا للحقوق والالتز الالتزام بو  هواستقرار  وسلامة النظام المالي غير القابلة للاستنفاد

قليمي، ليس بين الإقتصادي الاتكامل ستشجع على زيادة الالتجارة و نطاق بين الطرفين ستسهم في توسيع القائمة أن العلاقة الثنائية ب وإدراكا

 ولكن أيضا في المنطقة؛الطرفين فحسب 

اقتناعا  بين الطرفين.ا للعلاقة ا جديدً بأن هذه الاتفاقية ستفتح عهدً  و

 على ما يلي: وبناءً عليه اتفق الطرفان

  



 الأول الفصل 

 أحكام أولية وتعريفات عامة

 1-1المادة 

 إنشاء منطقة التجارة الحرة

ارة منطقة تج هذه الاتفاقية بموجب أعضاء في منظمة التجارة العالمية،بلدين ناميين ا مبصفته ،اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملةينش ئ طرفيّ 

 والمعاملة بالمثل والمشاركة الكاملة  1979نوفمبر  28حرة، وفقًا للقرار الصادر في 
ً

 بندلبلدان النامية )لبشأن المعاملة التفاضلية والأكثر تفضيلا

 التمكين( والمادة الخامسة من الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات )الجاتس(.

 

 2-1المادة 

 هدافالأ 

 :يما يليفتفاقية أهداف هذه الاتتمثل 

 ؛وتشجيعه)أ( تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي في المجالات المتفق عليها بين الطرفين 

 ؛ا لأحكام هذه الاتفاقيةوفقً وتيسيرها بين الطرفين القائمة )ب( تحرير التجارة 

 ا لأحكام هذه الاتفاقية؛الاستثمار والتعاون بين الطرفين وفقً تيسير )ج( تعزيز 

التجارة بين الطرفين، بما في ذلك الاستغلال نطاق التصنيع والخدمات لدى الطرفين وتوسيع  سين الكفاءة والقدرة التنافسية لقطاعيّ )د( تح

 ؛الأخرى الأطراف الموجودة لدى المشترك للفرص التجارية والاقتصادية 

 ؛ هماوتعزيز )هـ( تيسير التعاون والتكامل الاقتصاديين الإقليميين 

 في منظمة التجارة العالمية.الطرفين التزامات تفادة من الاس)و( 

 

 3-1المادة 

 عامةالتعريفات ال

 لأغراض هذه الاتفاقية:

برمة  شاملةالقتصادية الاشراكة الاتفاقية هذه الوثيقة، يُقصَد بها " تفاقيةلاا"
ُ
 بين الهند والإمارات العربية المتحدة؛الم

 اتفاقية منظمة التجارة العالمية؛من أ( 1)ة الزراعة المنصوص عليها في الملحق اتفاقي يُقصَد بها" اتفاقية الزراعة"

، المنصوص عليها في 1994اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة  يُقصَد بها" اتفاقية التقييم الجمركي"

 ؛اتفاقية منظمة التجارة العالميةمن أ( 1)الملحق 

 الأيام التقويمية، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والعطلات؛ يُقصَد بها" الأيام"

على إجمالي رأس المال أو على عناصر الدخل أو رأس المال، بما في أو على إجمالي الدخل المفروضة جميع الضرائب تشمل و " الضرائب المباشرة"

على المبالغ المفروضة على العقارات والميراث والهبات والضرائب المفروضة ل الملكية والضرائب من نقالمتأتية على المكاسب المفروضة ذلك الضرائب 

 عن  المؤسساتالإجمالية للأجور أو الرواتب التي تدفعها 
ً
تشملها على زيادة رأس المال؛ وتشمل أيضًا الضرائب التي المفروضة الضرائب فضلا

 
ُ
الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب لتفادي ند وحكومة الإمارات العربية المتحدة برمة بين حكومة جمهورية الهالاتفاقية الم

 البروتوكولات الملحقة بها؛بموجب على الدخل ورأس المال، بصيغتها المعدلة المفروضة 

اءات التي تحكم تسوية المنازعات، المنصوص عليها في الملحق التفاهم بشأن القواعد والإجر مذكرة  يُقصَد بها" تسوية المنازعات"مذكرة التفاهم لــ

 اتفاقية منظمة التجارة العالمية؛من ( 2)

 من اتفاقية منظمة التجارة العالمية؛ب( 1)الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات، المنصوص عليها في الملحق  يُقصَد بها" الجاتس"

اتفاقية منظمة التجارة أ( من 1)، المنصوص عليها في الملحق 1994للتعريفات الجمركية والتجارة لعام  الاتفاقية العامة يُقصَد بها" 1994الجات "

 العالمية؛

 اتفاقية منظمة التجارة العالمية؛أ( من 1)اتفاقية إجراءات ترخيص الاستيراد المنصوص عليها في الملحق  يُقصَد بها" اتفاقية ترخيص الاستيراد"



  قصَد بهايُ " اللجنة المشتركة"
ُ
 إدارة الاتفاقية( من هذه الاتفاقية؛ -)اللجنة المشتركة  1-17نشأة بموجب المادة اللجنة المشتركة الم

 كان في شكل قانون أو لائحة أو قاعدة أو إجراء أو قرار أو ممارسة أو إجراء إداري أو أي شكل آخر؛ أي إجراء، سواءً  يُقصَد بها" الإجراءات"

  ؛منظمة التجارة العالمية يُقصَد بها "الميةمنظمة التجارة الع"

 .1994أبريل  15منظمة التجارة العالمية، المبرمة في مراكش في لإنشاء اتفاقية مراكش  يُقصَد بها" اتفاقية منظمة التجارة العالمية"

 

 4-1المادة 

 النطاق الجغرافي

ا والمناطق مفوقهالذي ا الإقليمية والمجال الجوي ما ومياههما، بما في ذلك أراضيهالطرفين، وفقًا لدساتير كل منهمأقاليم هذه الاتفاقية على  تنطبق

الحقوق السيادية أو الولاية و البحرية الأخرى بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري الذي يتمتع الطرفان بالسيادة عليه 

 ل بها وقواعد القانون الدولي المعمول بها.المعمو  ولوائحهماا مالقضائية الحصرية، وفقًا لقوانينه

 

 5-1المادة 

 العلاقة بالاتفاقيات الأخرى 

بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الأخرى بعضًا على حقوقهما والتزاماتهما فيما يتعلق ببعضهما من جديد الطرفان يؤكد  -1

ا فيها.
ً
 التي يكونان طرف

ا فيها، يتشاور الطرفان يالاتفاقمن  رب بين هذه الاتفاقية وغيرهافي حالة وجود أي تضا -2
ً
على الفور فيما بينهما ات التي يكون كلا الطرفين طرف

 مرض  للطرفين. بهدف إيجاد حل  

 

 6-1المادة 

 الحكومة الإقليمية والمحلية

داخل حكام هذه الاتفاقية لأ ت والسلطات الإقليمية والمحلية الحكوماامتثال لضمان معقولة  الطرفين ما قد يتاح لهما من إجراءات   يتخذ كلا -1

 .ماأراضيه

 .1994من اتفاقية الجات الرابعة والعشرين من المادة  12يجب تفسير هذا الحكم وتطبيقه وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في الفقرة  -2

 

 7-1المادة 

 الشفافية

الإدارية ذات  ماالقضائية وأحكامه ماوقراراته ماولوائحه ماقوانينهعن الطرفين  كلا يفصح)المعلومات السرية(،  8-1دون الإخلال بالمادة  -1

 عن الاتفاق
ً
 .فيما بينهما على نحو  آخرأو إتاحتها ات الدولية ذات الصلة التي قد تؤثر على تنفيذ هذه الاتفاقية يالتطبيق العام فضلا

  اعلومات لبعضهما بعضً الم، عند الطلب، انعلى أسئلة محددة ويقدم، في غضون فترة زمنية معقولة، يرد كلا الطرفين -2
ُ
شار بشأن المسائل الم

 .1إليها في الفقرة 

 عن كلا الطرفين يفصح  -3
ُ
شار إليها أسماء وعناوين السلطات المختصة المسؤولة عن القوانين واللوائح والإجراءات الإدارية والقرارات الإدارية الم

 .1في الفقرة 

هذه المعلومات ويقدم الطرفان ، باللغة الإنجليزية. 3إلى  1بموجب الفقرات غير المنشورة إتاحة جميع المعلومات المنشورة أو إلى الطرفان  يسعى -4

 .أي طلب أمام السلطة المختصةقدم أحد الأفراد إذا  في غضون فترة زمنية معقولة باللغة الإنجليزية

 

 8-1المادة 

 سريةالعلومات الم

 سرية.بأنها الطرف الآخر يحددها سرية المعلومات التي ب، ماولوائحه ما، وفقًا لقوانينهكلا الطرفين زميلت -1



ستخدم لا  -2
ُ
 لمعلومات.ا الذي يقدمالطرف التي يحددها بموجب هذه الاتفاقية إلا للأغراض سرًا المعلومات المقدمة ت

شريطة الحصول على موافقة خارجية  جهة  المقدمة بموجب هذه الاتفاقية إلى  ، يجوز نقل المعلومات السرية1بصرف النظر عن الفقرة  -3

 مسبقة من الطرف الذي يقدم المعلومات.

الطرف، قوانين إنفاذ من شأن الإفصاح عنها أن يعرقل سرية، التي العلومات المعن الطرفين بالإفصاح في هذه الاتفاقية أحد أي حكم لا يلزم    -4

 اقتصادي. بالمصالح التجارية المشروعة لأي مشغل  التي من شأنها أن تخل أخرى مع المصلحة العامة أو  ة  بطريقأن يتعارض أو 

 

  



 الثانيالفصل 

 السلعالتجارة في 

 1-2المادة 

 تغطيةالنطاق و ال

 بين الطرفين.السلع باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية، ينطبق هذا الفصل على التجارة في 

 

 2-2ة الماد

 تعريفاتال

 لأغراض هذا الفصل:

 ، عن إدارة قوانين ولوائح الجمارك الخاصة بهذا الطرفكلا الطرفين ولوائحهماالسلطة المسؤولة، وفقًا لقوانين  يُقصَد بها" إدارة الجمارك"

ل بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، و . هاوإنفاذ
ّ
مث

ُ
، وبالنسبة إدارة الجمارك الجمارك وأمن المنافذالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية و ت

لللهند، 
ّ
 ؛ إدارة الجمارك المجلس المركزي للضرائب والجمارك غير المباشرة يُمث

فرض فيما يتعلق باستيراد نفقات أي رسوم أو  يُقصَد بها "الرسوم الجمركية"
ُ
 :مما يلي ، ولكنها لا تشمل أيًاأحد المنتجاتمن أي نوع ت

 ؛1994ادلة للضريبة الداخلية المفروضة بما يتوافق مع المادة الثالثة من اتفاقية الجات )أ( رسوم مع

واتفاقية تنفيذ المادة  1994مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية المطبقة بما يتوافق مع أحكام المادة السادسة من اتفاقية الجات رسوم )ب( 

اتفاقية أ( من 1)، المنصوص عليها في الملحق الإجراءات التعويضيةو الدعم فحة الإغراق( واتفاقية )اتفاقية مكا 1994السادسة من اتفاقية الجات 

  ؛منظمة التجارة العالمية، على التوالي

ت لعام لجا)ج( الرسوم أو الرسوم الأخرى المتعلقة بالاستيراد بما يتناسب مع تكلفة الخدمات المقدمة بما يتوافق مع المادة الثامنة من اتفاقية ا

1994. 

 

 3-2المادة 

 المعاملة الوطنية للضرائب الداخلية واللوائح

درج لهذه الغاية، تحقيقًا ، بما في ذلك مذكراتها التفسيرية. و 1994يمنح الطرفان المعاملة الوطنية وفقًا للمادة الثالثة من اتفاقية الجات  -1
ُ
المادة ت

 ومذكراتها التفس 1994الثالثة من اتفاقية الجات 
ُ
 يرية في هذه الاتفاقية وت

ّ
 .مع إجراء ما يلزم من تعديلاتل جزءًا منها، شك

 ، معاملة لا تقل من الحكومة دون مركزي ، فيما يتعلق بمستوى 1بموجب الفقرة أحد الطرفين المعاملة التي يجب أن يمنحها يُقصَد ب -2
ً
ملاءمة

قابلة للاستبدال، حسب سلع ، أو ةمباشر  ة، منافسةمماثل سلع  لحكومة لأي من اي التي يمنحها المستوى دون المركز ملاءمة عن المعاملة الأكثر 

 للطرف مقتض ى الحال، 
ُ
 الذي ت

ّ
 ل جزءًا منه.شك

 

 4-2المادة 

 الرسوم الجمركية

ا هو منصوص عليه في ، باستثناء ميخلون بهاأو التي يقدمونها بموجب هذه الاتفاقية الجمركية أي من الامتيازات التعريفية يلغي الطرفان لا  -1

 هذه الاتفاقية.

المطبقة على السلع القادمة من الإمارات العربية المتحدة وفقًا  الجمركيةالتعريفية رسومها  عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ،تلغي الهند -2

القادمة من السلع على المفروضة  الجمركيةالتعريفية رسومها المحددة للهند( وتلغي الإمارات  الجمركيةالتعريفية الالتزامات ملحق ) (أ2)للملحق 

 المحددة لدولة الإمارات العربية المتحدة(. الجمركيةالتعريفية لتزامات لاا ملحق) (ب2)الهند وفقًا للملحق 

طبق على السلعة سوم هذا يُ على الدولة الأولى بالرعاية، فإن معدل الر  ةالجمركية المطبقالتعريفية معدل الرسوم الطرفين أحد يخفّض عندما  -3

لهند( أو بالنسبة ل) (أ2)حسوبة وفقًا للملحق ذاتها المعلى السلعة المفروضة أقل من معدل الرسوم الجمركية ت كان طالماللطرف الآخر  ذات المنشأ

 لإمارات العربية المتحدة(.بالنسبة ل) (ب2)الملحق 



 

 5-2المادة 

 الزمنية الجداول نقل و السلع تصنيف 

 ماولوائحه ماالاتساق في تطبيق قوانينهالطرفين  يضمن كلاو المتداولة بين الطرفين متوافقًا مع النظام المنسق وتعديلاته. السلع كون تصنيف ي -1

 للطرف الآخر. ذات المنشأبتصنيف التعريفة الجمركية للسلع  المتعلقة

 بالفقرة  -2
ً
الملحق للهند( أو بالنسبة )أ( 2الملحق )به من أجل تنفيذ المتعهد ات التعريفية، لتزامالزمني للا هنقل جدولالطرفين  كلايضمن ، 1عملا

على رمز النظام المنسق دورية تعديلات إدخال رمز النظام المنسق المنقح بعد الواردة في تسميات اللإمارات العربية المتحدة( في بالنسبة ل)ب( 2)

للهند( بالنسبة ) (أ2)لتزامات التعريفة الجمركية في الملحق لااملحق المنصوص عليها في  هالتقليل منأو االجمركية لتزامات التعريفة لااب الإخلالدون 

 لإمارات العربية المتحدة(.ل بالنسبة) (ب2)أو الملحق 

 .فورًاينشر الطرفان هذه التنقيحات  -3

شواغل  أي على للردللطرف الآخر تلقي الطلب، شرحًا موجزًا ، بناءً على طلب الطرف الآخر وفي غضون فترة زمنية معقولة بعد يقدم الطرفان -4

 
ُ
 .الجمركية التعريفةلالتزامات  ه الزمنيجدول بنقل يتعلق فيما ثيرتأ

 

 6-2المادة 

 المؤقتالإدخال 

المستوردة من الطرف الآخر  التاليةعلى السلع من الرسوم الجمركية  ىعفالمالإدخال المؤقت ، ماولوائحه ما، وفقًا لقوانينهالطرفين يمنح كلا -1

 النظر عن منشئها:بصرف 

لأغراض الرياضية اللازمة لممارسة النشاط التجاري أو التجارة أو المخصصة )أ( المعدات والمواد المهنية والعلمية، بما في ذلك قطع غيارها والسلع 

 ؛الطرف المستوردللدخول المؤقت وفقًا لقوانين  مستحقالمهنة لشخص 

المماثلة، بما في ذلك العينات الفعاليات أو غيرها من  الأسواقللعرض أو الاستخدام في الملاعب أو المسارح أو المعارض أو المخصصة السلع )ب( 

 التجارية والمواد الإعلانية بما في ذلك المواد المطبوعة والأفلام والتسجيلات؛

 لإعادة التعبئة؛ المزمع استخدامها)ج( الحاويات والمنصات النقالة المستخدمة أو 

 )د( الآلات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع أو لإجراء التجارب والاختبارات المتعلقة بهذه المشاريع أو للإصلاح؛ 

 .لاستكمال التجهيزإدخالها جرى التي السلع )هـ( 

 من الطرفين أي يفرض لا  -2
ُ
 بخلاف اشتراط أن تكون هذه السلعة: ،1شار إليها في الفقرة أي شرط على الإدخال المؤقت للسلع الم

عند ويُمكن الإفراج عنها مكن أن تكون مستحقة على الاستيراد بمبلغ لا يتجاوز الرسوم الجمركية أو الرسوم التي يُ  يبإيداع ضمانمرفقة )أ( 

 تصدير السلعة؛

 مصدرة )ب( 
ُ
ا ترة الزمنية التي ترتبط )أ( أو خلال تلك الف 1شار إليه في الفقرة الفرعية عند مغادرة الشخص الم

ً
 ارتباط

ً
الإدخال من غرض الب معقولا

 المؤقت؛

 ؛تصديرها)ج( قابلة للتحديد عند 

 ؛إقليمهفي وجودها بيعها أو تأجيرها أثناء عدم )د( 

 أكبر من المعقول للاستخدام المقصود منها؛  استيرادها بكمية  عدم )هـ( 

 د بموجب قوانينه.الطرف المستور إقليم بخلاف ذلك في مقبولة )و( 

ستحق 2بموجب الفقرة الطرفين في حالة عدم استيفاء أي شرط يفرضه أحد  -3
ُ
، يجوز لهذا الطرف تطبيق الرسوم الجمركية وأي رسوم أخرى ت

 عند استيراد السلعة.
ً
 عادة

صحيحة، الحد الزمني للإدخال المؤقت إلى ما بعد  التابعة لهتعتبرها إدارة الجمارك التي لأسباب لعلى طلب المستورد و  ، بناءً الطرفين كلايمدد  -4

 الفترة المحددة في البداية.



التابعة مرض  إلى إدارة الجمارك  مؤقتًا عند تقديم دليل  مقبولة المستورد من المسؤولية عن عدم تصدير سلعة الطرفين الطرف  يعفي كلا -5

تلفت للطرف على أن السلعة قد 
ُ
أن يشترط تخفيف المسؤولية من الطرفين  يجوز لأي  و ل المؤقت أو أي تمديد قانوني. خلال المهلة الأصلية للإدخاأ

يتسنى للطرف المستورد قبل أن التابعة المستورد بالحصول على موافقة مسبقة من إدارة الجمارك بأن يشترط على الطرف بموجب هذه الفقرة 

 السلعة على هذا النحو.إتلاف 

 ويلتزمالمقبولة بموجب هذه المادة السلع عن سراع بالإفراج الإجراءات التي تنص على الإ على ، الجمركية ماإدارتهق عن طري، الطرفين كلايعتمد  -6

يُفرج ف لدخول المؤقت،إلى الطرف الآخر يسعى لدى ا اأو مقيمً  امواطنً السلع هذه تصاحب على أنه عند  ، قدر الإمكان،تنص هذه الإجراءاتو . بها

 مع دخول ذلك المواطن أو المقيم. عن السلعة بالتزامن

 

 7-2المادة 

 المواد الإعلانية ذات القيمة الضئيلة والمطبوعة الدخول المعفى من الرسوم الجمركية للعينات التجارية من

م الطرف الآخر، ، عينات تجارية ذات قيمة ضئيلة ومواد إعلانية مطبوعة مستوردة من إقليماولوائحه ما، وفقًا لقوانينهالطرفين كلايمنح  -1

 :يجوز له أن يشترط ما يليولكن الرسوم الجمركية معفاة من ، مصدرهاالنظر عن بصرف 

الأطراف من الطرف الآخر أو  من أوامر الخدمات المقدمة من الإقليم أو طلبأو  السلع طلب أوامرمن أجل إلا هذه العينات عدم استيراد )أ( 

 ؛ الأخرى 

 من هذه المواد لا تحتوي كل منها على أكثر من نسخة واحدة من كل مادة  نية في حزم  هذه المواد الإعلا استيراد )ب( 
ُ
 ولا ت

ّ
ل هذه المواد أو الحزم شك

 أكبر.شحنة جزءًا من 

 

 8-2المادة 

 السلع 
ُ
 الم

ُ
 التعديلأو  التصحيحعاد إدخالها بعد عادة أو الم

 إقليمه النظر عن مصدرها، تدخل ف بصر تطبيق رسوم جمركية على سلعة،  ينطرفمن ال لا يجوز لأي   -1
ً
( بعد 1أخرى في غضون عام واحد ) مرة

أو التصحيح إجراء هذا من الممكن النظر عما إذا كان بصرف ، تعديلهاأو  لتصحيحهاالطرف الآخر إقليم إلى إقليمه تصدير تلك السلعة من 

جري الذي  التعديلأو التصحيح تجة عن أنه يجوز تطبيق رسوم جمركية على الإضافة الناإلا ، إقليمهفي التعديل 
ُ
 الطرف الآخر.إقليم في أ

أو لتصحيحها الطرف الآخر إقليم ، مستوردة مؤقتًا من مصدرهاالنظر عن بصرف من الطرفين تطبيق رسوم جمركية على سلعة،  لا يجوز لأي   -2

صدر ، شريطة أن تعديلها
ُ
 .ا( من دخوله1) الطرف المستورد خلال عام واحدإقليم هذه السلعة من ت

جرى " أي عملية التعديل" أو "التصحيحمصطلح "يُقصد بلأغراض هذه المادة،  -3
ُ
الجوهرية العيوب التشغيلية أو الأضرار لتصحيح على سلعة ت

تعديلها أو  السلعةتصحيح يشمل و . اوتنطوي على إعادة إنشاء السلعة إلى وظيفتها الأصلية أو ضمان الامتثال للمتطلبات الفنية لاستخدامه

النظر عن الزيادة المحتملة في قيمة السلعة، بصرف أو أي عملية أخرى،  تهاأو صيانإعادة تحديدها أو  هاأو تنظيف هاأو تجديدإحلال السلعة 

 :هذا لا يعنيو 

 سلعة أو إنشاء سلعة جديدة أو سلعة مختلفة تجاريًا؛لالخصائص الأساسية لإتلاف )أ( 

  ؛إلى سلعة تامة الصنع الصنعتامة )ب( تحويل سلعة غير 

 وظيفة السلعة.تغير )ج( 

( سنوات، أو كما 3( من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وبعد ذلك كل ثلاث )2يبدأ الطرفان مراجعة هذه المادة في غضون عامين ) -4

 يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

 

 9-2المادة 

 الاستيراد والتصديرالمفروضة على قيود ال

درج 
ُ
 .مع إجراء ما يلزم من تعديلاتومذكراتها التفسيرية في هذه الاتفاقية وتشكل جزءًا منها،  1994المادة الحادية عشرة من اتفاقية الجات ت

 



 10-2المادة 

 ترخيص الاستيراد

وتطبيقها وفقًا  اة ويمكن التنبؤ بهيشفافتتسم بال جميع إجراءات ترخيص الاستيراد التلقائي وغير التلقائي بطريقة  تنفيذ  ينطرفال يضمن كلا -1

 مع اتفاقية ترخيص الاستيراد. أو يلتزم به يتعارضإجراء أن يعتمد من الطرفين  لا يجوز لأي  و لاتفاقية ترخيص الاستيراد. 

تضمن الإخطار المعلومات يو بأي إجراءات ترخيص استيراد قائمة.  فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ،الطرف الآخركلا الطرفين يخطر  -2

 :في الحالات التاليةيعتبر الطرف ملتزمًا بهذه الفقرة و من اتفاقية ترخيص الاستيراد.  2-5المحددة في المادة 

خيص من اتفاقية تر  4في المادة  االإجراء إلى لجنة ترخيص الاستيراد التابعة لمنظمة التجارة العالمية المنصوص عليهعندما يخطر الطرف بهذا )أ( 

 من اتفاقية ترخيص الاستيراد؛  2-5الاستيراد بالإضافة إلى المعلومات المحددة في المادة 

قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة للطرف إلى لجنة ترخيص الاستيراد التابعة لمنظمة يتعين تقديمه سنوي تقرير )ب( في أحدث 

ترخيص الاستيراد، اتفاقية من  3-7وحح في المادة على النحو المالسنوي حول إجراءات ترخيص الاستيراد التجارة العالمية، ردًا على الاستبيان 

 فيما يتعلق بهذا الإجراء المعلومات المطلوبة في الاستبيان.وقدمت 

ترخيص ه الحالية لاءاتجديد لترخيص الاستيراد وأي تعديل يدخله على إجر  الطرف الآخر بأي إجراء  أي من الطرفين يخطر بعد ذلك،  -3

من الأحوال تقديم الإخطار بعد ستين  بأي حال  من الطرفين  لا يجوز لأي  و ( يومًا من دخوله حيز التنفيذ. 30قبل ثلاثين ) قدر الإمكانالاستيراد، 

يعتبر الطرف و فاقية ترخيص الاستيراد. من ات 5يتضمن الإخطار المقدم بموجب هذه المادة المعلومات المحددة في المادة و ( يومًا من تاريخ نشره. 60)

 
ً
تعديل إجراء ترخيص بإجراء ترخيص استيراد جديد أو بنظمة التجارة العالمية التابعة لملجنة ترخيص الاستيراد أخطر لهذا الالتزام إذا ممتثلا

 من اتفاقية ترخيص الاستيراد. 3-5أو  2-5أو  1-5وفقًا للمواد استيراد قائم 

. ل لترخيص الاستيرادعدّ قبل تطبيق أي إجراء جديد أو مُ  جراء الجديد أو التعديل الجديد على موقع إلكتروني حكومي رسميينشر الطرف الإ  -4

 سريان الإجراء الجديد أو التعديل.على الأقل من بدء ( يومًا 21واحد وعشرين )قدر الإمكان قبل الإجراء الطرف وينشر هذا 

 بما إذا كانت إجراءات ترخيص الاستيراد متسقة مع هذه الاتفاقية. 3و 2الفقرتين  لا يخل الإخطار المطلوب بموجب -5

البسيطة أخطاء في الوثائق قد تتضمن أخطاء و . الا تغير البيانات الأساسية الواردة فيه الوثائقلا يجوز رفض أي طلب بسبب أخطاء بسيطة في  -6

 احتيالي أو إهمال جسيم.قصد دون ارتكبت تخدم( وأخطاء إملائية من الواحح أنها التنسيق )على سبيل المثال، عرض الهامش أو الخط المس

 :ما إذا كان، لإخطاريخضع ل، بموجب أي إجراء 3بموجب الفقرة لمقدم الإخطار اينص  -7

 لمنتج؛ باالمستخدمين النهائيين المسموح لهم من شروط ترخيص الاستيراد لأي منتج تحد )أ( 

 ؛ي منتجلأ لحصول على ترخيص استيراد امن الشروط التالية على أهلية  )ب( يفرض الطرف أيًا

 ( العضوية في اتحاد صناعي؛1)

 الاستيراد؛ ترخيصالحصول على ( موافقة اتحاد صناعي على طلب 2)

 ( تاريخ استيراد المنتج أو المنتجات المماثلة؛3)

 تخدام النهائي؛أو الاس للطرف المستوردالقدرة الإنتاجية ( الحد الأدنى من 4)

 أو الاستخدام النهائي؛  للطرف المستورد( الحد الأدنى من رأس المال المسجل 5)

 والموزع في إقليم الطرف. الطرف المستوردبين القائمة خرى الأ علاقة التعاقدية أو العلاقة ال( 6)

التي ت المعقولة من الطرف الآخر فيما يتعلق بالمعايير ( يومًا على جميع الاستفسارا60، قدر الإمكان، في غضون ستين )الطرفين كلايرد  -8

ينشر الطرف المستورد معلومات كافية للطرف الآخر والتجار لمعرفة أساس و . هاأو رفض سلطات الترخيص في منح تراخيص الاستيرادتستخدمها 

 .هاأو تخصيص منح تراخيص الاستيراد

، بناءً على طلب مقدم مقدم الطلب فيزوديراد فيما يتعلق بسلعة للطرف الآخر، ترخيص استالحصول على إذا رفض أحد الطرفين طلب  -9

 سبب الرفض. عن بتوضيح  الطلب وفي غضون فترة معقولة بعد تلقي الطلب، 

 

 11-2المادة 

 التقييم الجمركي



إجراء ما مع واتفاقية التقييم الجمركي،  1994المتداولة بينهما وفقًا للمادة السابعة من اتفاقية الجات للسلع يحدد الطرفان القيمة الجمركية 

 .يلزم من تعديلات

 

 12-2المادة 

 دعم الصادرات

على جميع السلع  لتعويضيةاءات الإجروالدعم ابموجب اتفاقية القائمة يتعارض مع التزاماتهما يلتزم به أو دعم الصادرات يقدم الطرفان لا  -1

 المتداولة بينهما.

عتمد بها في قرار المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية بشأن المنافسة التصديرية  اا التي تعهدمالتزاماته من جديدالطرفان ؤكد ي -2
ُ
في الذي ا

 ، بما في ذلك إلغاء استحقاقات دعم الصادرات المقررة للسلع الزراعية.2015ديسمبر  19نيروبي في 

 من الأشكال. الصادرات للسلع الزراعية ويعملان معًا لمنع إعادة إدخالها بأي شكل  يشترك الطرفان في هدف الإلغاء متعدد الأطراف لدعم  -3

 

 13-2المادة 

 الشفافية

درجت
ُ
 .إجراء ما يلزم من تعديلاتمع في هذه الاتفاقية وتشكل جزءًا منها،  1994المادة العاشرة من اتفاقية الجات لعام  أ

 

 14-2المادة 

 المدفوعات على حماية ميزانالمفروضة قيود ال

 تقييدية لأغراض ميزان المدفوعات.إجراءات يبذل الطرفان قصارى جهدهما لتجنب فرض  -1

تخذ للتجارة في السلع متوافقة مع المادة الثانية عشرة من اتفاقية الجات لعام إجراءات تكون أي  -2
ُ
والتفاهم بشأن أحكام  1994من هذا القبيل ت

درج ، والتي 1994عام ميزان المدفوعات لاتفاقية الجات ل
ُ
 .إجراء ما يلزم من تعديلاتمع أحكامها في هذه الاتفاقية وتشكل جزءًا منها، ت

 

 15-2المادة 

 الرسوم والإجراءات الإدارية

العالمية بشأن من اتفاقية منظمة التجارة  6ومذكراتها التفسيرية والمادة  1994من اتفاقية الجات  1، وفقًا للمادة الثامنة: الطرفين يضمن كلا -1

غيرها من تعادل الضريبة الداخلية أو التي كان طابعها )بخلاف رسوم الاستيراد والتصدير  مهماجميع الرسوم والمصاريف  تكون تيسير التجارة، أن 

ا مطبقة وفقًا لقوانينهورسوم مكافحة الإغراق والتعويض الم 1994من اتفاقية الجات  2والرسوم الداخلية المطبقة بما يتفق مع المادة الثالثة: 

ا( المفروضة على الاستيراد أو التصدير أو فيما يتعلق بهما، محدودة مقابل التكلفة التقريبية للخدمات المقدمة للواردات أو الصادرات مولوائحه

 
ُ
 ولا ت

ّ
 ل حماية مباشرة أو غير مباشرة للسلع المحلية أو فرض ضرائب على الواردات للأغراض المالية.مث

التفاصيل على الفور ويتيح هذه المعلومات على الإنترنت فيما يتعلق بالرسوم والتكاليف التي يفرضها فيما يتعلق بالاستيراد أو الطرفان ر ينش -2

 ، باللغة الإنجليزية.مكتوبالتصدير، ويتيح هذه المعلومات للطرف الآخر، بناءً على طلب 

 

 16-2المادة 

 الإجراءات غير الجمركية

لطرف الآخر أو من سلع اغير جمركية بشأن استيراد أي سلعة إجراءات اعتماد أي  ما لم يُنص على خلاف ذلك،من الطرفين،  لأي   لا يجوز  -1

في منظمة التجارة العالمية أو مع والتزاماته ، باستثناء ما يتوافق مع حقوقه الالتزام بهاأو الطرف الآخر إقليم تصدير أي سلعة متجهة إلى بشأن 

 تفاقية.هذه الا



من هذا القبيل أو إجراءات ويضمن عدم إعداد أي  1غير الجمركية المسموح بها بموجب الفقرة إجراءاته شفافية كلا الطرفين يضمن  -2

ل بأي إجراء أو تعديالطرف الآخر على النحو الواجب ويبلغ . الطرف الآخراعتمادها أو تطبيقها بهدف خلق عقبات غير ضرورية أمام التجارة مع 

اممكن عمليًا، ولكن، على أي حال، في موعد لا يتجاوز اليوم الذي يصبح فيه الإجراء  في أقرب وقت  قائم إجراء على يطرأ جديد 
ً
 .نافذ

غير الجمركية على وجه السرعة، بما في ذلك بالإجراءات الإدارية المتعلقة  ماوأحكامه ماوإجراءاته ماولوائحه مانشر قوانينهالطرفان يضمن  -3

 نشرها 
ّ
 .الاطلاع عليهان الطرف الآخر من على الإنترنت حيثما كان ذلك ممكنًا، أو إتاحتها بطريقة تمك

ل غير جمركي للطرف الآخر إجراء أحد الطرفين أن أي  رأىإذا  -4
ّ
هذا الإجراء  يحددعقبة غير ضرورية أمام التجارة، فيجوز لهذا الطرف أن يُشك

نشئت في السلع،  المعنية بالتجارةاللجنة  تراجعهلكي غير الجمركي 
ُ
( 30ثلاثين )أقصاه إخطار الطرف الآخر في موعد ب، يةالاتفاق هبموجب هذالتي أ

تحديده للمراجعة أسباب المخصص الإجراء غير الجمركي  تحديدويتضمن . في السلع للجنة المعنية بالتجارةيومًا قبل تاريخ الاجتماع التالي المقرر 

فيما بين متفق عليه  حل  التوصل إلى على الفور بهدف الإجراء في السلع  اللجنة المعنية بالتجارةوتراجع . أمكنإن  ترحةحلول مقو للمراجعة 

)تسوية الخامس عشر بموجب الفصل الطرفين بحقوق في السلع  اللجنة المعنية بالتجارةالمراجعة التي تجريها لا تخل و لهذه المسألة. الطرفين 

 المنازعات(.

 

 17-2دة الما

 التجارية الحكوميةالمؤسسات 

وفقًا للمادة السابعة  ئهاأو إنشامؤسسة تجارية حكومية بمن الاحتفاظ من الطرفين هذه الاتفاقية على أنه يمنع أي حكم من أحكام أي يُفسر لا 

 .1994تفسير المادة السابعة عشرة من اتفاقية الجات  بشأنوالتفاهم  1994عشرة من اتفاقية الجات 

 

 18-2المادة 

 المراجعةبند 

 (أ2)على النحو المبين في الملحق  هاأو توسيع نطاقللنظر في تسريع إلغاء الرسوم الجمركية  ،الطرفينبناءً على طلب أحد يتشاور الطرفان،  -1

الالتزامات  وتحللإمارات(. لالمحددة  الجمركيةالتعريفية الالتزامات ملحق ) (ب2)الجمركية المحددة للهند( والملحق التعريفية الالتزامات ملحق )

 (ب2)للهند( والملحق بالنسبة ) (أ2)، أو إدراج سلعة في الملحق أحد السلعإلغاء الرسوم الجمركية على الطرفين بتسريع بين القائمة الإضافية 

 الخاصة بكل  الجمركية لتزامات التعريفة لااق لملح)بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة(، محل أي معدل رسوم أو فئة مرحلية محددة وفقًا 

القانونية  اقد أكملوا إجراءاتهم ابعد تبادل الإخطارات التي تثبت أنهمالذي يحدده الطرفان تدخل هذه الالتزامات حيز التنفيذ في التاريخ و ا. ممنه

 الداخلية.

من جانب واحد على النحو  هاأو توسيع نطاقلغاء الرسوم الجمركية من تسريع إمن الطرفين في هذه الاتفاقية ما يمنع أي لم يرد أي حكم  -2

ولا لإمارات العربية المتحدة(. بالنسبة ل) (ب2)للهند( أو الملحق بالنسبة ) (أ2)لتزامات التعريفة الجمركية في الملحق لاا ملحقالمنصوص عليه في 

محل أي معدل رسوم أو فئة مرحلية  ةدائمبصورة  واحد من هذا القبيل من جانب  هاأو توسيع نطاقإلغاء الرسوم الجمركية بأي تسريع يحل 

يحددها التي لاحق  في وقت  فئة مرحلية يؤدي إلى التنازل عن حق هذا الطرف في فرض معدل الرسوم أو لا ا و ممنه الخاص بكل  للملحق محددة وفقًا 

 .لاحقًامنهما الملحق الخاص بكل  

 :لأحد الطرفين ما يلي، يجوز 2ا يتعلق بالفقرة من اليقين فيمتوخيًا لمزيد   -3

 (ب2)للهند( أو الملحق بالنسبة ) (أ2)في الملحق  منهما لكل  لتزامات التعريفة الجمركية لااملحق )أ( رفع الرسوم الجمركية إلى المستوى المحدد في 

 لإمارات العربية المتحدة( بعد التخفيض من جانب واحد؛ بالنسبة ل)

 هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.الذي أذنت به لى الرسوم الجمركية أو زيادتها على النحو )ب( الحفاظ ع

 

 19-2المادة 

 تبادل البيانات



انات المتعلقة يتعاون الطرفان بهدف إجراء تبادل دوري للبيو يدرك الطرفان قيمة البيانات التجارية في التحليل الدقيق لتنفيذ هذه الاتفاقية.  -1

 بالتجارة في السلع بين الطرفين.

ا لهذه الأغراض ولأي أغراض أخرى التجارة في السلع المعنية بلجنة الفي إطار المشاركة في مثل هذه التبادلات الدورية للطرفين يجوز  -2
ً
تنفيذ

 .في السلع اللجنة المعنية بالتجارةللالتزامات الموححة في هذا الفصل على النحو الذي قد تحدده 

 .1في الطلب المقدم من الطرف الآخر للحصول على مساعدة تقنية لأغراض تبادل البيانات بموجب الفقرة  ةإيجابييولي أحد الطرفين نظرة  -3

 

 20-2المادة 

 التجارة في السلعالمعنية بلجنة ال

نشئت اللجنة المعنية بالتجارة -1
ُ
 .تركة )اللجنة المشتركة(تحت إشراف اللجنة المش)اللجنة( في السلع  ا

 ما يلي:مهام اللجنة تشمل  -2

 المتخذة وتنفيذ الالتزامات؛الإجراءات ومراجعة )أ( رصد 

 ؛التطوراتمراجعة )ب( تبادل المعلومات و 

 ؛على نحو  آخر)ج( إعداد التعديلات الفنية، بما في ذلك تحديث النظام المنسق ومساعدة اللجنة المشتركة 

 إليها؛ اللجنة المشتركةتحيلها ألة أخرى أي مسمراجعة )د( 

 لجنة المشتركة، حسب الضرورة.المقدمة إلى ال)هـ( إعداد التوصيات والتقارير 

التجارة والعوائق الفنية  وتيسيرالإجراءات الجمركية ب ما يتعلق فرعية بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلكما قد يلزم من لجان تنش ئ اللجنة  -3

 .اللجنةهذه اللجان الفرعية تقاريرها إلى وتقدم جميع ة. يالتجار سبل الانتصاف والتدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية و أمام التجارة 

 في يحق لكلا الطرفين  -4
ً
 بتوافق الآراء. اللجنةتعمل و . اللجنةأن يكون ممثلا

ستترأس كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والهند و ى خلاف ذلك. كلما اتفق الطرفان علأكثر ( على الأقل أو 2كل سنتين ) اللجنةتجتمع  -5

 .اللجنةاجتماعات 

 مناسبة من خلال الحوار والمشاورات. لتوصل إلى حلول  إلى ا، ويسعيان همايدرس الطرفان أي صعوبات قد تنشأ في تجارة سلع -6

  



 الثالثالفصل 

 قواعد المنشأ

 1-3المادة 

 تعريفاتال

 فصل:لأغراض هذا ال

ريات المائية الأخرى والنباتات المائية، اتربية الكائنات المائية بما في ذلك الأسماك والرخويات والقشريات واللافقبها د قصَ يُ " تربية الأحياء المائية"

التغذية و ثل التخزين المنتظم والإصبعيات واليرقات، عن طريق التدخل في عمليات التربية أو النمو لتعزيز الإنتاج، م والزريعةمن بذار مثل البيض 

 الحماية من الحيوانات المفترسة؛و 

 من خلال نقل متعدد الوسائط؛ اتمكن نقل المنتجيُ بيد أن لنقل الجوي والبحري والبري. وسيلة نقل مخصصة لأي " يُقصَد بها وسيلة النقل"

 من المنتجما عندأحد المنتجات مقابل جهة التصدير إلى حق الدفع السعر المدفوع بالفعل أو المستيُقصَد بها " التكلفة والتأمين والشحنقيمة "

تحديد قيمة  ويُجرى في ميناء الاستيراد، بما في ذلك تكلفة المنتج والتأمين والشحن اللازم لتسليم المنتج إلى ميناء الوجهة المحدد.  وسيلة النقل

 ؛التكميلية؛ واتفاقية التقييم الجمركي هاأحكامو  مذكراتهافي ذلك  ، بما1994وفقًا للمادة السابعة من اتفاقية الجات لعام المنتج 

 :ما يليتعني  " السلطة المختصة"

 لآخر؛ حين  من  بها خطاريُجرى الإ أخرى جهة  )أ( بالنسبة للهند، وزارة التجارة أو المجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك أو أي 

 ؛لآخرحين  من  بها خطاريُجرى الإ أخرى جهة  ية المتحدة، وزارة الاقتصاد أو أي )ب( بالنسبة لدولة الإمارات العرب

 :ما يليتعني  " إدارة الجمارك"

 ؛ المجلس المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك)أ( بالنسبة للهند، 

 لدولة الإمارات العربية المتحدة، الهيئة الاتحادية للجمارك؛بالنسبة )ب( 

 هاأحكاممذكراتها و ، بما في ذلك 1994قيمة المنتج على النحو المحدد وفقًا للمادة السابعة من اتفاقية الجات يُقصَد بها " ةالقيمة الجمركي"

 ؛ واتفاقية التقييم الجمركي.التكميلية

 جرى الطرف الذي إقليم في ئنة الكاالشركة المصنعة في موقع المسلمة  اتنتجالم مقابلالسعر المدفوع به  يُقصَد "باب المصنع التسليم في سعر "

 ، بشرط أن يشمل السعر قيمة جميع المواد المستخدمة؛تصنيعآخر عمل أو فيه 

وسيلة في عند تحميله أحد المنتجات مقابل لجهة التصدير السعر المدفوع فعليًا أو المستحق الدفع بها يُقصَد " السفينةمتن على التسليم قيمة "

 ؛في وسيلة النقلدد، بما في ذلك تكلفة المنتج وجميع التكاليف اللازمة لإحضار المنتج في ميناء التصدير المحالنقل 

، فيما يتعلق بتسجيل الطرفينفي إقليم أحد  ةالكبير ذي الحجية المعترف به أو الدعم يُقصَد بها توافق الآراء " مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا"

قد تشمل هذه المعايير مبادئ توجيهية و الالتزامات والإفصاح عن المعلومات وإعداد البيانات المالية. الإيرادات والمصروفات والتكاليف والأصول و 

 عن للتطبيق العام  عامة
ً
 معايير وممارسات وإجراءات تفصيلية؛فضلا

ونية الواردة في ملحق الاتفاقية القانمذكراته السلع، بما في ذلك قواعده العامة و وتبويب  لتصنيفالنظام المنسق يُقصَد به " النظام المنسق"

وينفذها عتمدها يالنظام المنسق، إجراء أي تعديلات قد استنادًا إلى  ،بيد أنه يجوز للطرفينالسلع. تصنيف وتبويب الدولية بشأن النظام المنسق ل

 ا؛ممنه الخاص بكل  الجمركية التعريفة  جداول  في الطرفان 

ستخدم  مادةبها يُقصَد " باشرةالمغير المواد "
ُ
فعليًا في دون إدراجها في إنتاج منتج أو اختباره أو فحصه أو تشغيل معدات مرتبطة بإنتاج منتج ت

 :ما يلي المنتج، بما في ذلك

 )أ( الوقود والطاقة؛

 والقوالب؛ والصبغات)ب( الأدوات 

 ؛)ج( قطع الغيار والمواد المستخدمة في صيانة المعدات

 لمواد المركبة المستخدمة في الإنتاج أو المستخدمة لتشغيل المعدات؛ا وأ)د( مواد التشحيم والشحوم 

 )هـ( القفازات والنظارات والأحذية والملابس ومعدات السلامة؛

 ؛هاأو فحصالمستخدمة في اختبار المنتجات اللوازم )و( المعدات والأجهزة و 



  ؛)ز( المحفزات والمذيبات

 جزء من ذلك الإنتاج؛على أنها إثبات استخدامها في إنتاج المنتجات  ةمعقولبصورة  مكن ن يُ في المنتج ولك غير مدمجة)ح( أي مادة أخرى 

في الملحق الطرفين  ترد قائمة سلطات الإصدار لكلاو لإصدار شهادة المنشأ. التي يعينها الطرفان السلطة )السلطات( يُقصَد بها " سلطة الإصدار"

 لحكومة الإمارات العربية المتحدة(؛التابعة )سلطات الإصدار ( د3)د( والملحق )سلطات الإصدار التابعة لحكومة الهن (ج3)

 أو عمليات محددة لا تشمل التجميع البسيط؛ التصنيعالعمل أو أنواع أي نوع من يُقصَد به " التصنيع"

 ؛فعليًافيه ج يُدمو أحد المنتجات ستخدم في إنتاج أو جزء يُ عنصر أو مدخل خام أو عنصر أي  ايُقصَد به" المادة"

مكن المنشأ( أو أي مواد لا يُ من بلد غير مستوردة مواد )بلد الطرفين غير من ها بلدًا ؤ أي مواد يكون بلد منش ايُقصَد به" ذات المنشأغير المواد "

 لا تنطبق عليها صفة المنشأ بموجب هذا الفصل؛أي مواد منشأ غير محدد( أو مواد من تحديد مصدرها )

 بموجب هذا الفصل؛تنطبق عليها صفة المنشأ المواد التي  ايُقصَد به" نشأذات المواد الم"

  ايُقصَد به" اتالمنتج"
ُ
أو تربية الأحياء المائية أو الأسماك عن طريق الزراعة أو التربية أو التعدين أو الحصاد أو صيد  اعليهل تحصّ المنتجات الم

 لاحقًا في عملية تصنيع أخرى؛ ااستخدامهالغرض منها كان  الاصطياد أو الصيد أو الاستخراج أو التصنيع، حتى لو

 ؛والتحضيروالتصنيع الاصطياد الزراعة والتربية والتعدين والحصاد وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والصيد و  يُقصَد به" الإنتاج"

 التوضيحية؛مذكراته ذلك قواعده التفسيرية العامة و تصنيف المنتج وفقًا للنظام المنسق، بما في  يُقصَد به" الجمركيةالتعرفة تصنيف "

 بحريًا من خط الأساس وفقًا لقواعد القانون الدولي المعمول بها؛12المياه التي تمتد حتى اثني عشر ) ايُقصَد به" المياه الإقليمية"
ً
 ( ميلا

 ؛ )النطاق الجغرافي( 4-1الإقليم على النحو المحدد في المادة  يُقصَد به" الإقليم"

 ،التكلفة والتأمين والشحنالقيمة الجمركية في وقت استيراد المواد غير ذات المنشأ المستخدمة، أي قيمة  ايُقصَد به" قيمة المواد غير ذات المنشأ"

ا ولا يمكن السعر إذا لم يكن هذا او 
ً
 .الطرفينأحد إقليم في فان السعر يكون اول سعر يدفع لقاء المواد  منهالتأكد معروف

 

  2-3لمادة ا

 معايير المنشأ

 للحصول على معاملة تفضيلية شريطة أن:لطرفين عن أحد امنشأ لأغراض هذه الاتفاقية، يُعتبر المنتج  -1
ً
 ويكون مؤهلا

تحصّل )المنتج  3-3الطرف وفقًا للمادة إقليم الحصول عليه أو إنتاجه بالكامل في يُجرى )أ( 
ُ
 الم

ُ
 نتج بالكامل(؛ عليه أو الم

 (.اتالمنتجالخاصة بقواعد ال) (ب3)في الملحق  اتالمنتجالخاصة بقواعد للوفقًا نتاج أو الإ عمل لما يكفي من الخضع  )ب( قد

الخاصة قواعد الفي الواردة القيمة المضافة  معيارخيار استخدام أي من الطريقتين التاليتين لحساب بالشركة المصنعة أو تتمتع جهة الإنتاج  -2

 (:اتالمنتجالخاصة بقواعد ال) (ب3)لحق في الم اتالمنتجب

 )أ(

 

 

 (المنشأ ذات غير المواد)قيمة  -( باب المصنعالتسليم في أو سعر على متن السفينة  التسليم)قيمة 

 باب المصنعالتسليم في أو سعر على متن السفينة  التسليمقيمة 

 

حدد
ُ
ب( 3)في الملحق  باب المصنع, محددةالتسليم في أو سعر على متن السفينة التسليم في النسب المئوية للقيمة المضافة ، أي قيمة الفروق  ت

 (؛اتالمنتجالخاصة بقواعد ال)

 أو

 )ب(

 + تكلفة العمالة المباشرة + التكلفة العامة المباشرةذات المنشأ تكلفة المواد 

 باب المصنعالتسليم في أو سعر التسليم على متن السفينة قيمة 

 طرف التصدير.إقليم في حدث أعلاه، يجب أن يكون التصنيع النهائي قبل التصدير قد الواردة  1رة النظر عن الفقبصرف  -3



 

 3-3المادة 

تحصّل المنتج 
ُ
 الم

ُ
 نتج بالكاملعليه أو الم

 
ُ
 :الطرفينأحد إقليم الحصول عليها أو إنتاجها بالكامل في جرى عتبر المنتجات التالية قد لأغراض هذه الاتفاقية، ت

 باتات و الن)أ( 
ُ
 المنتجات النباتية التي ت

ُ
 ؛الطرفينأحد إقليم في حصد زرع وت

 ؛الطرفينأحد إقليم في لدت ونشأت )ب( الحيوانات الحية التي وُ 

 
ُ
 الطرفين؛أحد إقليم في ل عليها من الحيوانات الحية تحصّ )ج( المنتجات الم

 ؛بحارهأو تحت قاع بحاره من تربة هذا الطرف أو مياهه أو قاع )د( المنتجات المعدنية والموارد الطبيعية المستخرجة أو المأخوذة 

  ات)هـ( المنتج
ُ
 ؛الطرفينأحد إقليم في أو تربية الأحياء المائية الأسماك أو صيد الاصطياد من الصيد أو  ال عليهتحصّ الم

مسجلة  تصنيعتنتجها سفينة التي سطة سفينة أو الصيد البحري والمنتجات البحرية الأخرى المأخوذة من خارج مياهه الإقليمية بوا ات)و( منتج

 وترفع علمه؛الطرفين حد تابعة لأ أو مرخصة 

باطن أرض الجرف القاري من )ز( المنتجات، بخلاف منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الأخرى، المأخوذة أو المستخرجة من قاع البحر أو 

 ؛نالطرفيمن  أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لأي  

جرى )ح( النفايات أو الخردة الناتجة عن عمليات الاستهلاك أو التصنيع التي 
ُ
ذلك الطرف، والتي لا تصلح إلا للتخلص من المواد الخام إقليم في ت

 أو استردادها؛ 

  اتنتجالمذلك الطرف حصريًا من إقليم في  ةنتَجالم اتنتجالم( 1)
ُ
 )ح(.في الفقرات الفرعية من )أ( إلى  اشار إليهالم

 

 4-3المادة 

 الحد الأدنى

 التعرفةالتي لا تفي بالتغيير المطلوب في تصنيف ذات المنشأ )معايير المنشأ(، فإن المواد غير  2-3من المادة  1بصرف النظر عن الفقرة  -1

 اتالخاصة بالمنتجالقواعد في منطبقا إذا كان  ،الجمركية
ُ
 :ذات منشأ في الحالات التاليةعتبر ، ت

رللمنتج  باب المصنعالتسليم في أو سعر التسليم على متن السفينة ٪( من قيمة 10تتجاوز قيمتها الإجمالية عشرة بالمئة ))أ( ألا  ّ
صد 

ُ
 ؛ الم

ر٪( من الوزن الإجمالي للمواد المستخدمة في إنتاج المنتج 7سبعة بالمئة )عن وزن المادة غير ذات المنشأ  ألا يتجاوز )ب(  ّ
صد 

ُ
ئة أو عشرة بالم الم

 .63-50في حالة المنسوجات والملابس بموجب فصول النظام المنسق  باب المصنعالتسليم في أو سعر التسليم على متن السفينة ٪( من قيمة 10)

التسليم أو سعر التسليم على متن السفينة ٪( من قيمة 1عليه بالكامل، يُسمح بحد أدنى للقيمة لا يتجاوز واحد بالمئة )مُتحصّل في حالة منتج  -2

رللمنتج  باب المصنعفي  ّ
صد 

ُ
 .الم

 

 5-3المادة 

 كافيةالقليلة أو غير العمليات الو الأعمال 

من العمليات التالية في  بمجرد خضوعه لأي  الطرفين  أحد إقليمفي منشأ  ذو بصرف النظر عن أي أحكام واردة في هذا الفصل، لا يُعتبر المنتج -1

 ذلك الطرف:إقليم 

جيدة أثناء النقل والتخزين )مثل التجفيف أو التجميد أو الذوبان والحفظ في  ضمان الحفاظ على المنتجات في حالة  لرامية إلى اعمليات ال)أ( 

 محلول ملحي وإزالة الأجزاء التالفة( وغيرها من العمليات المماثلة؛

 ؛هاوتجميعوتفكيك العبوات  تغيير العبوات)ب( 

 بار أو الأكسيد أو الزيت أو الطلاء أو الأغطية الأخرى؛تنظيف أو إزالة الغالغسل أو ال)ج( 

 ؛هاأو ضغطكي المنسوجات و مثل الأشرطة والأربطة والخرز والحبال والخواتم والثقوب؛  صناف تثبيت المنسوجات: بالنسبة ل)د( 

 البسيط والتلميع؛ الطلاء)هـ( 

 زجيجها؛)و( تقشير الحبوب والأرز وتبييضها الجزئي أو الكلي وتلميعها وت



 )ز( عمليات تلوين السكر أو تكوين كتل السكر؛

 والقشور من الفاكهة والمكسرات والخضروات؛الأحجار )ح( تقشير وإزالة 

 )ط( الشحذ أو الطحن البسيط أو القطع البسيط؛

 والمطابقة؛ الترتيبوالفرز والتصنيف و  الفحص)ي( عمليات بسيطة مثل إزالة الغبار والغربلة و 

 لواح وجميع عمليات التعبئة البسيطة الأخرى؛الأطاقات أو إلصاق البوصناديق و  حقائبوعلب ودوارق وأكياس و  زجاجاتي وضع فال)ك( 

 )ل( لصق أو طباعة العلامات والملصقات والشعارات وغيرها من العلامات المميزة المشابهة على المنتجات أو عبواتها؛

 من أنواع مختلفة أم لا؛كانت سواء ألمنتجات، بين ا)م( الخلط البسيط 

 )ن( التجميع البسيط لأجزاء من السلع لتكوين سلعة كاملة أو تفكيك المنتجات إلى أجزاء؛

 ؛)س( ذبح الحيوانات

 أو الاعتماد؛ الفحص )ع( الاختبار البسيط أو المعايرة أو 

 )ف( أي مجموعة من عمليتين أو أكثر في الفقرات الفرعية من )أ( إلى )ع( أعلاه.

ا لا يحتاج إلى مهارات  الواردة  1لأغراض الفقرة  -2
ً
ثبتة نتجة أو مُ آلات أو أجهزة أو معدات مُ إلى خاصة ولا  أعلاه، تصف كلمة "بسيط" نشاط

 خصيصًا لتنفيذ النشاط.

 

 6-3المادة 

 لةالعمليات غير المؤه  

 لمجرد: أمنش ذو عدم اعتبار المنتج منتجًاينص الطرفان على 

 خصائص المنتج؛  اجوهريً اء أو بمادة أخرى لا تغير )أ( التخفيف بالم

 التحايل على أحكام هذا الفصل.كان منها الغرض الأدلة، أن غلبة إثبات، على أساس  بشأنها مكنالإنتاج أو التسعير التي يُ  اتممارس)ب( 

 

 7-3المادة 

 التراكم الثنائي

بمثابة  ,مدخلات انتاجبوصفها في إقليم الطرف الآخر أحد المنتجات تخدمة في إنتاج والمسالطرفين أحد إقليم تعتبر المنتجات ذات المنشأ من  -1

 .النهائيتصنيع المنتج الذي حدث فيه مواد منشأها إقليم الطرف الآخر 

وحح في المادة النحو المعلى غير الكافية أو الضئيلة العمليات  النهائيةأعلاه، يجب أن تتجاوز عملية الإنتاج الواردة  1بصرف النظر عن الفقرة  -2

 أو غير الكافية(.الضئيلة والعمليات الأعمال ) 3-5

 

 8-3المادة 

 العبوات ومواد التعبئة والحاويات

 اللبيع بالتجزئة، عند تصنيفهمخصص فيها تعبئة منتج يُجرى تجاهل العبوات ومواد التعبئة والحاويات المخصصة للبيع بالتجزئة والتي يُجرى  -1

المستخدمة ذات المنشأ تحديد ما إذا كانت جميع المواد غير عند و ذلك )ب( من القاعدة العامة لتفسير النظام المنسق  5وفقًا للقاعدة مع المنتج 

 المطبقة على المنتج المذكور. الجمركية في تصنيف التعرفة للتغييرتخضع  أحد المنتجاتفي تصنيع 

ن تؤخذ في الاعتبار قيمة العبوات ومواد التعبئة والحاويات المخصصة للبيع بالتجزئة التي ، يجب أمضافةقيمة لهذا المنتج يخضع عندما  -2

حساب القيمة المضافة عند  ،منشأ، حسب مقتض ى الحالذات منشأ أو غير باعتبارها ذات للبيع بالتجزئة المخصص فيها تعبئة المنتج يُجرى 

 للمنتج.

3-  
ُ
 بعين الاعتبار عند تحديد منشأ المنتج. هأو شحنأحد المنتجات دمة حصريًا في نقل ؤخذ الحاويات ومواد التغليف المستخلا ت

 

 9-3المادة 



 دواتوالأ غيار القطع و  الملحقات

  الإكسسواراتكلا الطرفين على اعتبار  ينص
ّ
  أحد المنتجاتمة مع وقطع الغيار والأدوات المصنفة والمسل

ُ
 ت

ّ
 المعتادةل جزءًا من الملحقات شك

 :ما يلي هذا يتوقف علىبيد أن نشأ وجزءًا من المنتج المعني. المذات للمواد  المعتادةو قطع الغيار أو الأدوات وفقًا للممارسات التجارية للمنتجات أ

 المنتج؛ فاتورة عنمنفصلة  في فواتير أو قطع الغيار أو الأدوات الإكسسوارات ألا يتم ذكر)أ( 

 أن )ب( 
ُ
 للمنتج؛  اعتيادية بالنسبةأو قطع الغيار أو الأدوات  الإكسسواراتعتبر كميات وقيمة ت

  أن )ج(
ُ
حساب القيمة عند أو قطع الغيار أو الأدوات في الاعتبار على أنها مواد ذات منشأ أو غير منشأ، حسب الحالة،  الإكسسواراتؤخذ قيمة ت

 )معايير المنشأ(. 2-3المضافة للمنتج وفقًا للمادة 

 

 10-3المادة 

 لمباشرةالمواد غير ا

 
ُ
 )معايير المنشأ(. 2-3من المادة  2وفقًا للفقرة المضافة القيمة   عند حسابذات منشأ أو غير مواد ذات منشأ المواد غير المباشرة عتبر لا ت

 

 11-3المادة 

 الفصل المحاسبي

جرى ذات منشأ نتجات متمثل تحديد ما إذا كانت المنتجات أو المواد القابلة للاستبدال عملية على أن ينص الطرفان  -1
ُ
 عن طريق الفصل ت

ً
عادة

 رً يأخ الواردطريقة  أوطريق إدارة المخزون ، مثل حساب المتوسط  عن في حالة وجود أي صعوبة لكل منتج أو مادة؛ أوالفعلي 
ً
طريقة  أوا صادر أولا

  الوارد
ً
  أولا

ً
أخرى  بطريقة  التي يقبلها الطرف الإنتاج، أو إقليمه  فييُجرى  الذي للطرف عمومًا المقبولة المحاسبة مبادئ في ابه المعترف صادر أولا

 .الإنتاجإقليمه  فييُجرى  الذي

لتلك المنتجات أو المواد القابلة للاستبدال طوال السنة المالية للطرف ويجب تسجيلها بالنسبة يجب الاستمرار في استخدام طريقة المحاسبة  -2

الطريقة تتسم  يجب أنو . اتفيه تصنيع المنتجيُجرى الطرف الذي إقليم ا المطبقة في المحاسبة المقبولة عمومً وفقًا لمبادئ  والالتزام بهاوتطبيقها 

 :بما يلي المختارة

تحصّل عليها بما في ذلك المواد ذات المنشأ غير المحدد ذات المنشأ )أ( السماح بالتمييز الواحح بين المواد ذات المنشأ والمواد غير 
ُ
حتفأو الم

ُ
بها في ظ الم

 ؛ أو كليهماالمخزون 

( شهرًا عدم حصول المزيد من المنتجات على حالة المنشأ أكثر مما 12الفترة المحاسبية ذات الصلة التي تبلغ اثني عشر ) على مدى)ب( ضمان 

صلت المواد لو كانت سيكون عليه الحال 
ُ
 فعليًا.قد ف

الطرف المعني للتحقق من إقليم بسجلات تشغيل النظام اللازمة للسلطة المختصة في  ستخدم نظام إدارة المخزونتحتفظ جهة الإنتاج التي ت -3

 الامتثال لأحكام هذا الفصل.

ر الطرفيجوز للسلطة المختصة أن تطلب من  -4 ّ
صد 

ُ
طريقة إدارة المخزون على النحو المنصوص عليه في هذه استخدام خضع يأن  التابع لها الم

 مسبق. ترخيص  إلى المادة 

 

 12-3لمادة ا

 النقل

منح المعاملة التفضيلية وفقًا لهذه الاتفاقية لا  -1
ُ
نقل للمنتجات ذات المنشأ التي إلا ت

ُ
 مباشرة بين الطرفين.ت

قل على أنه إذا ينص كلا الطرفين أعلاه، الواردة  1بصرف النظر عن الفقرة  -2
ُ
لة الطرفين، فإن المنتج يحتفظ بحاأقاليم إلى خارج ذا منشأ منتج ن

 المنشأ إذا كان المنتج:

 لتجارة أو الاستهلاك في الدولة غير الطرف؛ لدخل يغير طرف ولم دولة ظل خاضع للرقابة الجمركية في إقليم ي)أ( 

 وضع العلامات أوو  ؛تخزينوالالانفصال عن الشحنة السائبة؛ و  التحميل؛إعادة و بخلاف: التفريغ؛ أقاليم الطرفين )ب( لا يخضع لعملية خارج 

 الطرف المستورد.إقليم في حالة جيدة أو لنقل المنتج إلى  ى المنتج، إذا طلب ذلك الطرف المستورد؛ أو أي عملية أخرى ضرورية للحفاظ علالتوسيم



ها في الشروط المنصوص علياستيفاء للطرف المستورد على التابعة عند الطلب الدليل المناسب إلى السلطات الجمركية الطرف المستورد يقدم  -3

 .2الفقرة 

 

 13-3المادة 

 إثبات المنشأ

رنتج المإثبات منشأ يُقدم بمتطلبات هذا الفصل، على نحو  آخر والتي تفي الطرفين لمنتجات التي يكون منشؤها أحد با فيما يخص -1 ّ
صد 

ُ
 أي  ب الم

 من الوسائل التالية:

شهادة المنشأ إجراءات ) 14-3شار إليها في المادة سلطة مختصة مُ أو نسخة مطبوعة صادرة عن  ةإلكترونيبصيغة )أ( شهادة منشأ ورقية 

 والتصديق(؛

)تبادل  34-3وفقًا للمادة التطوير تبادلها نظام إلكتروني متبادل ي)ب( شهادة منشأ رقمية بالكامل )شهادة إلكترونية( صادرة عن سلطة مختصة و 

 البيانات الإلكترونية حول المنشأ(؛

رطرف عن )ج( تصريح منشأ صادر  ّ
 المنشأ(.تصريح ) 35-3شار إليه في المادة معتمد مُ  مُصد 

ر( شهرا من تاريخ الإصدار في الطرف 12لمدة اثني عشر )سارية تكون شهادة المنشأ  -2 ّ
صد 

ُ
 .الم

 طرف.ذلك الإقليم ا للإجراءات المعمول بها في للطرف المستورد وفقً التابعة شهادة المنشأ إلى إدارة الجمارك تقدم  -3

 

 14-3المادة 

 إجراءات شهادة المنشأ والتصديق

برمة شهادة المنشأ بموجب اتفاقية التجارة صيغة )ه( 3)تكون شهادة المنشأ وفقًا للصيغة الواردة في الملحق  -1
ُ
بين الهند والإمارات العربية الم

رالطرف رسل إليه واسم واسم الم تهاوكميرمز النظام المنسق ووصف المنتجات الصيغة تضمن تسو المتحدة(.  ّ
صد 

ُ
أو الشركة جهة الإنتاج أو  الم

 .الجمركية تغيير في تصنيف التعريفةالالمصنعة وبلد المنشأ ومعايير المنشأ مثل محتوى القيمة أو 

 تكون شهادة المنشأ باللغة الإنجليزية. -2

 لكل مكتب -3
ً
 منفصلا

ً
لطرف خاص باعليها ملصق سلطة الإصدار وتضع صدار من مكاتب الإ  تحمل شهادة المنشأ رقمًا تسلسليًا فريدًا ومتسلسلا

ر. ّ
صد 

ُ
 الم

 للسلطة المختصة.المأذون بهما التوقيع المعتمد والختم الرسمي الشهادة تحمل و . شهادة المنشأالطرفين  تصدر السلطة المختصة لكلا -4

 أو أكثر. اواحدً  الاستيراد واحد وتشمل منتجً إلا سارية تكون شهادة المنشأ لا  -5

 أخرى ذات صلة في المربع المخصص لهذا الغرض في شهادة المنشأ.وثائق رقم وتاريخ الفاتورة التجارية أو أي يحدد  -6

 .سريانهاشهادة المنشأ خلال فترة تقدم  -7

تفضيلية حتى بعد تعريفية جمركية الطرف المستورد لغرض منح معاملة لدى قبول شهادة المنشأ  استثنائية، في ظروف   ،دارة الجماركلإ يجوز  -8

رالطرف ناتجًا عن قوة قاهرة أو أسباب وجيهة أخرى خارجة عن إرادة بالحد الزمني ، بشرط أن يكون عدم الالتزام سريانهاانتهاء  ّ
صد 

ُ
أن تكون و  الم

 شهادة المنشأ المذكورة.انقضاء فترة سريان قبل قد استوردت المنتجات 

ريرسل الطرف  -9 ّ
صد 

ُ
 النسخة الأصلية.أن تطلب لسلطات الجمركية ويجوز لالمستورد. الطرف إلى هادة المنشأ ش الم

جرى على شهادة المنشأ. التمحيص لا يسمح بالمحو أو  -10
ُ
على هذه ويوافق أي تعديلات بشطب المواد الخاطئة وإجراء أي إضافة مطلوبة. وت

السلطة المختصة أو عن طريق إصدار شهادة منشأ جديدة لتحل محل شهادة عليه تصادق التعديلات شخص مخول بالتوقيع على شهادة المنشأ و 

 يجب شطب المساحات غير المستخدمة لمنع أي إضافة لاحقة.و المنشأ الخاطئة. 

صد م استثنائية، حيث ل في حالات  غير أنه  .غضون هذه الفترة أو في ( أيام عمل من تاريخ التصدير5تصدر شهادة المنشأ قبل خمسة ) -11
ُ
شهادة ت

إغفالات من تاريخ الشحن بسبب أخطاء أو شهادة المنشأ بأثر رجعي فيجوز إصدار  ،( أيام عمل5المنشأ في وقت التصدير أو في غضون خمسة )

ر من شهادة المنشأ، مع قيام السلطة  8رجعي" في المربع صُدرت بأثر "بالآتي  وتعنون أو أي أسباب أخرى صحيحة،  ةغير طوعي
ّ
صد 

ُ
أيضًا  ةالم



 بشأن بتسجيل الأسباب 
ً
بأثر رجعي ولكن ليس ويجوز إصدار شهادة المنشأ الظروف الاستثنائية التي أدت إلى إصدار الشهادة بأثر رجعي. كتابة

 ( شهرًا من تاريخ الشحن.12أكثر من اثني عشر )

ر الطرفأو هة الإنتاج جأو للشركة المصنعة أو إتلافها، يجوز ضياعها في حالة سرقة شهادة المنشأ أو  -12 ّ
صد 

ُ
 أو ممثله المعتمد التقدم  الم

ً
إلى كتابة

في حوزتهم والتي تحمل بالتي التصدير وثائق الأصل على أساس النسخة للحصول على نسخة طبق الأصل مصدقة من بطلب الإصدار سلطة 

 من الشهادة الأصلية( وتاعلى طياتها المصادقة 
ً
صدر ريخ إصدار شهادة المنشأ الأصلية. عبارة "نسخة صحيحة مصدقة" )بدلا

ُ
نسخة طبق الأصل وت

رويخطر الطرف شهادة المنشأ الأصلية: سريان مصدقة من شهادة المنشأ خلال فترة  ّ
صد 

ُ
على الفور بالخسارة ويتعهد بعدم استخدام شهادة  الم

 المنشأ الأصلية للتصدير بموجب هذه الاتفاقية إلى السلطة المختصة.

المقدمة إلى إدارة الجمارك في ميناء الاستيراد لغرض تنفيذ الإجراءات الشكلية والوثائق التناقضات الطفيفة بين شهادة المنشأ لا تبطل  -13

تشمل التناقضات الطفيفة أخطاء و لمنتجات قيد الاستيراد. ل، إذا كانت شهادة المنشأ مطابقة بحكم الواقعلاستيراد المنتجات شهادة المنشأ 

لا و دقة المعلومات المضمنة في شهادة المنشأ. على أخطاء التنسيق، بشرط ألا تؤثر هذه الأخطاء الطفيفة على صحة شهادة المنشأ أو الكتابة أو 

عتبر 
ُ
 على أنها اختلافات طفيفة. هاأو أختامالتناقضات في نماذج توقيعات سلطة الإصدار ت

 

 15-3المادة 

 الطرف الثالثفواتير 

رلم يصدرها الطرف فاتورة أن البسبب تفضيلية العاملة المستورد رفض المطالبة بلا يجوز للطرف الم -1 ّ
صد 

ُ
بشرط  اتالمنتج للمنتجالطرف أو  الم

 بالمتطلبات الواردة في هذا الفصل.المنتج  أن يفي 

ريبين الطرف  -2 ّ
صد 

ُ
الفاتورة ورقمها وبلد الشركة التي أصدرت المعلومات مثل الاسم والعنوان وتاريخ ترد " و الطرف الثالثلمنتجات "فواتير ل الم

 منفصل في شهادة المنشأ. الفاتورة في عمود  

 

 16-3المادة 

 السلطات

 .شهادة المنشأ )سلطة الإصدار(التي يعينها الطرفان تصدر السلطات  -1

لطة الإصدار المعينين لإصدار شهادات للطرف الآخر بأسماء وعناوين مسؤولي سالتابعة السلطات المختصة وإدارة الجمارك يبلغ الطرفان  -2

 المنشأ بموجب هذه الاتفاقية.

 يتبادل الطرفان نماذج أختام وتوقيعات المفوضين بالتوقيع بإصدار شهادة المنشأ. -3

 وتسميتها وتفاصيل الاتصال بها )العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني(: مااسم سلطاتهن االطرف يحدد -4

 للطرف الآخر:التابعة أختام وتوقيعات سلطات الإصدار  هاينبغي إرسالالتي السلطة  )أ(

 ، إدارة الإيرادات، حكومة الهندالمجلس المركزي للضرائب والجمارك غير المباشرةالهند: بالنسبة ( 1)

 لإمارات العربية المتحدة: السلطة المختصةبالنسبة ل( 2)

 التحقق من شهادة المنشأ الصادرة عن الطرف:ارات المتعلقة بالإشينبغي توجيه التي السلطة )ب( 

 لهند: وزارة التجارة، حكومة الهندبالنسبة ل( 1)

 لإمارات العربية المتحدة: السلطة المختصةبالنسبة ل( 2)

 للطرف الآخر:التابعة أختام وتوقيعات سلطات الإصدار ستستلم  السلطة التي)ج( 

 جارة، حكومة الهندلهند: وزارة التبالنسبة ل( 1)

 لإمارات العربية المتحدة: السلطة المختصةبالنسبة ل( 2)

 لتحقق من شهادة المنشأ الصادرة عن الطرف الآخر:ترد منها الإشارات المتعلقة باالسلطة التي )د( 

 ، إدارة الإيرادات، حكومة الهندالمجلس المركزي للضرائب والجمارك غير المباشرةلهند: بالنسبة ل( 1)

 لإمارات العربية المتحدة: السلطة المختصةبالنسبة ل( 2)



 التوقيعات أو أختام المسؤولين.نماذج العناوين و  وأالتسميات  وأالأسماء  ات تطرأ علىبأي تغيير على الفور الطرف الآخر يُبلغ  -5

في اتصال واحدة أو أكثر جهة بالنسبة لذلك الطرف،  ( يومًا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ30، في غضون ثلاثين )يعين الطرفان -6

الطرف ويخطر أحد الطرفين الاتصال. الاتصال الخاصة بجهة )جهات( تفاصيل بالطرف الآخر يخطر سلطته المختصة لتنفيذ هذا الفصل و 

 .تلكالاتصال جهات تفاصيل ات تطرأ على الآخر على الفور بأي تغيير 

 .هذا الفصل والملاحق المرفقة بهذه الاتفاقيةفي السلطات أو الوكالات المدرجة تطرأ على أي تغييرات ب ر الطرف الآخر على الفو يُبلغ  -7

 

 17-3المادة 

 شهادة المنشأالحصول على طلب 

رالطرف أو الشركة المصنعة أو تقدم جهة الإنتاج  -1 ّ
صد 

ُ
إصدار من أجل ، المعتمدة تاو ، أو يقدم إلكترونيًا من خلال القناتالنهائي للمنتج الم

رللطرف التابعة إلى سلطة الإصدار شهادة المنشأ،  ّ
صد 

ُ
 :ما يلي الم

 الداعمة المناسبة لإثبات المنشأ؛مشفوعًا بالوثائق )أ( طلب إلى السلطة المختصة 

 
ُ
 اتطلبهالتي صيغتها أو كان شكلها  اأيً )الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة(  (أ3)شار إليها في الملحق )ب( الحد الأدنى من متطلبات المعلومات الم

 السلطة المختصة وبما يتفق مع الوصف الوارد في الفاتورة؛

 منشأ المنتج؛ لإثبات الأخرى اللازمة الوثائق )ج( الفاتورة التجارية أو 

ر)د( رمز النظام المنسق والوصف والكمية والقيمة للمنتج  ّ
صد 

ُ
 بالفعل.يُقدم إذا لم  الم

 ذاتهافي شهادة المنشأ المعلنة العناصر د بتعديُسمح  -2
ً
 في حد ذاته.على حدة ، بشرط أن يكون كل عنصر مؤهلا

التي يقدمها تطبيق نظام إدارة المخاطر من أجل إجراء تحقق انتقائي قبل التصدير للحد الأدنى من المعلومات المطلوبة الإصدار يجوز لسلطة  -3

رالطرف  ّ
صد 

ُ
ا مثل الحصول على و كة المصنعة. / الشر جهة الإنتاج /  الم

ً
كشوف تفصيلية قد يشمل التحقق، وفقًا لتقدير سلطة الإصدار، طرق

 وإجراء زيارة للمصنع.للتكاليف 

 

 18-3المادة 

 حفظ الوثائق

 من تاريخ الإصدار.ا اعتبارً ( سنوات 5لمدة لا تقل عن خمس )الوثائق الداعمة المطلوبة بالحد الأدنى من المعلومات و تحتفظ سلطات الإصدار  -1

بطلب الحصول وتحتفظ السلطة المختصة الطرف المستورد.  ولوائحالمستورد بالسجلات ذات الصلة بالاستيراد وفقا لقوانين يحتفظ الطرف  -2

 ( سنوات من تاريخ الإصدار.5المتعلقة بهذا الطلب لمدة لا تقل عن خمس )الوثائق على شهادات المنشأ وجميع 

 .الطرفين سجلات إلكترونية ويجب الاحتفاظ بها وفقًا لقوانين وممارسات كلا 2و 1لسجلات الواردة في الفقرتين قد تتضمن ا -3

 

 19-3المادة 

رالطرف التزام  صد ّ
ُ
 الشركة المصنعة/ جهة الإنتاج /  الم

ريقدم الطرف  -1 ّ
صد 

ُ
 ةالمطلوبالمعلومات من الحد الأدنى الشركة المصنعة / جهة الإنتاج /  الم

ُ
-3)ب( من المادة  1شار إليه في الفقرة ، على النحو الم

رالداعمة لإصدار شهادة المنشأ وفقًا للإجراءات التي تتبعها سلطة الإصدار في الطرف الوثائق شهادة المنشأ( و الحصول على )طلب  17 ّ
صد 

ُ
فقط  الم

 ا في هذه الاتفاقية.في الحالات التي يكون فيها المنتج يتوافق مع قواعد المنشأ المنصوص عليه

رمُ  طرف أي يخضع  -2 ّ
ذات صلة بتحديد منشأ المنتج للعقوبة بموجب قوانين جوهرية أي معلومات تزور  التيشركة مصنعة / جهة إنتاج /  صد 

رولوائح الطرف  ّ
صد 

ُ
 .الم

رالطرف يحتفظ  -3 ّ
صد 

ُ
 ةوبالمطلالمعلومات من بالحد الأدنى الشركة المصنعة / جهة الإنتاج /  الم

ُ
)ب( من المادة  1شار إليه في الفقرة ، على النحو الم

 .ا( خمس سنوات تبدأ من نهاية سنة تاريخ صدوره5لمدة لا تقل عن )الوثائق الداعمة ( و المنشأ شهادةالحصول على )طلب  3-17

رالطرف يحتفظ  -4 ّ
صد 

ُ
المنشأ بموجب هذه  تصريحالمنشأ أو تقدم بطلب للحصول على شهادة التي تالشركة المصنعة / جهة الإنتاج /  الم

ذات الصلة من الوثائق )بالإضافة إلى السجلات و  هاوتوريدبسجلات محاسبية تجارية مناسبة لإنتاج المنتجات  تحديد المنشأ،لأغراض  ،الاتفاقية



، بما اتة بالمواد المستخدمة في إنتاج المنتجبجميع الوثائق التجارية والجمركية المتعلقيحتفظان للحصول على معاملة تفضيلية و المؤهلة الموردين( 

لمدة العناصر ذاتا لصلة النفقات العامة وأي عناصر أخرى ذات صلة مثل الأرباح و غيرها من التكاليف المتعلقة بالمواد والعمالة و  تفاصيلفي ذلك 

رالطرف  ويوفر( سنوات على الأقل من تاريخ إصدار شهادة المنشأ. 5خمس ) ّ
صد 

ُ
على طلب السلطة  ، بناءً الشركة المصنعة/ الإنتاج  جهة/  الم

رالمختصة للطرف  ّ
صد 

ُ
 المنتج. منشأالتحقق من من تمكين للمن أجل فحصها شهادة المنشأ، السجلات فيه صدرت  الذي الم

رالطرف  يرفضلا  -5 ّ
صد 

ُ
رلطة المختصة للطرف عليه بين السيتفق تحقق الزيارة بخصوص أي طلب الشركة المصنعة / جهة الإنتاج /  الم ّ

صد 
ُ
 الم

ا لرفض الموافقة على زيارة التحقق سببً ويمثل عدم )التحقق من شهادات المنشأ(.  21-3والسلطة المختصة للطرف المستورد، بموجب أحكام المادة 

 المزايا التفضيلية المطالب بها بموجب هذه الاتفاقية.

رالطرف يتعهد  -6 ّ
صد 

ُ
قد يؤثر على  المستورد بأي تغيير  الطرف بإخطار سلطة الإصدار والسلطات الجمركية و المصنعة  الشركة/ جهة الإنتاج /  الم

 أو صحتها. ة معلوماتهدق

 

 20-3المادة 

 شهادة المنشأب التقديمات الخاصة

إقرار المستورد، في وقت تقديم  للطرفالتابعة المستورد أو ممثله المفوض إلى إدارة الجمارك يقدم الطرف لأغراض المطالبة بمعاملة تفضيلية،  -1

 .ولوائحه الأخرى حسب الاقتضاء، وفقًا لقوانين الطرف المستوردالوثائق الداعمة و الوثائق الاستيراد، نسخة أصلية من شهادة المنشأ بما في ذلك 

دمت إذا  -2
ُ
 ق

ُ
شهادة المنشأ )إجراءات  14-3ر إليه في المادة شامطالبة بمعاملة تفضيلية دون تقديم النسخة الأصلية من إثبات المنشأ على النحو الم

تخذ أي إجراء تأو قد  امن إجراءاته في أي   اللطرف المستورد رفض المعاملة التفضيلية وطلب ضمانً التابعة يجوز لإدارة الجمارك فالتصديق(، و 

 انين وإجراءات الطرف المستورد ووفقًا لها.لقو الخاضعة مسبق لاستكمال عمليات الاستيراد  ضروري للحفاظ على المصالح المالية، كشرط  

للطرف المستورد يجوز فذلك الطرف، إقليم منتج منشأ عند استيراده إلى أنه المنتج  اعتبار، على أنه في حالة ما، وفقًا لقوانينهينص الطرفان -3

 ة نتيجة عدم منح المنتج معاملة تفضيلية.طلب استرداد أي رسوم زائدة مدفوع ،لمنتج، في غضون فترة تحددها قوانين الطرف المستوردل

 

 21-3المادة 

 التحقق من شهادات المنشأ

 :ما يلي إجراء التحقق عن طريق تحديد موثوقية وصحة المعلومات الواردة في شهادة المنشأ،لغرض  ،يجوز للطرف المستورد -1

 المستورد؛الطرف المعلومات من الحصول على )أ( طلبات 

رمن السلطة المختصة للطرف المقدمة  )ب( طلبات المساعدة ّ
صد 

ُ
 ؛2على النحو المنصوص عليه في الفقرة  الم

رمرسلة إلى الطرف )ج( استبيانات مكتوبة  ّ
صد 

ُ
رللطرف التابعة الطرف الآخر من خلال السلطة المختصة إقليم في جهة الإنتاج أو  الم ّ

صد 
ُ
 ؛الم

رالطرف )د( زيارات لمباني  ّ
صد 

ُ
  ؛الطرف الآخرإقليم في اج جهة الإنتأو  الم

 )هـ( الإجراءات الأخرى التي قد يتفق عليها الطرفان.

 الطرف المستورد: التابعة)ب(، فإن السلطة المختصة  1لأغراض الفقرة الفرعية  -2

رالطرف  التابعةطلب من السلطة المختصة تأن  ا)أ( يجوز له ّ
صد 

ُ
 :مما يليمساعدته في التحقق  الم

 لمنشأ؛ ( صحة شهادة ا1)

 ( دقة أي معلومات واردة في شهادة المنشأ؛ 2)

النفقات العامة وأي عناصر أخرى ذات غيرها من التكاليف المتعلقة بالمواد والعمالة و  تفاصيل، بما في ذلك الوثائقودقة المعلومات و صحة ( 3)

 )معايير المنشأ(؛ 2-3لمادة ذات الصلة والتي لها صلة بتحديد منشأ المنتج بموجب االعناصر صلة مثل الأرباح و 

 للطرف الآخر بما يلي:التابعة )ب( تزود السلطة المختصة 

 ( أسباب طلب هذه المساعدة؛1)

 ؛( شهادة المنشأ أو نسخة منها2)

 ( أي معلومات ووثائق قد تكون ضرورية لغرض تقديم هذه المساعدة.3)



الضرورية الوثائق لحصول على المعلومات أو اقدر الإمكان،  ،التحققعملية  يجري للطرف المستورد الذي التابعة السلطة المختصة تطلب  -3

رلطرف التابعة لالمختصة السلطة المستورد، وفقًا لقوانينه ولوائحه، قبل تقديم أي طلب إلى الطرف المتعلقة بمنشأ المنتج المستورد من  ّ
صد 

ُ
من  الم

 لتحقق.أجل إجراء ا

للطرف التابعة للطرف المستورد أنه من الضروري طلب التحقق من السلطة المختصة التابعة طة المختصة في الحالات التي ترى فيها السل -4

ر،  ّ
صد 

ُ
السلطة تقدم في حالة الشك في تحديد المنشأ، وأن صحة المعلومات موضع شك.  مأ اتحدد ما إذا كان التحقق عشوائيً فعليها أن الم

 دة المنشأ.مفصلة للشك بشأن صحة شها االمختصة أسبابً 

تخليصها بالفعل للاستهلاك المنزلي جرى نصوص عليه في هذا الفصل على المنتجات التي على النحو المإجراءات التحقق من المنشأ أيضًا تنطبق  -5

 التفضيلية وفقًا لهذه الاتفاقية.الجمركية بموجب التعريفات 

 

 22-3المادة 

 إجراءات التحقق

 )التحقق من شهادات المنشأ( وفقًا للإجراء المنصوص عليه في هذه المادة. 21-3مادة وفقًا لليُقدم أي طلب يكون  -1

مثل الفاتورة أو قائمة التعبئة أو  ةداعم وثيقةتقديم نسخة من شهادة المنشأ وأي بللطرف المستورد طلبًا للتحقق التابعة تقدم إدارة الجمارك  -2

 .وما إلى ذلكالشحن الجوي وثيقة الشحن أو  سند

لحصول على تطلب االتحقق من صحة شهادة المنشأ لاستبعاد أي تزوير أو تشترط للطرف المستورد ما إذا كانت التابعة تحدد إدارة الجمارك  -3

 لتحقق من تحديد المنشأ.تطلب االداعمة أو بالإضافة إلى الوثائق الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة 

للطرف المستورد التحقق من تحديد التابعة فيها إدارة الجمارك تطلب في الحالات التي  ،طرف المستوردللالتابعة السلطة المختصة ترسل  -4

رلطرف التابعة لاستبيان إلى السلطات المختصة المنشأ،  ّ
صد 

ُ
رالطرف إلى ويُحال هذا الاستبيان  ،الم ّ

صد 
ُ
من / الشركة المصنعة جهة الإنتاج /  الم

 الضرورة. أو الوثائق، حسبأجل التحقيق 

ر المعلومات والوثائق المطلوبة التابعة تقدم السلطة المختصة  -5 ّ
صد 

ُ
 :في حدود ما يليللطرف الم

الإصدار ( يومًا من تاريخ استلام الطلب، إذا كان الطلب يتعلق بصحة إصدار شهادة المنشأ، بما في ذلك ختم سلطة 15)أ( خمسة عشر )

 ؛هاوتوقيعات

الحد الأدنى من المعلومات بالإضافة إلى الصلة  اتذالوثيقة نسخة من طلب  الطلب تضمن ن تاريخ استلام الطلب، إذا ( يومًا م30ن )و )ب( ثلاث

 المطلوبة؛ 

مكن تمديد هذه الفترة من يُ و ( يومًا من تاريخ استلام هذا الطلب، إذا كان الطلب على أساس الاشتباه في دقة تحديد منشأ المنتج. 90ن )و )ج( تسع

رللطرف التابعة للطرف المستورد وسلطة الإصدار التابعة لتشاور المتبادل بين إدارة الجمارك خلال ا ّ
صد 

ُ
 ( يومًا.60لمدة لا تزيد عن ستين ) الم

 بالفقرتين  هاللطرف المستورد، عند تلقيالتابعة إذا كانت لدى السلطة المختصة  -6
ً
 رةضرو  تدعو إلى ، أسباب 5و 4نتائج استبيان التحقق عملا

التابعة الحقيقة إلى السلطة المختصة بهذه للطرف المستورد التابعة السلطة المختصة فتبلغ طلب المزيد من إجراءات التحقيق أو المعلومات، 

 ل
ُ
لومات ( يومًا من تاريخ استلام طلب المع90مدة تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة أو تقديم معلومات إضافية تسعين )ولا تتجاوز ر. صدّ  لطرف الم

 الإضافية.

 بالفقرتين التابعة إذا رأت السلطة المختصة  -7
ً
يجوز لها تقديم طلب ف، أن ذلك ضروريًا، 5و 4للطرف المستورد، عند تلقي نتائج التحقق عملا

ر لتسهيل زيارة التابعة إلى السلطة المختصة مكتوب  ّ
صد 

ُ
رمقر الطرف للطرف الم ّ

صد 
ُ
، بهدف فحص السجلات عةالشركة المصن/ جهة الإنتاج  / الم

 قيد التحقق. اتوعمليات الإنتاج وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في تصنيع المنتج

 30ثلاثين )أقصاه طلب زيارة التحقق في موعد يُقدم  -8
ُ
الطرف متلقي الطلب ويبلغ . 5و 4شار إليه في الفقرتين ( يومًا من استلام تقرير التحقق الم

( يومًا 21إشعار لا يقل عن واحد وعشرين )يرسل ( يومًا من استلام الطلب و 45خمسة وأربعون )أقصاه الفور، ولكن في موعد تواريخ الزيارة على ب

 الطرف لطرف الطالب و إلى ا
ُ
 الزيارة.هذه بللازمة للقيام الترتيبات حتى يتسنى اتخاذ / الشركة المصنعة جهة الإنتاج ر / صدّ  الم



 لتابعة لاترافق السلطات المختصة  -9
ُ
ر سلطات الطرف المستورد في زيارتها المذكورة أعلاه، والتي قد تشمل مشاركة متخصصين صدّ  لطرف الم

 يجوز لكلاو وليس لديهم أي مصلحة على الإطلاق في التحقق. يتحلون بالحياد متخصصين الطرفان تعيين  يمكن لكلاو مراقبين. بصفتهم يعملون 

 الشركات المشاركة في التحقق.في  كان لهم مصلحةإذا صين المتخصرفض مشاركة هؤلاء الطرفين 

يحتوي السجل المذكور على المعلومات التالية: تاريخ ومكان إجراء الزيارة؛ و في "سجل الزيارة".  بمجرد الانتهاء من الزيارة، ،تدون الوقائع  -10

الأجهزة والمؤسسات الإشارة إلى المشاركين، بما في ذلك هوية تحديد و  تحديد المنتجات قيد التحقق؛و تحديد شهادة المنشأ التي أدت إلى التحقق؛ و 

 التي ينتمون إليها؛ وسجل الإجراءات.

 

 23-3المادة 

 الافراج عن المنتجات

لحفاظ من طرائقه أو قد يتخذ أي إجراء ضروري ل يجوز للطرف المستورد عند الشك المعقول فيما يتعلق بمنشأ المنتجات، أن يطلب ضمانًا في أي  

 .لها ووفقالوائحه مسبق لاستكمال عمليات الاستيراد، مع مراعاة قوانينه و  على المصالح المالية كشرط  

 

 24-3المادة 

 سريةال

بشأن تحديد المنشأ فيما يتعلق  للطرف المستورد للتوصل إلى قرار   التابعة مكن استخدام المعلومات التي حصلت عليها السلطة المختصةيُ  -1

 .لوائحهمكن استخدامها في الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسائل بموجب هذا الفصل وبموجب قوانينه قيد التحقق ويُ بالمنتج 

 .هماولوائح هماغير مصرح به وفقًا لقوانينفصاح كلا الطرفين المعلومات من أي إيحمي  -2

 

 3.25المادة 

 المعاملة التفضيليةرفض 

ا أو استرداد الرسوم غير المسددة وفقً الجمركية لتعريفات للطرف المستورد رفض المطالبة بالمعاملة التفضيلية ل التابعةيجوز لإدارة الجمارك  -1

 لقوانينها ولوائحها، عندما:

 للطرف المستورد أن المنتج لا يفي بمتطلبات قواعد المنشأ بموجب هذه الاتفاقية؛التابعة )أ( تحدد إدارة الجمارك 

 االطرف أن يثبت )ب( 
ُ
منع الوصول تالمنتج أو منشأ حتفظ بسجلات أو وثائق لازمة لتحديد تلا  ات/ الشركة المصنعة للمنتججهة الإنتاج ر / صدّ  لم

 ؛منهاإلى السجلات أو الوثائق أو الزيارة للتحقق 

 لا يقدم الطرف )ج( 
ُ
صيل التكاليف المتعلقة بالمواد اي ذلك تفمعلومات ووثائق كافية، بما ف اتللمنتج/ الشركة المصنعة جهة الإنتاج ر / صدّ  الم

تحديد أن المنتج لذات الصلة التي طلبها الطرف المستورد العناصر النفقات العامة وأي عناصر أخرى ذات صلة مثل الأرباح و غيرها من والعمالة و 

 ؛ذا منشأهو منتج 

 الطرف رفض ي)د( 
ُ
 سجلات أو مرافق الإنتاج ذات الصلة أثناء زيارة التحقق؛الوصول إلى ال/ الشركة المصنعة جهة الإنتاج ر / صدّ  الم

ر معلومات كافية، بما في ذلك التابعة السلطة المختصة لا تقدم )هـ(  ّ
صد 

ُ
النفقات غيرها من التكاليف المتعلقة بالمواد والعمالة و  تفاصيلللطرف الم

أو الاستجابة لطلب التحقق عدم لتحقق أو يفيد بامكتوب ءً على طلب العامة وأي عناصر أخرى ذات صلة مثل الأرباح والمكونات ذات الصلة بنا

 )التحقق من شهادات المنشأ(؛ 21-3خلال المواعيد الزمنية المنصوص عليها في المادة رفضه 

ر أو التابعة المعلومات المقدمة من السلطة المختصة لا تكفي )و(  ّ
صد 

ُ
 الطرف للطرف الم

ُ
لإثبات أن المنتج كة المصنعة / الشر جهة الإنتاج ر / صدّ  الم

 على النحو المحدد في هذه الاتفاقية.ذا منشأ منتج بوصفه مؤهل 

 ا، بعد اتباع الإجراءات الواجبة المنصوص عليها في قوانينهشهادة المنشأللطرف المستورد التابعة إدارة الجمارك فيها رفض تفي الحالات التي  -2

قدم المحلية، 
ُ
 التابعة لالمستورد والسلطة المختصة الطرف نة أسباب الرفض، إلى نسخة من القرار، متضمت

ُ
إدارة الجمارك وتعيد ر. صدّ  لطرف الم

 التابعة لالقرار، شهادة المنشأ الأصلية إلى السلطة المختصة بلاغ ب انللطرف المستورد، إلى جالتابعة 
ُ
 ر.صدّ  لطرف الم



رللطرف يجوز  -3 ّ
صد 

ُ
رلطرف صنعة التابعة لالشركة الم/ جهة الإنتاج /  الم ّ

صد 
ُ
أن  عند إبلاغ أسباب رفض المعاملة الجمركية التفضيلية،، الم

قوانين البموجب المختصة  الطعنسلطة  إلىضد هذا القرار  طعنًاللطرف المستورد، الجمارك خلال الفترة المنصوص عليها في قوانين تقدم، 

 للطرف المستورد. ولوائحها التابعة يةالجمرك

 

 26-3 المادة

افق مع قواعد المنشأ  المنتجات التي تتو

جري تحقق قرر الإذا 
ُ
يتعين )التحقق من شهادات المنشأ( أن المنتج يتوافق مع قواعد المنشأ بموجب هذه الاتفاقية،  21-3بموجب المادة الذي أ

لقوانينه الحصول عليها وفقًا جرى التي فراج انات الإ التي تزيد عن الرسوم التفضيلية أو ضمالمستورد إلى الطرف على الفور رد الرسوم المدفوعة 

 .ولوائحه

 

 27-3المادة 

 الاستعادة المحتملة للمنافع التفضيلية

ا لأحد المنتجات للطرف المستورد معاملة تفضيلية التابعة إدارة الجمارك  ترفضإذا  -1
ً
رللطرف يجوز فأو بأثر رجعي، استباق ّ

صد 
ُ
جهة الإنتاج /  الم

 فيما يتعلق بالصادرات المستقبلية إلى الطرف المستورد. 2اللجوء إلى الإجراء الوارد في الفقرة لمصنعة الشركة ا/ 

ريثبت الطرف  -2 ّ
صد 

ُ
رالتابعة بما يرض ي السلطة المختصة  ،بوضوحالشركة المصنعة / جهة الإنتاج /  الم ّ

صد 
ُ
أن شروط التصنيع قد  ،للطرف الم

لت للوفاء بمتطلبات المنش  قواعد المنشأ بموجب هذه الاتفاقية.الواردة في أ عُد ّ

رللطرف التابعة ترسل السلطة المختصة  -3 ّ
صد 

ُ
ريجريها الطرف التغييرات التي توحح المعلومات إلى السلطة المختصة للطرف المستورد  الم ّ

صد 
ُ
/  الم

 ر المنشأ.في ظروف التصنيع نتيجة استيفاء المنتجات لمعياالشركة المصنعة / جهة الإنتاج 

ا من تاريخ استلام ( يومً 45في غضون خمسة وأربعين ) ،أن تطلب ،يًاإذا رأت ذلك ضرور للطرف المستورد، التابعة يتعين على السلطة المختصة  -4

رالطرف ، للتأكد من صحة مطالبات جهة الإنتاجزيارة تحقق إلى مباني إجراء المعلومات المذكورة،  ّ
صد 

ُ
  شركة المصنعةال/ جهة الإنتاج /  الم

ُ
شار الم

 .2إليها في الفقرة 

بت ، إذا للمنافع التفضيليةالمحتملة الاستعادة للطرف المستورد التابعة تمنح السلطة المختصة  -5
ُ
رمطالبات الطرف صحة ث ّ

صد 
ُ
جهة الإنتاج /  الم

 .الشركة المصنعة/ 

 الطرف المستورد و التابعة للطرف السلطة المختصة لم تتفق إذا  -6
ُ
رالم ّ

على استيفاء قواعد المنشأ بعد تعديل شروط التصنيع، فيجوز لها  صد 

نشئت إلى اللجنة الفرعية  المسألةإحالة 
ُ
 .بشأنها )التعاون( لاتخاذ قرار   31-3بموجب المادة التي أ

 

 28-3المادة 

 ةالتفضيليللمعاملة الوقف المؤقت 

رالطرف منشأ في إقليم فيما يتعلق بمنتج مركية الأفضلية التعريفية الجيجوز للطرف المستورد تعليق  -1 ّ
صد 

ُ
عندما يكون التعليق مبررًا بسبب  الم

رجانب الطرف استمرار عدم الامتثال لأحكام هذه القواعد من  ّ
صد 

ُ
رالطرف إقليم في  الشركة المصنعة/ جهة الإنتاج /  الم ّ

صد 
ُ
أو استمرار عدم  الم

 استجابة السلطة المختصة لطلب التحقق.

رالطرف يخطر  -2 ّ
صد 

ُ
 ، بأسباب هذا التعليق.لأحد المنتجاتالتعريفة التفضيلية منافع ( يومًا من تعليق 15، في غضون خمسة عشر )خطيًا الم

رلطرف التابعة ليجوز للسلطة المختصة  -3 ّ
صد 

ُ
 طلب إجراء مشاورات. بوقف التنفيذ،عند استلام الإخطار  ،الم

، وقد حسب الاتفاق المتبادل، أو أو جميعهمالاتصالات الإلكترونية أو المؤتمرات عبر الفيديو أو الاجتماعات قد تحدث المشاورات عن طريق  -4

 .التحقق المشتركتتضمن أيضًا 

 بالمشاورات  -5
ً
 ، يقرر الطرفان ما يلي:فيما بينهمابين الطرفين والتدابير التي قد يتفق عليها الطرفان القائمة عملا

 التفضيلية للمنتج بأثر رجعي؛ افعالمن)أ( استعادة 

 أو كلاهما؛ أحد الطرفين يتفق عليها  إجراءات، مع مراعاة تنفيذ أي المحتملالتفضيلية للمنتج ذات الأثر المنافع )ب( استعادة 



امتثال المنتجات لقواعد المنشأ )عدم  29-3المتاحة بموجب المادة رهنًا بسبل الانتصاف التفضيلية للمنتج، تنفيذ المنافع )ج( الاستمرار في تعليق 

 والعقوبات(.

 

 29-3المادة 

 عدم امتثال المنتجات لقواعد المنشأ والعقوبات

1-  
ُ
)التحقق من شهادات المنشأ( عدم امتثال  21-3إذا أثبت التحقق بموجب المادة ولوائحه  فرض الرسوم وفقًا لقوانين الطرف المستوردت

 المنتجات لقواعد المنشأ، 

القوانين و على انتهاك و ذلك  ،ويلتزمان بها  جنائية ، عند الاقتضاءو تنص على فرض عقوبات مدنية وإداريةالطرفين إجراءات  كلا يعتمد -2

 بموجب هذه الاتفاقية.الجمركية التي تحكم قواعد المنشأ والحق في المعاملة التفضيلية في التعريفة القوانين ، بما في ذلك تلك يةالجمرك اللوائح

فيما يتعلق بخرق قوانين الجمارك أو أي قانون آخر ساري في الوقت ولوائحهما الطرفين  في هذه الاتفاقية يحول دون تطبيق قوانين لا ش يء  -3

رالطرف المستورد أو الطرف الحالي على  ّ
صد 

ُ
 كلا الطرفين.أقاليم في الشركة المصنعة / جهة الإنتاج/  الم

 

 30-3المادة 

 ةذات الصل التواريخ

حسب الفترات الزمنية المنصوص عليها في هذا الفصل على أساس يوم
ُ
 .اتشير إليهأحداث أو لوقائع متتالي اعتبارًا من اليوم التالي  يت

 

 31-3المادة 

 تعاون ال

اف اللجنة المعنية تحت إشر للإشراف على تنفيذ هذا الفصل، )اللجنة الفرعية( يتفق الطرفان على إنشاء لجنة فرعية معنية بقواعد المنشأ  -1

 .بالتجارة في السلع

 تتألف اللجنة الفرعية من مسؤولين من السلطات المختصة وإدارة الجمارك وسلطات الإصدار. -2

أهداف هذا الفصل، بما في ذلك تعزيز بناء القدرات المتبادلة من أجل من أجل تحقيق تجتمع اللجنة الفرعية مرة واحدة على الأقل كل عام  -3

لإصدار شهادة القائمة على تقنية المعلومات ووسائل استخدام الخدمات  سبلذ السلس للإجراءات المتوخاة في هذا الفصل واستكشاف التنفي

 المنشأ والتحقق منها.

أو التحول إلى والبت فيها  الطرفين السلطة المختصة لكلاجانب اللجنة الفرعية أيضًا ما إذا كانت ستستمر في إصدار شهادة المنشأ من  ستقيم -4

جلسة المراجعة العادية الأولى، انعقاد للتحول إلى الاعتماد الذاتي أثناء على استعداد إذا لم يكن أي من الطرفين و الذاتي.  الاعتمادإجراءات 

 الموافقة على اعتماد إجراءات الاعتماد الذاتي.إلى أن يتسنى للطرفين إلى المراجعات اللاحقة فتُؤجل المسألة 

 ز للجنة الفرعية إحالة أي مسألة إلى اللجنة المشتركة.يجو  -5

 

 32-3المادة 

 والتعديلاتالمشاورات 

 :ما يلي يتشاور الطرفان ويتعاونان من خلال اللجنة الفرعية حسب الاقتضاء من أجل

 )أ( ضمان تطبيق هذا الفصل بطريقة فعالة وموحدة؛ 

 مراعاة التطورات التقنية وعمليات الإنتاج والأمور الأخرى ذات الصلة.)ب( مناقشة التعديلات اللازمة على هذا الفصل، مع 

 

 33-3المادة 

 التطبيق والتفسير

 لأغراض هذا الفصل:



 ؛النظام المنسقفي  ات الجمركيةأساس تصنيف التعريفيكمن )أ( 

سجل )ب( 
ُ
فيه يُجرى ا المعمول بها في إقليم الطرف الذي لمقبولة عمومً وفقًا لمبادئ المحاسبة ايُلتزم بها شار إليها في هذا الفصل و أي تكلفة وقيمة مُ ت

 .اتإنتاج المنتج

 

 34-3المادة 

 تبادل البيانات الإلكترونية عن المنشأ

لتبادل معلومات المنشأ لضمان التنفيذ الفعال  اإلكترونيً  ا( من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، نظامً 2ن، في غضون عامين )االطرفيضع 

  والكفؤ
ً
 فيما يتعلق بنقل شهادة المنشأ الإلكترونية. لهذا الفصل وخاصة

 

 35-3المادة 

 المنشأ تصريح

تسمح لكل سلطة  هاوتنفيذ يهاوالاتفاق عل أحكام  على )إثبات المنشأ(، يسعى الطرفان إلى التفاوض  13-3)ج( من المادة  1لأغراض الفقرة الفرعية 

 عتمد.الطرف المصدر المالصادر عن المنشأ  بتصريحمختصة بالاعتراف 

 

  



 (أ3)الملحق 

 الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة

 
ُ
 (3شار إليه في الفصل )الم

رالطرف / جهة الإنتاج اسم وعنوان  -1 ّ
صد 

ُ
 :الشركة المصنعة/  الم

 رقم التسجيل: -2

 بلد المنشأ: -3

ريجب عرض جميع أرقام التكلفة والسعر بالدولار الأمريكي / ال ّ
صد 

ُ
 عملة الوطنية للطرف الم

 :ات المصدرةالمنتجعلى مستوى معلومات عامة  -4

قيمة التسليم على متن  رمز النظام المنسق الموديل / الماركة وصف السلع المراد تصديرها رقم المسلسل

 التسليم في ة / السفين

)يرجى  باب المصنع

 التحديد(

     

 

 أعلاه(: 4درجة في الفقرة لكل سلعة مُ تقديمها  معلومات عن تفاصيل التكلفة )يجب -5

 ل ك ي ط ح ز و ه د ج ب أ

رقم 

المسلسل 

ووصف 

السلعة 

 المصدرة

    المنتجاتالمكونات / المدخلات / المواد / قطع الغيار / وصف 

وصف 

المكونات 

أو المواد 

أو 

المدخلات 

أو قطع 

الغيار أو 

 اتالمنتج

الكمية 

 والوحدة

قيمة 

وحدة 

ة التكلف

والتأمين 

 والشحن

إجمالي 

قيمة 

التكلفة 

والتأمين 

والشحن 

= الكمية 

x  قيمة

 الوحدة

رمز 

النظام 

المنسق 

)على 

مستوى 

ستة 

 أرقام(

اسم 

المورد 

 وعنوانه

بلد منشأ 

 اتالمكون

أو المواد 

أو 

المدخلات 

قطع أو 

الغيار 

الأجزاء أو 

 اتالمنتج

القيمة 

الإجمالية 

للمواد 

ذات غير 

 المنشأ

 تكاليف

 العاملين

التكاليف 

العامة 

 الأخرى 

 الأرباح

           

       

 

 مما يلي:لأي  للإشارة إلى بلد المنشأ من حيث قواعد المنشأ  ،حفي العمود تدوين المدخلات، يجب 

 ( الهند؛1)

 ( الإمارات العربية المتحدة؛ 2)

 .ذات المنشأ( المواد غير 3)

 (يلي يرجى إكمال أيا مما)حساب ال -6

 ؛باب المصنع التسليم في أو سعر التسليم على متن السفينة المستخدمة في الإنتاج كنسبة مئوية من قيمة ذات المنشأ ( قيمة المواد غير 1)

 أو

 .باب المصنع التسليم في أو سعر التسليم على متن السفينة كنسبة مئوية من قيمة ذات المنشأ ( قيمة المواد 2)

 يع:وصف عملية التصن -7



 الإقرار

 .دقيقةأقر بأن المعلومات التي قدمتها على النحو الوارد أعلاه صحيحة و 

 سأسمح، عند الاقتضاء، بفحص مصنعنا / منتجنا وأتعهد بالاحتفاظ بسجلات تكاليف محدثة.

 :التوقيع

 سم:لا ا

 :الوظيفة/ المسمى الوظيفي

 

 الرسمي للاستخدام

 ،يكون مقدم الطلبو أنها صحيحة.  وتبينمنها من خلال السجلات التي يحتفظ بها مقدم الطلب التأكد التحقق من التفاصيل الواردة أعلاه و جرى 

 للمطالبة بأن المنتجات  بناءً على هذا الدليل،
ً
قواعد  أعلاه من حيث أحكامالوارد  3 البند كما هو موحح في ______________  هي من منشأ  مؤهلا

 الاتفاقية.الواردة في نشأ الم

 تاريخ:الكان و الم

 

 (إلكترونيًا اضافته مكن يُ الختم الرسمي )بالإضافة إلى توقيع واسم السلطة المختصة 

  



 (ب3)الملحق 

 اتخاصة بالمنتجالقواعد ال

 
ُ
 (3في الفصل  اشار إليه)الم

 القاعدة الأولى

 تعريفاتال

 لأغراض هذا الملحق:

 حصول عليها بالكامل؛الجرى يُقصد بهذا المسمى " جرى الحصول عليها بالكامل"

 هذا الفصل من أي فصل آخر؛يطرأ على تغيير يُقصد بهذا المسمى " هذا الفصل من أي فصل آخريطرأ على تغيير "

 ؛آخر بندمن أي  بندهذا اليطرأ على تغيير يُقصد بهذا المسمى " آخر بندمن أي  بندهذا اليطرأ على تغيير "

 فرعي آخر؛ بندالفرعي من أي  بندهذا اليطرأ على تغيير يُقصد بهذا المسمى " فرعي آخر بند الفرعي من أي بندهذا ال يطرأ علىتغيير "

 عمليات محددة؛يُقصد بهذا المسمى " عمليات محددة"

التسليم على  النسب المئوية على أساسوتكون )معايير المنشأ(.  2-3من المادة  2وفقًا للفقرة القيمة المضافة يُقصد بهذا المسمى " القيمة المضافة"

على سبيل فنقاط مئوية.  5هو الأساس، تكون القيمة المضافة أقل بمقدار  باب المصنع التسليم في . ومع ذلك، في حالة أن سعر متن السفينة

 .باب المصنع التسليم في ٪ قيمة مضافة على أساس سعر 35و التسليم على متن السفينة٪ قيمة مضافة على أساس قيمة 40المثال 

، يجب أن تكون القيمة المضافة على أساس قيمة التسليم 71النظام المنسق  من 71الواردة في فصل الرغم مما ورد أعلاه، في حالة المنتجات على 

 السفينة؛ متنعلى 

 أحد فصول النظام المنسق.يُقصد بهذا المسمى " الفصل"

 بموجب النظام المنسق؛ الجمركية لتعريفة الأرقام الأربعة الأولى في رقم تصنيف ايُقصد بهذا المسمى " بندال"

 بموجب النظام المنسق.الجمركية الأرقام الستة الأولى في رقم تصنيف التعريفة يُقصد بهذا المسمى " الفرعي بندال"

 

 الثانيةالقاعدة 

 المراجعة

 قية حيز التنفيذ.( من دخول هذه الاتفا2في غضون عامين )القواعد الخاصة بالمنتجات يتفق الطرفان على مراجعة 

 

 اتخاصة بالمنتجالقواعد ال: 1الجدول 

 القاعدة الخاصة بالمنتجات وصف المنتج رمز النظام المنسق

 الحصول عليها بالكاملجرى  الحيوانات الحية الفصل الأول 

 الحصول عليها بالكاملجرى  لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل الفصل الثاني

 الحصول عليها بالكاملجرى  ى قشريات والرخويات واللافقريات المائية الأخر الأسماك وال الفصل الثالث

ألبان ومنتجات صناعة الألبان؛ بيض طيور؛ عسل طبيعي؛ منتجات  الفصل الرابع

. صالحة للأكل من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

معايير اصة بالخعايير الم)تقترح دولة الإمارات العربية المتحدة تغيير 

)ج( لتشمل المنتجات من  3-3في المادة  الحصول عليها بالكاملجرى 

الحيوانات الحية دون إضافة معايير الحيوانات المولودة أو التي تمت 

 تربيتها(

 الحصول عليها بالكاملجرى 

منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في  الفصل الخامس

 مكان آخر

 الحصول عليها بالكاملجرى 

 الحصول عليها بالكاملجرى زهار أحية؛ بصيلات وبصلات وجذور وما شابهها؛  ى شجار ونباتات أخر أ الفصل السادس



 غصان مورقة للزينةأمقطوفة و 

 الحصول عليها بالكاملجرى  خضر ونباتات وجذور ودرنات غذائية، صالحة للأكل الفصل السابع

 الحصول عليها بالكاملجرى  ه وأثمار صالحة للأكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمامفواك جزء  الثامنالفصل 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  )نواة الكاجو( قشر - 080132

 فرعي آخر بندمن أي 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  وتوابل قهوة وشاي شاي الباراغوي  الفصل التاسع

يمة + ق فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

 الحصول عليها بالكاملجرى  الحبوب. الفصل العاشر

منتجات مطاحن؛ شعير ناشط )مالت(؛ نشاء حبوب أو جذور أو  الفصل الحادي عشر

 درنات؛ إينولين؛ دابوق القمح )جلوتين(

من أي  بندهذا اليطرأ على تغيير 

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة

حبوب وبذور وأثمار زيتية؛ حبوب وبذور وأثمار منوعة؛ نباتات  فصل الثاني عشرال

 للطب؛ قش وعلف للصناعة أو

 الحصول عليها بالكاملجرى 

 مثل،صمغ اللك؛ صموغ راتنجات وصموغ راتنجية وراتنجات زيتية ) الفصل الثالث عشر

 البلاسم(، طبيعية.

 الحصول عليها بالكاملجرى 

من أي  بندهذا اليطرأ على تغيير  لاصات نباتيةعصارات وخ 1302

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة

من أصل نباتي غير مذكور ولا داخلة  ى مواد ضفر نباتية؛ منتجات أخر  الفصل الرابع عشر

 .في مكان آخر

 الحصول عليها بالكاملجرى 

نتجات تفككها؛ دهون شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية وم الفصل الخامس عشر

 .من أصل حيوان أو نباتي محضرة؛ شموعغذائية 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

محضرات لحوم وأسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقريات مائية  الفصل السادس عشر

 أخر

من أي  بندهذا ال يطرأ على تغيير

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة

 الحصول عليها بالكاملجرى  سكر ومصنوعات سكرية جزء الفصل السابع عشر 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  سكر قصب أو سكر شوندر )بنجر( 1701

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

الفرعي  بندال هذايطرأ على تغيير  سكريات أخرى. 1702

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

من أي  بندهذا اليطرأ على تغيير  سكر شوندر )بنجر( 1704

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة

 الحصول عليها بالكاملجرى  كاكاو ومحضراته جزء الفصل الثامن عشر 



من أي  بندهذا اليطرأ على تغيير  هنها.ا دعجينة كاكاو، وإن كان منزوعً  1803

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة

من أي  بندهذا اليطرأ على تغيير  زبدة كاكاو، دهنة وزيتة. 1804

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة

من أي  بندال هذايطرأ على تغيير  .  ى مسحوق كاكاو لا يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر  1805

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  تحتوي على كاكاو. ى ومحضرات غذائية أخر  ةشوكولات 1806

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

من أي  بندهذا اليطرأ على تغيير  طائرمحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشا أو الحليب؛ ف الفصل التاسع عشر

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة

جزاء أخرى من أفواكه وأثمار أو محضرات من  أومحضرات خضر  جزء الفصل العشرون 

 النباتات

هذا الفصل من أي  يطرأ على تغيير

+ قيمة مضافة بنسبة  فصل آخر

 في المئة 40

 وخبيص )مرملاد( وهريس أو عجن فواكه أو أثمار، مربى وهلام فواكه، 2009-2007

 .  محضرات فواكه/ثمار أخرى وعصائر فواكه وغيرها

من أي  بندهذا اليطرأ على تغيير 

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة

من أي  بندهذا اليطرأ على تغيير  .محضرات غذائية منوعة الفصل الحادي والعشرون

 40بنسبة  + قيمة مضافة آخر بند

 في المئة

 الفصل الثاني والعشرون 

 جزء

 الحصول عليها بالكاملجرى  مشروبات، سوائل كحولية وخل

، جزء  2206، 2202، 2201

2209 

من أي  بندهذا اليطرأ على تغيير  مشروبات غير كحولية

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة

من أي  بندهذا اليطرأ على تغيير  الج للاستخدام الطبيكحول إيثيلي غير مع جزء  2208، جزء  2207

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة

هذا الفصل من أي  يطرأ على تغيير أغذية محضرة للحيوانات ؛بقايا ونفايات صناعات الأغذية الفصل الثالث والعشرون

+ قيمة مضافة بنسبة  فصل آخر

 في المئة 40

النباتية المستخدمة كعلف للحيوانات، خلفات المواد / الممخلفات  2309، 2308

 محضرات من الأنواع المستخدمة في تغذية الحيوانات

من أي  بندهذا ال يطرأ على تغيير

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة



 الحصول عليها بالكاملجرى  .تبغ وأبدال تبغ مصنعة الفصل الرابع والعشرون

الفرعي  بندهذا ال يطرأ على تغيير ؛ جص؛ كلس وأسمنتأتربة وأحجارملح؛ كبريت؛  شرونالفصل الخامس والع

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  .خامات معادن، خبث ورماد الفصل السادس والعشرون

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛ مواد قارية؛ شموع  الفصل السابع والعشرون

 .معدنية

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

مركبات غير عضوية من معادن ثمينة أو منتجات كيماوية غير عضوية  الفصل الثامن والعشرون

 و من معادن أتربه نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر ايزوتوبأ

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  .منتجات كيماوية عضوية الفصل التاسع والعشرون

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40 مضافة بنسبة

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  منتجات الصيدلية الفصل الثلاثون 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  .أسمدة الفصل الحادي والثلاثون 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

خلاصات للدباغة والصباغة؛ مواد دابغة ومشتقاتها أصباغ، ألوان  لثلاثون الفصل الثاني وا

؛ دهانات وورنيش؛ معاجين؛ ى سطحية )بيجمنت( ومواد ملونة أخر 

 حبر

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

اد راتنجية )رزينويد(؛ محضرات عطور زيوت عطرية ومستخلصات مو  الفصل الثالث والثلاثون 

 أو تطرية )كوزماتيك( أو تجميل )تواليت(

الفرعي  بندهذا ال يطرأ على تغيير

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

غسيل  عضوية( ومحضراتصابون، وعوامل سطح عضوية )غواسل  الفصل الرابع والثلاثون 

وشموع محضرة ومحضرات  ةومحضرات تشحيم وشموع اصطناعي

لصنع النماذج  مماثلة ومعاجينصقل أو تلميع وشموع إضاءة وأصناف 

 وشموع طب الأسنان ومحضرات طب الأسنان أساسها الجص

الفرعي  بندهذا ال يطرأ على تغيير

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

الفرعي  بندهذا ال يطرأ على تغيير أساسها النشا المعدل؛ غراء؛ انزيماتمواد زلالية؛ منتجات  الفصل الخامس والثلاثون 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

بارود ومتفجرات؛ منتجات نارية فنية؛ ثقاب؛ خلائط معدنية لإحداث  الفصل السادس والثلاثون 

 الاشتعال؛ مواد لهوب، محضرة

فرعي ال بندهذا ال يطرأ على تغيير

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 



الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي الفصل السابع والثلاثون 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

ـــ الفصل الثامن والثلاثون  ــــة منوعـ ـــات كيماويــــ الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  .ـــةمنتجـــ

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

ـــــا الفصل التاسع والثلاثون  ـــ ـــ ـــ ــــــن ومصنوعاتهــــــ ـــ ـــ ـــ الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  .لدائــ

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  .مطـاط ومصنوعـاته جزء  الأربعون الفصل 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

 الحصول عليها بالكاملجرى  عصارات المطاط الطبيعي )لاتكس( وإن أخضعت لبركنة اولية - 400110

 الحصول عليها بالكاملجرى  لواح مدخنةأ - - 400121

 الحصول عليها بالكاملجرى  ا الصفات قنيً  طبيعي محددمطاط  - - 400122

مطاط طبيعي، بلاته، طبرخة )جوتا بركا(، جوايول، شيكل وصموغ  400129

 ولية، أو بشكل صفائح، ألواح، أو أشرطةطبيعية مماثلة، بأشكالها الأ 

 االصفات قنيً  طبيعي محددمطاط بخلاف الألواح المدخنة و 

 يها بالكاملالحصول علجرى 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  .صلال وجلود خام )عدا جلود الفراء( وجلود مدبوغة الحادي والأربعون  الفصل

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجة؛ لوازم السفر؛  الثاني والأربعون الفصل 

وية وأوعية مماثلة لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات حقائب يد

 .)عدا مصارين دودة القز(

الفرعي  بندهذا ال يطرأ على تغيير

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

من أي  ندبهذا ال يطرأ على تغيير جلود بفراء طبيعية، وفراء مقلدة )اصطناعية(؛ مصنوعاتها الثالث والأربعون الفصل 

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة

الفرعي  بندهذا ال يطرأ على تغيير خشب ومصنوعاته؛ فحم خشبي    الفصل الرابع والأربعون 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

 من أي بندهذا اليطرأ على تغيير  .فليــن ومصنوعــاتـه الفصل الخامس والأربعون 

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة

مصنوعات من القش أو الحلفا أو غيرها من مواد الضفر؛ أصناف  الفصل السادس والأربعون 

 .صناعتي الحصر والسلال

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

ورق مقوى ورق أو ؛ ى خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخر  عجائن من الفصل السابع والأربعون 

 .بغرض إعادة التصنيع وفضلات()نفايا 

الفرعي  بندهذا ال يطرأ على تغيير

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 



 في المئة 40مضافة بنسبة 

ورق وورق مقوى )كرتون(؛ مصنوعات من عجينة السيليلوز أو من  الفصل الثامن والأربعون 

 .ورق مقوى  ورق أو من

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

كتب، صحف، صور وغيرها من منتجات الطباعة والنشر؛ مخطوطات  الفصل التاسع والأربعون 

 .يدوية، مستنسخات وتصاميم

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40ضافة بنسبة م

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  الحرير الطبيعي. الفصل الخمسون 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

صوف، وبر حيوان ناعم أو خشن، خيوط وأقمشة منسوجة من شعر  الفصل الحادي والخمسون 

 .الخيل

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير 

+ قيمة  فرعي آخر بندي من أ

 في المئة 40مضافة بنسبة 

  الفصل الثاني والخمسون 

 جزء

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  القطن

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

 الحصول عليها بالكاملجرى  ممشط.قطن غير مندوف ولا  5201

 الحصول عليها بالكاملجرى  والنسالات(.  فضلات قطن )بما فيها فضلات الخيوط  5202

 الحصول عليها بالكاملجرى  قطن مندوف أو ممشط. 5203

 الحصول عليها بالكاملجرى  خيوط للخياطة من قطن، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة. 5204

، خيوط من ورق وأقمشة منسوجة من ى ألياف نسجية نباتية أخر  الفصل الثالث والخمسون 

 .ورقخيوط ال

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

الفرعي  بندهذا ال يطرأ على تغيير .شعيـرات تـركيبيـة أو أصطنـاعيـة الفصل الرابع والخمسون 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  .ركيبيـة أو أصطنــاعيـة غير مستمرةأليـاف ت الفصل الخامس والخمسون 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

خيوط خـاصة؛ خيوط حزم وحبـال  منسـوجات؛حشـو، لبـاد ولا  الفصل السادس والخمسون 

 .وأمراس وأصناف مصنوعة منها

من أي  بندهذا اليطرأ على تغيير 

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة

من أي  بندهذا اليطرأ على تغيير  .سجــاد وأغطيـة أرضيـات أخــر مـن مـواد نسجـية الفصل السابع والخمسون 

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة

أقمشة منسوجة خاصة؛ أقمشة ذات خمل "أوبار" من مواد نسجية؛  الفصل الثامن والخمسون 

 ننات )دانتيلا(؛ ديابيج؛ أصناف عقادة؛ مطرزاتمس

من أي  بندهذا اليطرأ على تغيير 

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة



أو منضدة؛ أصناف نسجية  مغطاةنسج مشربة أو مطلية أو  الفصل التاسع والخمسون 

 .للأستخدام التقني أو الصناعي

من أي  بندهذا ال يطرأ على تغيير

 40قيمة مضافة بنسبة  + آخر بند

 في المئة

من أي  بندهذا ال يطرأ على تغيير .أقمشة مصنـرة أو كـروشـية الفصل الستون 

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة

)ترغب الإمارات العربية  ألبسة وتوابع ألبسة من مصنرات أو كروشية الفصل الحادي والستون 

 المتحدة عمليات محددة(

من أي  بندهذا العلى  يطرأتغيير 

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة

)ترغب الإمارات  من غير المصنرات أو الكروشية ألبسة،ألبسة وتوابع  الفصل الثاني والستون 

 العربية المتحدة عمليات محددة(

من أي  بندهذا اليطرأ على تغيير 

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة

؛ ألبسة أطقم(جاهزة من مواد نسجية؛ مجموعات ) ى أصناف أخر  لث والستون الفصل الثا

 .مستعملة وأصناف نسجية مستعملة؛ أسمال وخرق 

من أي  بندهذا ال يطرأ على تغيير

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة

من أي  بندهذا العلى يطرأ تغيير  .أجزاء هذه الأصناف يماثلها؛أحذية وطماقات وما  الفصل الرابع والستون 

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة

من أي  بندهذا ال يطرأ على تغيير .أغطيــة رأس وأجزاؤهــا الفصل الخامس والستون 

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة

مظلات مطر، مظلات شمس، عص ي، عص ي بقاعدة، سياط، وسياط  الفصل السادس والستون 

 .، وأجزاء هذه الأصنافالفروسية

الفرعي  بندهذا ال يطرأ على تغيير

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منها؛ أزهار أصطناعية؛  الفصل السابع والستون 

 .أصناف من شعر بشري 

 بندالفرعي من أي  بندتغيير هذا ال

ة + قيمة مضافة بنسب فرعي آخر

 في المئة 40

سمنت أو حرير صخري )اسبستوس( امصنوعات من حجر أو جص أو  الفصل الثامن والستون 

 .أو ميكا أو من مواد مماثلة

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

الفرعي  بندهذا ال يطرأ على تغيير .منتجــات مــن خـــزف الفصل التاسع والستون 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

ــــاج ومصنوعـــاته الفصل السبعون  الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  .زجـ

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

 الفصل الحادي والسبعون 

 جزء

ه كريمة، معادن ثمينة، شب لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو

معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، مصنوعات من هذه 

الفرعي  بندهذا ال يطرأ على تغيير

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 



 في المئة 40مضافة بنسبة  ؛ نقودمقلدة(المواد؛ حلي الغواية )

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  الماس 7102

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 6مضافة بنسبة 

سبائك فضية معتمدة من الإمارات  فضة غير مشغولة، نصف مصنعة، مسحوق  7106

 فئات مختلفة من/ الهند 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  فضة غير مشغولة 710691

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 3مضافة بنسبة 

 بندالفرعي من أي  بندا التغيير هذ فضة شبه مصنعة 710692

 3+ قيمة مضافة بنسبة  فرعي آخر

 في المئة

ذهبية معتمدة من دولة  سبائك أشكال أخرى من الذهب غير المشغول  710812

الإمارات العربية المتحدة والهند من 

 فئات مختلفة

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  غير مشغول أو مسحوق من البلاتينبلاتين  711011

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 3مضافة بنسبة 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  بلاتين بأشكال أخرى  711019

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 3مضافة بنسبة 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  عمل تخريمي فض ي )عادي( جزء  711311

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 3.5بنسبة مضافة 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  الكريمة )مرصع( بالأحجارطقم مجوهرات فض ي مرصع  جزء  711311

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 6مضافة بنسبة 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  (ةمصنوعات أخرى من المصوغات الفضية )عادي جزء  711311

+ قيمة  ي آخرفرع بندمن أي 

 في المئة 6مضافة بنسبة 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  أجزاء من المصوغات الفضية العادية جزء  711311

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 3.5مضافة بنسبة 

الفرعي  بندهذا ال يطرأ على تغيير مجوهرات من الذهب غير محددة جزء  711319

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 3.5مضافة بنسبة 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  مجوهرات من الذهب مرصعة باللؤلؤ جزء  711319

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 



 في المئة 6مضافة بنسبة 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  مجوهرات من الذهب مرصعة بالماس جزء  711319

ة + قيم فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 7مضافة بنسبة 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  حلي من الذهب مرصعة بأحجار كريمة وشبه كريمة غير الماس جزء  711319

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 6مضافة بنسبة 

الفرعي  بندهذا ال يطرأ على تغيير مجوهرات من البلاتين غير محددة جزء  711319

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 3.5مضافة بنسبة 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  أجزاء من مصوغات الذهب العادي جزء  711319

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 3.5مضافة بنسبة 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  مصنوعات من معادن ثمينة أخرى  جزء  711319

+ قيمة  خرفرعي آ بندمن أي 

 في المئة 3.5مضافة بنسبة 

 الفصل الثاني والسبعون 

 جزء

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  الحديد والصلب )فولاذ(

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

 مجموعاتتذوب وتصب في  الحديد والصلب )فولاذ( 7229-7206

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  ب )فولاذ(لديد أو صمصنوعات من ح الفصل الثالث والسبعون 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  نحـــاس ومصنـــوعــاتـــه والسبعون  الرابعالفصل 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

 تغييرأو ) (وتلف)تذوب وتصب  اعات من النحاس المكرر وقط وأعمدةقضبان  740710

الفرعي من أي  بندهذا ال يطرأ على

+ قيمة مضافة  فرعي آخر بند

 في المئة( 40بنسبة 

تغيير أو ) (يلفصب و يذوب و ي) سلك من النحاس المكرر  740819، 740811

الفرعي من أي  بندهذا اليطرأ على 

+ قيمة مضافة  فرعي آخر بند

 في المئة( 40بنسبة 

ـــــه الفصل الخامس والسبعون  ـــ ـــ ـــل ومصنوعاتـ الفرعي  بندهذا ال يطرأ على تغيير نيكـــ

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

ــــه الفصل السادس والسبعون  ـــ ــــــوم ومصنوعاتـــــ الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  ألومنيـــ



+ قيمة  عي آخرفر  بندمن أي 

 في المئة 45مضافة بنسبة 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  رصـــاص ومصنوعاتــة والسبعون  الثامنالفصل 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  زنك )توتياء( ومصنوعاته والسبعون  التاسعالفصل 

+ قيمة  آخرفرعي  بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  قصــديــر ومصنوعــاتــــة الفصل الثمانون 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

الفرعي  بندذا الهيطرأ على تغيير  ؛ خلائط خزفية معدنية )سيرميت(؛ مصنوعاتهاى معادن عادية أخر  الفصل الحادي والثمانون 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

عدد وأدوات سكاكين وملاعق وشوك، من معادن عادية؛ أجزاؤها من  الفصل الثاني والثمانون 

 معادن عادية

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

 بندالفرعي من أي  بندتغيير هذا ال أصناف متنوعة من معادن عادية والثمانون الفصل الثالث 

+ قيمة مضافة بنسبة  فرعي آخر

 في المئة 40

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  مفاعلات نووية ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية؛ أجزاؤها الفصل الرابع والثمانون 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40سبة مضافة بن

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها؛ أجهزة تسجيل وإذاعة  الفصل الخامس والثمانون 

الصوت، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية 

 ( وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة)تلفزيون 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40بنسبة  مضافة

قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية أو ما يماثلها وأجزاؤها  الفصل السادس والثمانون 

مثبتات ولوازم خطوط السكك الحديدية وأجزاؤها؛ أجهزة إشارة آلية 

 )بما فيها كهروآليه( لطرق الموصلات من جميع الأنواع

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير 

+ قيمة  رعي آخرف بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

عربات عدا قاطرات وخطوط السكك الحديدية أو الترام، أجزاؤها  الفصل السابع والثمانون 

 ولوازمها

من أي  بندهذا اليطرأ على تغيير 

 45+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة

لفرعي ا بندهذا اليطرأ على تغيير  المقطورات ونصف المقطورات 6716

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

الفرعي  بندهذا ال يطرأ على تغيير مركبات جوية ومركبات فضائية وأجزاؤها الفصل الثامن والثمانون 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 



الفرعي  بندهذا العلى  يطرأتغيير  سفن وقوارب ومنشآت عائمة الفصل التاسع والثمانون 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

أدوات وأجهزة للبصريات أو للتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو  الفصل التسعون 

أدوات وأجهزة للطب أو  الدقيق،للقياس أو للفحص والضبط 

 الجراحة؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة

الفرعي  بندهذا ال ىيطرأ عل تغيير

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها الفصل الحادي والتسعون 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

من أي  بندهذا اليطرأ على تغيير  أجزاؤها ولوازمها موسيقي؛أدوات  الفصل الثاني والتسعون 

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة

من أي  بندهذا اليطرأ على تغيير  أسلحة وذخائر؛ أجزاؤها ولوازمها الفصل الثالث والتسعون 

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة

وسائد وأصناف محشوة أثاث؛ أصناف أسرة )حشايا، حوامل حشايا،  الفصل الرابع والتسعون 

مماثلة(؛ أجهزة إنارة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ إشارات 

مضيئة ولوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة وأصناف مماثلة؛ مباني 

 مسبقة الصنع

من أي  بندهذا اليطرأ على تغيير 

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة

من أي  بندهذا ال يطرأ على تغيير جزاؤها ولوازمهاأأصناف للتسلية أو للرياضة، لعب اطفال و  الفصل الخامس والتسعون 

 40+ قيمة مضافة بنسبة  آخر بند

 في المئة

الفرعي  بندهذا ال يطرأ على تغيير مصنوعــات متنوعــة الفصل السادس والتسعون 

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

الفرعي  بندهذا اليطرأ على تغيير  تحف فنية، قطع للمجموعات وقطع أثرية عون الفصل السابع والتس

+ قيمة  فرعي آخر بندمن أي 

 في المئة 40مضافة بنسبة 

 

  



 (ج3)الملحق 

 لحكومة الهندالتابعة سلطات الإصدار 

 
ُ
 (3شار إليه في الفصل )الم

 فئة المنتج الوكالة

 جميع المنتجات تيش على الصادراتهيئة التفتيش على الصادرات ووكالات التف

 المنتجات البحرية هيئة تنمية صادرات المنتجات البحرية والمكاتب الإقليمية

 يدويةالحرف ال مفوض التنمية والحرف اليدوية والمكاتب الإقليمية

 بهارات وكاجو البهارات هيئة

 ه منتجاتجوز الهند و  جوز الهند هيئة

 المنسوجات والملابس قليميةالمنسوجات والمكاتب الإ هيئة

 منتجات الحرير الحرير المركزي والمكاتب الإقليمية هيئة

خاصة القتصادية لاامدراس  منطقةجميع المنتجات حسب الوحدات في  منطقة ميبز الاقتصادية الخاصة

 الواقعة ضمن الاختصاص القضائي.وحدات موجهة للتصدير و 

الوحدات في منطقتي كاندلا وسورات حسب ع المنتجات المصنعة جمي منطقة كاندلا الاقتصادية الخاصة

الواقعة ضمن الولاية القضائية وحدات موجهة للتصدير و الاقتصاديتين 

 المعنية

سيبز الاقتصادية منطقة في  حسب الوحداتجميع المنتجات المصنعة  الاقتصادية الخاصة سيبزمنطقة 

لولاية القضائية الواقعة ضمن ا وحدات موجهة للتصديرو الخاصة 

 المعنية.

منطقة كوشين الاقتصادية الوحدات في  حسبجميع المنتجات المصنعة  منطقة كوشين الاقتصادية الخاصة

الواقعة ضمن الولاية القضائية  وحدات موجهة للتصديرو الخاصة 

 المعنية

ويدا الاقتصادية منطقة نالوحدات في حسب جميع المنتجات المصنعة  منطقة نويدا الاقتصادية الخاصة

الواقعة ضمن الولاية القضائية  وحدات موجهة للتصديرو الخاصة 

 المعنية

الوحدات في منطقة فيشاخاباتنام حسب جميع المنتجات المصنعة  منطقة فيشاخاباتنام الاقتصادية الخاصة

الواقعة ضمن الولاية  وحدات موجهة للتصديرو الاقتصادية الخاصة 

 القضائية المعنية

الوحدات في منطقة فالتا الاقتصادية  حسبجميع المنتجات المصنعة  ة فلتا الاقتصادية الخاصةمنطق

الواقعة ضمن الولاية القضائية  وحدات موجهة للتصديرو  الخاصة

 المعنية

 جميع المنتجات المديرية العامة للتجارة الخارجية والمكاتب الإقليمية

 التبغ ومنتجاته التبغ هيئة

 المنتجات الزراعية صادرات المنتجات الزراعية والغذائية المصنعةهيئة تنمية 

 

 

 1-ج3 الملحق



  



  د(3)الملحق 

 لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التابعة سلطات الإصدار 

 (3)المشار إليه في الفصل 

 وزارة الاقتصاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-د3الملحق 

  



 ه(3)الملحق 

برمة اتفاقية التجارة شهادة المنشأ بموجب صيغة 
ُ
 بين الهند والإمارات العربية المتحدة الم

 (3)المشار إليه في الفصل 

 الطرف اسم  -1
ُ
 عدد الصفحات رقم الشهادة :هوبلد هر وعنوانصدّ  الم

 بين الهند والإماراتمُبرمة اتفاقية  اسم الشركة المصنعة وعنوانها وبلدها: -2

   شهادة المنشأ 

 لمستورد أو المرسل إليه وعنوانه وبلده:االطرف اسم  -3

 

    

  تفاصيل النقل -4

 

    

رقام؛ الأ علامات و الرقم البند )حسب الضرورة(؛  -5

؛ رقم تصنيف السلع؛ وصف العبوات ونوعهاعدد 

 لنظام المنسقالجمركية لتعريفة ال

طالع )المنشأ معيار  -6

الملاحظة الموححة 

 أعلاه( 

 

 التراكم

كمية المالي أو الوزن الإج -7

 خرى الأ 

الفاتورة )أرقام( رقم  -8

 (تواريخها)ها وتاريخ

     

  هاوبلد هاوعنوانالجهة الخارجية اسم فواتير  -10 لاحظات:الم -9

     بأثر رجعي تدر صُ 

 صادر عن الطرف إقرار  -11
ُ
    التصديق -12 ر:صدّ  الم

 إقرار، على أساس الرقابة التي تم إجراؤها، على صحة لشهادةهذه ايُصدق بموجب  :أقر بما يلي ،الموقع أدناه ،أنا -

 الطرف 
ُ
 ر.صدّ  الم

 ينأعلاه صحيحالواردين التفاصيل والبيان أن  -

 ؛ينودقيق

    التصدير: وثيقةرقم 

بالشرط تفي أن السلعة )السلع( الموصوفة أعلاه  -

 )الشروط( المطلوبة لإصدار هذه الشهادة؛

    سلطة الإصدار:

 بلد منشأ السلعة )السلع( الموصوفة أعلاه هو: أن -

____ 

 ختم[ال]

 تاريخ:الكان و الم

 التوقيع:

 

   

 تاريخ:الكان و الم

 التوقيع:

 الاسم )بالحروف(:

 الشركة:

    

 

 1-ه3الملحق 

 

 :الصفحة التاليةملاحظات 

 :5التالية في المربع المنشأ يجب إدراج رمز معايير 



 مل؛ لحصول عليه بالكاجرى ا( 1)

 ات.المنتجالخاصة بلقواعد ا( 2)

  



 الرابعالفصل 

 تدابير الصحة والصحة النباتية 

  1-4المادة 

 التعريفات

 لأغراض هذا الفصل:

، المنصوص عليها في الملحق الصحة والصحة النباتيةتدابير المتعلقة بتطبيق تفاقية لااد بها يُقصَ " تدابير الصحة والصحة النباتيةاتفاقية " -1

 .1994 لعام من اتفاقية الجات (أ1)

 .الصحة والصحة النباتيةتدابير من اتفاقية  (أ)الواردة في الملحق التعريفات تطبق  -2

 ذات الصلة التي وضعتها هيئة الدستور الغذائي والمنظمة العالمية لصحة الحيوان والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.التعريفات تطبق  -3

، 3وأي من المصادر الأخرى المحددة في الفقرة الصحة والصحة النباتية تدابير الواردة في اتفاقية التعريفات ي تعارض بين في حالة وجود أ -4

 .الصحة والصحة النباتيةتدابير الواردة في اتفاقية فيُعتد بالتعريفات 

 تدابيروضع مسؤولة عن بأنها الحكومة الوطنية ترف بها كلا الطرفين تع أقاليم في الكائنة تلك السلطاتيُقصَد بها " السلطات المختصة" -5

 ذلك الطرف.إقليم داخل  تهاوإدار  النباتيةالصحة و الصحة 

تتعلق بحياة الإنسان أو  عاجلةعلى منتجات الطرف الآخر لمعالجة مشكلة  الطرفينصحيًا أو نباتيًا يطبقه أحد تدبيرًا يُقصَد به " طارئ  تدبير" -6

 .التدبيرالذي يطبق الطرف إقليم في بالنشوء أو حماية الصحة التي تنشأ أو تهدد  الحيوان أو النبات

 

  2-4المادة 

 الأهداف

 :فيما يليأهداف هذا الفصل تتمثل  -1

 التجارة بينهما؛تيسير الطرفين مع أقاليم )أ( حماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات في 

 النباتية؛ )ب( تعزيز اتفاقية الصحة والصحة

 الطرفين)ج( تعزيز الاتصال والتشاور والتعاون بين 
ً
 للطرفين؛التابعة بين السلطات المختصة  ، وخاصة

 لا تخلق حواجز غير مبررة أمام التجارة؛الطرفين )د( التأكد من أن تدابير حماية صحة الإنسان والنبات التي ينفذها أحد 

 ؛ الطرفين ة والنباتية لكلايالصح الإجراءات)هـ( تعزيز الشفافية وفهم تطبيق 

 .جانب الطرفين، وتعزيز تنفيذها من هاواعتماد إلى العلمتستند معايير ومبادئ توجيهية وتوصيات دولية وضع )و( تشجيع 

 

 3-4المادة 

 النطاق

، على أو غير مباشر   امباشرً تأثيرًا ، والتي قد تؤثرالطرفين حماية صحة الإنسان والنبات التي يتخذها أحد  تدابيرينطبق هذا الفصل على جميع 

 التجارة بين الطرفين.

 

 4-4المادة 

 ةعامأحكام 

 .الصحة والصحة النباتيةتدابير بموجب اتفاقية  ايؤكد الطرفان حقوقهما والتزاماتهما تجاه بعضهما بعضً  -1

 )تسوية المنازعات( وقت دخوله حيز التنفيذ. الخامس عشريخضع هذا الفصل للفصل  -2

 

 5-4المادة 

 التكافؤ



مع مراعاة القرارات ذات الصحة والصحة النباتية تدابير  يةمن اتفاق 4سيعمل كلا الطرفين على تعزيز التعاون بشأن التكافؤ وفقًا للمادة  -1

لمبادئ التوجيهية والتوصيات والمعايير واالصحة والصحة النباتية المعنية بتدابير لجنة التابعة لمنظمة التجارة العالمية الالصلة الصادرة عن 

 .إجراء ما يلزم من تعديلاتمع ، الصحة والصحة النباتيةتدابير  يةمن اتفاقللملحق )أ( الدولية، وفقًا 

 اثبت الطرف المستورد بتكافؤ تدبير حماية صحة الإنسان والنبات إذا يقر  -2
ُ
للطرف المستورد أن تدبيره يحقق  ةموضوعيبر صدّ  الطرف الم

 لطرف المستورد.الذي يحققه تدبير افي تحقيق الهدف الأثر ذاته مثل تدبير الطرف المستورد أو أن تدبيره له ذاته حماية مستوى ال

  اتالمعارف والمعلومات والخبرات الموجودة وكذلك الكفاء عند تحديد التكافؤ، ،الطرف المستورديراعي  -3
ُ
 ر.صدّ  التنظيمية للطرف الم

مكافئة تدابير محددة تتعلق بالصحة والصحة النباتية. ب للإقرار، مشاورات بهدف تحقيق ترتيبات ثنائية ناءً على طلبهب، أحد الطرفينيجري  -4

، حق بناءً على طلبه، الطرفيُمنح . ولهذا الغرض، نطاق المنظومةمجموعة من التدابير أو على بواحد أو  متعلقًا بتدبيربالتكافؤ الإقرار قد يكون و 

 لتفتيش والاختبار وغير ذلك من الإجراءات ذات الصلة.إلى هذا الطرف من أجل اول الوصول المعق

 يوحح بالتكافؤ، الإقرار التشاور بشأن في إطار  -5
ُ
 :ما يلي ويقدم منه، بناءً على طلبر، صدّ  الطرف الم

 ؛ وهدفهاتدابيره مبررات )أ( 

 )ب( المخاطر المحددة التي تهدف تدابيره إلى معالجتها.

 ي -6
ُ
الطرف المستورد دون تأخير لا يوحح بمجرد بدء التقييم، و لطرف المستورد تقييم التكافؤ. لكي يبدأ ار المعلومات الضرورية صدّ  قدم الطرف الم

 ، العملية والخطة لاتخاذ قرار التكافؤ.بناءً على طلبهله،  مبرر

يكون في حد لا مجموعة من المنتجات، بتدابيره فيما يتعلق بمنتج معين أو بتكافؤ للإقرار الطرف الآخر صادر عن في طلب الطرفين إن نظر أحد  -7

 .هاأو تعليق)المنتجات( المعني بالمنتج ذاته سببًا لتعطيل الواردات الجارية من هذا الطرف 

  التي يتبعهاالطرف المستورد بتكافؤ تدابير الصحة والصحة النباتية يقر عندما  -8
ُ
نطاق التدابير أو التدابير على ر أو مجموعة صدّ  الطرف الم

 الطرف المستورد القرار يبلغ ، المنظومة
ً
 كتابة

ُ
ا خطيً  المبرراتيقدم الطرف المستورد و ر وتنفيذ التدبير في إطار فترة زمنية معقولة. صدّ  إلى الطرف الم

 .االقرار سلبيً ما إذا كان في حالة 

ا ، وفقً التكافؤعلى التعديل ؤثر حيث يلتدابير على االطرفين أحد يجريه ساس أي تعديل على أ هأو تعليقالتكافؤ يجوز للطرف المستورد سحب  -9

 للأحكام التالية:

 يبلغ )أ( 
ُ
التكافؤ والتأثير المحتمل للتدابير المقترحة على  هابتكافؤ جرى الإقرار ر الطرف المستورد بأي اقتراح لتعديل تدابيره التي صدّ  الطرف الم

 به؛المعترف 

  يبلغ)ب( 
ُ
 ( يوم عمل أو على النحو المتفق عليه بين الطرفين عند استلام هذه المعلومات،60في غضون ستين ) ،رصدّ  الطرف المستورد الطرف الم

 بالتكافؤ على أساس التدابير المقترحة أم لا؛سيستمر الإقرار بما إذا كان 

 الطرف المستورد الطرف يبلغ )ج( 
ُ
بالتكافؤ والتأثير المحتمل للتدابير المقترحة على استند إليها الإقرار ه التي بأي اقتراح لتعديل تدابير ر صدّ  الم

 به؛ المعترف  التكافؤ

 الطرف المستورد للطرف يوحح ، هأو تعليقلغائه إأو الإقرار بالتكافؤ )د( في حالة عدم 
ُ
 بدء الشروط المطلوبة لإعادة ر صدّ  الم

ُ
شار إليها في العملية الم

 في أي عملية لإعادة تقييم التكافؤ. 6الجداول الزمنية للفقرة التقيد بطة ، شري5و 4الفقرتين 

وفقًا لإطاره الإداري والتشريعي، الذي يلتزم بالمبادئ التوجيهية يتصرف على عاتق الطرف المستورد الذي إلا  هأو تعليقلغاء التكافؤ إيقع لا  -10

 للطرف الطرف المستورد ويقدم والمعايير والتوصيات الدولية. 
ُ
 باستثناء البيانات السرية. تهواستنتاجا، توضيحًا لقراراته بناءً على طلبه، رصدّ  الم

 لامتثال المنتج لا يجوز  -11
ُ
أن يزيل  الطرف المستوردالتي يتبعها الصحة والصحة النباتية ومعايير مكافئ لتدابير باعتباره قبوله جرى الذي ر صدّ  الم

 لأي متطلبات إلزامية أخرى ذات صلة للطرف المستورد. الحاجة إلى امتثال هذا المنتج

 

 6-4المادة 

 الأمراض أو الآفات انتشار فيهاالتكيف مع الظروف الإقليمية، بما في ذلك المناطق الخالية من الآفات والأمراض والمناطق التي ينخفض 



فات أو الآ  انتشار فيهاة من الآفات أو الأمراض والمناطق التي ينخفض يعترف الطرفان بمفاهيم الظروف الإقليمية، بما في ذلك المناطق الخالي -1

التابعة لمنظمة التجارة العالمية  الصحة والصحة النباتيةالمعنية بتدابير لجنة ال القرارات ذات الصلة الصادرة عنويراعي الطرفان الأمراض. 

 والمعايير والمبادئ التوجيهية والتوصيات الدولية.

هذا من أجل لا الطرفين التعاون بشأن الاعتراف بالظروف الإقليمية بهدف اكتساب الثقة في الإجراءات التي يتبعها كل منهما الآخر يجوز لك -2

 الاعتراف.

  ،الطرف المستورديوحح  -3
ُ
 له، عمليته وخطته لتحديد الظروف الإقليمية. مبرردون تأخير لا و  ر،صدّ  بناء على طلب الطرف الم

 لقى الطرف المستورد طلبً عندما يت -4
ُ
 ر، ويقرر أن المعلومات المقدمة من الطرف صدّ  ا لتحديد الظروف الإقليمية من الطرف الم

ُ
كافية، ر صدّ  الم

 يجب أن يشرع في التقييم في غضون فترة زمنية معقولة.

لتفتيش والاختبار وغير ذلك من الإجراءات جل إجراء امن أ، لإجراء هذا التقييمحق الوصول المعقول، يُتاح للطرف المستورد، بناءً على طلبه،  -5

 ذات الصلة.

 يبلغ  -6
ُ
  ر بحالة التقييمصدّ  الطرف المستورد الطرف الم

ُ
 .رصدّ  بناء على طلب الطرف الم

 طرف لعندما يعترف الطرف المستورد بظروف إقليمية محددة ل -7
ُ
 إلى الطر يبلغ ، رصدّ  الم

ً
 ف الطرف المستورد هذا القرار كتابة

ُ
وينفذ ر صدّ  الم

 التدابير في غضون فترة زمنية معقولة.

 تقييم الأدلة المقدمة من الطرف يسفر إذا لم  -8
ُ
الطرف المستورد يقدم من الطرف المستورد بالاعتراف بالظروف الإقليمية،  قرار   عنر صدّ  الم

 للطرف 
ُ
 في غضون فترة زمنية معقولة. مبرراتر صدّ  الم

ً
 قراره كتابة

التابعة الصحة والصحة النباتية المعنية بتدابير لجنة ال، على إبلاغ النتائج إلى عند اتخاذ قرار يعترف بالظروف الإقليمية ،الطرفان يُشجع -9

 .حيثما يتفق الطرفان على ذلك لمنظمة التجارة العالمية

 

 7-4المادة 

 تحليل المخاطر

 عن الصحة والصحة النباتية مع مراعاة القرارات ذات الصلة الصادرةابير تدفاقية تحليل المخاطر وفقًا لات بشأنيعزز الطرفان تعاونهما  -1

 التابعة لمنظمة التجارة العالمية والمعايير والمبادئ التوجيهية والتوصيات الدولية.الصحة والصحة النباتية المعنية بتدابير لجنة ال

 إتاحة الفرصة تحليل المخاطر و ضمان توثيق )أ( 
ُ
 يحددها الطرف المستورد؛ ر ذي الصلة للتعليق، بطريقة  صدّ  للطرف الم

لتحقيق المستوى المناسب من حماية صحة الإنسان أو  1)ب( النظر في خيارات إدارة المخاطر التي ليست أكثر تقييدًا للتجارة مما هو مطلوب

 النبات؛

مطلوب لتحقيق المستوى المناسب من حماية صحة الإنسان أو النبات، )ج( تحديد خيار إدارة المخاطر الذي لا يكون أكثر تقييدًا للتجارة مما هو 

 مع مراعاة الجدوى التقنية والاقتصادية.

 يبلغ  -3
ُ
  ،رصدّ  الطرف المستورد الطرف الم

ُ
أي تأخير قد يحدث ببالتقدم المحرز في طلب تحليل مخاطر محدد و  ر،صدّ  بناء على طلب من الطرف الم

 أثناء العملية.

أن يوقف استيراد سلعة من الطرفين  )تدابير الطوارئ(، لا يجوز لأي   9-4في اتخاذ تدابير طارئة بما يتفق مع المادة الطرفين بحق لال الإخدون  -4

بير الصحة النباتية، إذا سمح الطرف المستورد باستيراد سلع االصحية أو تدالتدابير يراجع الطرف المستورد لمجرد أن لطرف الآخر امن سلع 

 الآخر وقت بدء المراجعة. للطرف

 

 8-4المادة 

 الاستيراد وفحوصاتالتدقيق والتصديق 

                                                           
1
ح بشكل معقول، مع الأخذ في الاعتبار لأغراض الفقرتين الفرعيتين )ب( و )ج(، لا يكون خيار إدارة المخاطر أكثر تقييدًا للتجارة مما هو مطلوب ما لم يكن هناك خيار آخر متا 

 ملحوظ. الجدوى التقنية والاقتصادية، والذي يحقق المستوى المناسب من حماية صحة الإنسان أو النبات. وهو أقل تقييدًا للتجارة بشكل  



الصحة والصحة النباتية، بما في ذلك التدقيق تدابير اتفاقية من  (ج)يتأكد الطرفان من امتثال إجراءات الاستيراد الخاصة بهما للملحق  -1

 وفحوصات الاستيراد.والتصديق 

 على ما يلي: ،2لتدقيقاعند إجراء  ،يتفق الطرفان -2

 ل التابعةفعالية الضوابط التنظيمية للسلطات المختصة مدى للتحقق من  ومُعدّة)أ( تكون عمليات التدقيق قائمة على الأنظمة 
ُ
ر. صدّ  لطرف الم

امج التفتيش والتدقيق قد تشمل عمليات التدقيق تقييمًا لبرنامج الرقابة لدى السلطات المختصة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، مراجعات بر و 

التدقيق التفتيش و عمليات في السعي للوصول إلى الأسواق على أساس الطرفين وعمليات التفتيش في الموقع للمرافق، دون الإخلال بحقوق أحد 

 الفردية؛

 :ما يلي أمور أخرى، علىضمن  ،التدقيققبل البدء في )ب( يناقش الطرفان ويتفقان، 

 ؛هونطاق هفوأهداالتدقيق ( مبررات 1)

 سيُقيم ( المعايير أو المتطلبات التي 2)
ُ
 ر؛ صدّ  على أساسها الطرف الم

 ؛التدقيق( مسار وإجراءات إجراء 3)

من هذا القبيل في الاعتبار قبل  تعقيباتوأخذ أي  التدقيقلتعليق على نتيجة افرصة للتدقيق بلطرف الخاضع القائم بالتدقيق االطرف  يزود)ج( 

 ه واتخاذ أي إجراء؛تقديم استنتاجات

موضوعية يمكن التحقق منها، وبيانات نتيجة للتدقيق مدعومة بأدلة القائم بالتدقيق )د( يجب أن تكون أي قرارات أو إجراءات يتخذها الطرف 

قدم . لتدقيقالطرف الخاضع ل لدىالقائم بالتدقيق ذات الصلة والثقة التي يتمتع بها الطرف  اتمع الأخذ في الاعتبار المعرفة والخبر 
ُ
أي أدلة وت

 عند الطلب؛ للتدقيقوبيانات موضوعية إلى الطرف الخاضع 

 أي تكاليف يتكبدها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك؛ القائم بالتدقيق )هـ( يتحمل الطرف 

أثناء عملية المحصلة علومات السرية عن المالإفصاح من وجود إجراءات لمنع للتدقيق والطرف الخاضع القائم بالتدقيق الطرف يتأكد كلا من )و( 

 .التدقيق

 على ما يلي: ،التصديقعند إجراء  ،يتفق الطرفان -3

الطرف المستورد تطبيق هذه الشهادة، للوفاء بأهدافه المتعلقة يضمن لا ، أحد المنتجاتشهادة للتجارة في الحصول على  في حالة اشتراط)أ( 

 اللازم لحماية حياة أو صحة الإنسان والحيوان والنبات؛بالقدر إلا بالصحة أو الصحة النباتية، 

الصحة المعنية بتدابير لجنة الفي الحسبان القرارات ذات الصلة الصادرة عن كلا الطرفين ، يأخذ التصديقتطبيق متطلبات في حالة )ب( 

 صيات الدولية؛التابعة لمنظمة التجارة العالمية والمعايير والمبادئ التوجيهية والتو والصحة النباتية 

 لتسهيل التجارة؛ غيرها من التقنيات الإلكترونية و  التصديقاتعلى تعزيز تنفيذ يعمل الطرفان )ج( 

 للمتطلبات التنظيمية للطرف المستورد التصديقات)د( يقبل الطرف المستورد 
ً
 بحق كلاالإخلال دون  الصادرة عن السلطات المختصة امتثالا

 .في ضوابط الاستيرادالطرفين 

 على ما يلي: الاستيراد،فحوصات إجراء عند  ،يتفق الطرفان– 4

 الصحة والصحة النباتية؛ ية تدابيراتفاقمن  (ج)إجراءات الرقابة والتفتيش والموافقة مع الملحق توافق )أ( يتأكد الطرفان من 

إلى المخاطر الطرفين المنتجات النباتية المتداولة بين )ب( تستند فحوصات الاستيراد المطبقة على الحيوانات والمنتجات الحيوانية والنباتات و 

جرى المرتبطة بهذه الواردات. 
ُ
مبرر ، وأقل تقييدًا للتجارة ودون تأخير لا الأمرنطوي عليها يلمخاطر التي تتلاءم مع ا فحوصات الاستيراد بطريقة  وت

 له؛ 

ويوافقان على أنه يجب أن تكون هناك حرية عبور للسلع العابرة.  1994 لعام على المادة الخامسة من اتفاقية الجاتمن جديد )ج( يؤكد الطرفان 

 مكن إجراء فحص البضائع في حالة وجود مخاطر محددة على الصحة أو الصحة النباتية.يُ و 

 

 9-4المادة 

                                                           
2
لأغذية والمنتجات فيما يتعلق بالال متطلبات الحمن الطرفين من اعتماد في هذه المادة ما يمنع أي لم يرد أي حكم من اليقين، دون التأثير على تنفيذ هذه المادة،  لمزيد  توخيًا  

 .الالتزام بهاأو  الغذائية وفقًا للشريعة الإسلامية



 الطوارئ تدابير 

ا ضروريًا لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحالطرفين إذا اعتمد أحد  -1
ً
يخطر يوان أو النبات والذي قد يكون له تأثير على التجارة، تدبيرًا طارئ

 على الفور، أحد الطرفين 
ً
 جهة من خلال التدبير هذا ب باللغة الإنجليزية، الطرف الآخركتابة

ُ
 جهات) 13-4شار إليها في المادة الاتصال ذات الصلة الم

 ا على الإخطار.ي معلومات يقدمها الطرف الآخر ردً يأخذ الطرف المستورد في الاعتبار أو الاتصال والسلطات المختصة(. 

ا، فعليه مراجعة الطرفين إذا اعتمد أحد  -2
ً
( أشهر أو أي وقت آخر يتفق عليه الطرفان وإتاحة نتائج 6في غضون ستة ) التدبيرتدبيرًا طارئ

 .دوريًاسبب اعتماده، يجب على الطرف مراجعة التدبير  رئ بعد المراجعة، بسبب بقاءاتدبير الطاستمر الإذا و المراجعة للطرف الآخر عند الطلب. 

 

 10-4المادة 

 الشفافية

وأهمية تبادل المعلومات حول هذه التدابير  هاوتطبيقتدابير الصحة والصحة النباتية اعتماد بقيمة الشفافية في تبني الطرفان عترف ي -1

 .باستمرار

على تجارة الأطراف الأخرى هائل على تدابير حماية صحة الإنسان والنبات التي قد يكون لها تأثير بالتدابير أو التغييرات المقترحة يخطر الطرفان  -2

الاتصال المعينة بموجب جهات منظمة التجارة العالمية و  اوضعته التيمن خلال نظام تقديم الإخطارات بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية 

 .لدى الطرفينصة(، أو من خلال قنوات الاتصال القائمة بالفعل الاتصال والسلطات المخت جهات) 13-4المادة 

التابعة لمنظمة الصحة والصحة النباتية المعنية بتدابير لجنة الالقرارات ذات الصلة الصادرة عن  عند تنفيذ هذه المادة،يراعي الطرفان،  -3

 التجارة العالمية والمعايير والمبادئ التوجيهية والتوصيات الدولية.

المعلومات والإيضاحات ذات الصلة بشأن أي تدبير من تدابير حماية إلى الطرف الطالب ، بناءً على طلب من الطرف الآخر، يقدم أحد الطرفين -4

 :الآتي صحة الإنسان أو النبات، في غضون فترة زمنية معقولة، بما في ذلك

 ت معينة؛)أ( متطلبات الصحة والصحة النباتية التي تنطبق على استيراد منتجا

 )ب( حالة طلب الطرف؛ 

 )ج( إجراءات ترخيص منتجات معينة.

، أو إذا كان التدبير ذا طبيعة تسهل بوجودهاعاجلة تتعلق بحياة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو حماية الصحة أو تهدد مشكلات ما لم تنشأ  -5

 بما لا يقل عن ستين )الطرف الذي يقترح تدبيرًا متعلقًا بصحة الإنسان أيسمح التجارة، 
ً
( يومًا بالنسبة للطرف الآخر لتقديم 60و النبات عادة

هذا التدبير إذا كان ذلك ممكنًا ومناسبًا، ينبغي للطرف الذي يقترح و . 3المقترح، بعد أن يقدم إخطارًا بموجب الفقرة التدبير تعليقات مكتوبة على 

الطرف الذي يقترح ويرد من الطرف الآخر لتمديد فترة التعليق. مقدم ي أي طلب معقول الطرف فوينظر ( يومًا. 60أن يسمح بأكثر من ستين )

 مناسبة. لطرف الآخر بطريقة  الصادرة عن اعلى التعليقات المكتوبة  بناءً على طلب الطرف الآخر، التدبير،

ا ، وإذا كان ذلك مناسبً بناءً على طلبهالطرف الآخر، الطرف الذي يقترح اعتماد تدبير من تدابير حماية صحة الإنسان أو النبات مع يناقش  -6

هج بديلةعلمية أو تجارية قد يثيرها الطرف الآخر فيما يتعلق بالتدبير المقترح وتوافر شواغل ، أي اوممكنً 
ُ
أقل تقييدًا للتجارة لتحقيق هدف  ن

 التدبير.

جرى ، تدبير حماية صحة الإنسان أو النبات الذي إلكترونيو على موقع يشجع الطرفان على النشر، بالوسائل الإلكترونية في جريدة رسمية أ -7

 .التدبير، والأساس القانوني لهذا 3الإخطار به بموجب الفقرة 

منظمة التجارة الذي وضعته الطرف الآخر بتدابير الصحة أو الصحة النباتية النهائية من خلال نظام تقديم الإخطار يخطر أحد الطرفين  -8

من أن النص أو الإشعار الخاص بتدبير حماية صحة الإنسان أو النبات كلا الطرفين يتأكد و بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية. العالمية 

، ويفضل أن يكون ذلك بالوسائل الإلكترونية، إخطارات الطرفانينشر و . للتدبيرالنهائي يحدد التاريخ الذي يسري فيه التدبير والأساس القانوني 

 الصحة أو الصحة النباتية النهائية في مجلة رسمية أو موقع إلكتروني.تدابير 

 يخطر  -9
ُ
 عن طريق جهات ر الطرف المستورد صدّ  الطرف الم

ُ
الاتصال والسلطات المختصة( في الوقت  جهات) 13-4شار إليها في المادة الاتصال الم

 المناسب وبالطريقة المناسبة:

 إلى الطرف المستورد؛ إقليمهى صحة الإنسان أو النبات تتعلق بتصدير سلعة من مخاطر كبيرة عل في حالات تحديد)أ( 



 إقليم )ب( الحالات العاجلة التي قد يؤثر فيها تغيير في حالة صحة الحيوان أو النبات في 
ُ
 ر على التجارة الحالية؛صدّ  الطرف الم

 في حالة الآفات أو الأمراض الإقليمية؛المهمة )ج( التغيرات 

 الآفات أو الأمراض؛ إدارة تائج العلمية الجديدة ذات الأهمية والتي تؤثر على الاستجابة التنظيمية فيما يتعلق بسلامة الأغذية أو )د( الن

 التي قدالقضاء عليها أو الآفات أو الأمراض سياسات أو ممارسات مكافحة أو إدارة الآفات أو الأمراض و في سلامة الأغذية المهمة )هـ( التغييرات 

 تؤثر على التجارة الحالية.

 13-4الاتصال المحددة بموجب المادة جهات لطرف الآخر من خلال إلى افي غضون فترة زمنية معقولة معلومات مناسبة الطرفين  أحديقدم  -10

 :عند حدوث أي مما يليلدى الطرفين  بالفعلالمنشأة الاتصال قنوات الاتصال والسلطات المختصة( أو جهات )

 رة حددها الطرف المستورد؛ بشحنة مُصدّ  يرتبط أو الصحة النباتية  العامةامتثال كبير أو متكرر بشأن الصحة  )أ( عدم

عتمد )ب( يعتبر أي تدبير صحي أو نباتي 
ُ
ضروريًا لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات  يهأو يؤثر عل مؤقتًا ضد تصدير طرف آخرا

 ورد.الطرف المستإقليم داخل 

، جميع تدابير حماية صحة الإنسان أو النبات المتعلقة باستيراد سلعة إلى إقليم ذلك بناءً على طلبهالطرف الآخر، يقدم أحد الطرفين إلى  -11

 الطرف باللغة الإنجليزية.

 

 11-4المادة 

 التعاون وبناء القدرات

بناء القدرات والمساعدة الفنية والتعاون وتبادل المعلومات حول مسائل الصحة  من التعاون بينهما، بما في ذلك لمزيد   ايستكشف الطرفان فرصً  -1

 والصحة النباتية ذات الاهتمام المشترك، بما يتفق مع أحكام هذا الفصل.

تجنب الازدواجية إلى التنسيق مع برامج العمل الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف بهدف  عند الاضطلاع بأنشطة تعاونية، ،يسعى الطرفان -2

 .زيادة استخدام المواد إلى أقص ى حدالتجارة بين الطرفين و التي تعترض غير الضرورية العقبات غير الضرورية وإزالة 

شجع السلطات المختصة الطرفين إذا كانت هناك مصلحة مشتركة وبهدف إنشاء أساس علمي مشترك للنهج التنظيمي لكلا -3
ُ
التابعة للطرفين ، ت

 :ء ما يليإجرا على

 )أ( تبادل أفضل الممارسات؛ 

 )ب( التعاون في جمع البيانات العلمية المشتركة.

 

 12-4المادة 

 المناقشات الفنية

، من خلال أن يطلبأن تدبيرًا من تدابير حماية صحة الإنسان أو النبات يؤثر على تجارته مع الطرف الآخر، فيجوز له الطرفين عندما يرى أحد  -1

ل أو من خلال قنوات الاتصال الأخرى القائمة، شرحًا تفصيليًا لتدابير حماية صحة الإنسان أو النبات بما في ذلك الأساس العلمي الاتصاجهات 

 .الشرحالطرف الآخر على الفور لأي طلب للحصول على مثل هذا ويستجيب . للتدبير

 اتمشاور الطرفين إجراء إذا طلب أحد و . التدبيراعتماد قراره بتنفيذ الطرف الآخر بتدبير طارئ بموجب هذا الفصل فور يخطر أحد الطرفين  -2

تدابير ب( أيام من الإخطار 10عقد المشاورات الفنية في غضون عشرة )فلا بد من فنية لمعالجة تدابير الصحة والصحة النباتية في حالات الطوارئ، 

قدم معلومات  في أيوينظر الطرفان الصحة والصحة النباتية في حالات الطوارئ. 
ُ
 من خلال المشاورات الفنية.ت

محددة ناشئة عن تطبيق مسائل بشأن شواغل مع الطرف الآخر في محاولة لحل أي  فنيةأن يطلب إجراء مناقشات من الطرفين  يجوز لأي   -3

 المشاورات. هذهلإجراء الطرف متلقي الطلب على الفور لأي طلب معقول ويستجيب  تدابير حماية صحة الإنسان والنبات.

جرى  -4
ُ
 ممكن عمليًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. في أقرب وقت   ،فنيةمناقشة الطرفين إجراء عندما يطلب أحد  ات،هذه المناقشت

 .ينهمافيما بعد أو عبر الفيديو أو من خلال أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان عن بُ المؤتمرات مكن إجراء المناقشات الفنية عبر يُ  -5

 )تسوية المنازعات(.الخامس عشر بموجب الفصل  هماوالتزاماتالطرفين لا تخل هذه المناقشات الفنية بحقوق  -6

 



 4.13المادة 

 نقاط الاتصال والسلطات المختصة

 بما يلي:، ية حيز التنفيذالاتفاق ههذدخول عند الطرفين،  كلايضطلع  -1

 الاتصال بشأن المسائل التي يغطيها هذا الفصل؛ر لتيسياتصال جهات اتصال أو جهة )أ( تعيين 

 تصال؛ جهات الاتصال أو بجهة الا)ب( إبلاغ الطرف الآخر 

الطرف الآخر لرد على استفسارات المختصة باتصال لااجهة البوصفها تعمل  اتصال واحدة، جهةعند تعيين أكثر من  ،اتصالتحديد جهة )ج( 

 لتواصل معها.الاتصال المناسبة التي يجب اجهة حول 

 والمسؤوليات بينهما.المهام الاتصال، بوصف سلطاته المختصة وتقسيم جهات الاتصال أو عن طريق جهة الطرف الآخر، يزود أحد الطرفين  -2

داخل  الاتصال والتغييرات المهمة في الهيكل والتنظيم وتقسيم المسؤوليةجهات بأي تغييرات تطرأ على يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر  -3

 سلطاته المختصة.

 فيما بينهاالتعاون التابعة للطرفين ، يجوز للسلطات المختصة وبناءً على ذلكأهمية السلطات المختصة في تنفيذ هذا الفصل. بالطرفان يسلم  -4

 .فيما بينهما في الأمور التي يغطيها هذا الفصل بطريقة يتفق عليها الطرفان

 

 14-4المادة 

 بير الصحة والصحة النباتيةتداالمعنية بلجنة ال

، وتتألف من اللجنة المعنية بالتجارة في السلعلجنة معنية بتدابير الصحة والصحة النباتية تحت إشراف  ه الاتفاقيةينش ئ الطرفان بموجب هذ -1

 .الطرفين للسلطات المختصة لكلاتابعين ممثلين حكوميين 

بعد ذلك تجتمع ( من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، و 1نباتية في غضون عام واحد )الصحة والصحة الالمعنية بتدابير لجنة التجتمع  -2

 .فيما بينهمافي الأماكن والفترة الزمنية التي يحددها الطرفان 

 يلي:فيما الصحة والصحة النباتية المعنية بتدابير لجنة المهام تتمثل  -3

 لنباتية ذات الاهتمام المشترك؛)أ( النظر في أي مسائل تتعلق بالصحة والصحة ا

 بالمادة 
ً
 لتعزيز التعاون؛بين الطرفين )التعاون وبناء القدرات( وتحديد القطاعات ذات الأولوية المتفق عليها  11-4)ب( تنسيق التعاون عملا

 ؛هوتشغيل تنفيذ هذا الفصلرصد )ج( 

 ل؛ على تبادل الخبرات فيما يتعلق بتنفيذ هذا الفصالطرفان )د( تشجيع 

 المناقشات الفنية.تيسير )هـ( 

 .الطرفانحددها يعن طريق الفيديو أو من خلال أي وسيلة أخرى أو عد عن بُ ؤتمرات المعن طريق أو  االاجتماعات شخصيً يُمكن عقد  -4

  



 الخامسالفصل 

 لتجارةاالفنية أمام  العوائق

 1-5المادة 

 تعريفاتال

 أمام التجارة. الفنية اتفاقية العوائقمن ( 1)الواردة في الملحق تعريفات واللأغراض هذا الفصل، تطبق المصطلحات  -1

من اتفاقية  (أ1)أمام التجارة، المنصوص عليه في الملحق ية العوائق الفنية " اتفاقأمام التجارةفنية الالعوائق  يةاتفاقد بمصطلح "يُقصَ  -2

 .1994 لعام الجات

 

 2-5المادة 

 هدافالأ 

 :الطرفين عن طريق ما يليالتجارة في السلع بين تيسير فصل في تتمثل أهداف هذا ال

 غير ضرورية أمام التجارة؛ عوائق)أ( التأكد من أن المعايير واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة لا تخلق 

 .أمام التجارةالفنية )ب( تعزيز التعاون بموجب اتفاقية العوائق 

 واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة وتعزيز الشفافية؛ الطرفين ير كلا)ج( تعزيز التفاهم المتبادل لمعاي

في مجال المعايير واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة، بما في ذلك في عمل الهيئات الدولية الطرفين تبادل المعلومات والتعاون بين تيسير )د( 

 ذات الصلة؛ 

 بموجب هذا الفصل.التي قد تنشأ  المسائل)هـ( معالجة 

 

 3-5المادة 

 النطاق

 لا يسري الفصل علىو يطبق هذا الفصل على المعايير واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة التي قد تؤثر على التجارة في السلع بين الطرفين.  -1

 :ما يلي

 لنباتية( من هذه الاتفاقية؛)تدابير الصحة والصحة ا 4)أ( تدابير الصحة والصحة النباتية المشمولة في الفصل 

 الحكومية. دى الهيئاتالحكومية لمستلزمات الإنتاج أو الاستهلاك لالشراء التي تعدها الهيئات )ب( مواصفات 

عن  وإجراءات تقييم المطابقة هاوتطبيق هاواعتمادالفنية اللوائح والمعايير جميع (، يسري هذا الفصل على إعداد 1مع عدم الإخلال بالفقرة ) -2

  تنصوحيثما  ؛: أجهزة الحكومة المركزيةطريق
ً
 وعن طريق  ،هذه الاتفاقية صراحة

ً
من المستوى المركزي  الهيئات الحكومية على مستوى أقل مباشرة

 للحكومة والتي قد تؤثر على التجارة في السلع بين الطرفين.

3-  
ُ
عليها وأي إضافة  3وإجراءات تقييم المطابقة على أنها تشمل أي تعديلاتلفنية افسر جميع الإشارات الواردة في هذا الفصل إلى اللوائح والمعايير ت

 .ضئيلة، باستثناء التعديلات والإضافات ذات طبيعة الفنيةإلى القواعد أو تغطية المنتج لتلك اللوائح والمعايير والإجراءات 

حسب مقتض ى الحال، على و ، على التقيد بهاة المحلية يهيئات الحكوماللتشجيع  ماالتدابير المعقولة التي تقع في نطاق سلطتهالطرفان يتخذ  -4

 
ً
وإجراءات تقييم المطابقة الفنية والمسؤولة عن إعداد اللوائح والمعايير إقليمها عن مستوى الحكومة المركزية داخل  المستوى الذي يقل مباشرة

 .هاوتطبيق هااعتمادو  )إجراءات تقييم المطابقة( 5.7)المعايير( و 5-5للمادتين 

أو إجراءات تقييم المطابقة الفنية من إعداد اللوائح أو المعايير من الطرفين في هذا الفصل ما يمنع أي لم يرد أي حكم من اليقين،  لمزيد  توخيًا  -5

أمام التجارة وأي اتفاقية الفنية ق بموجب هذه الاتفاقية واتفاقية العوائالناشئة وفقًا لحقوقه والتزاماته الالتزام بها أو  هاأو تطبيق هاأو اعتماد

 دولية ذات صلة.

 

 4-5المادة 

                                                           
3
 يشمل "أي تعديل" إلغاء لائحة فنية. 



 العوائق الفينة أمام التجارةاتفاقية  إدراج

أمام التجارة الفنية العوائق  يةالأحكام التالية من اتفاقتدرج أمام التجارة و الفنية العوائق  يةيؤكد الطرفان حقوقهما والتزاماتهما بموجب اتفاق -1

  يةقالاتفا هفي هذ
ُ
 وت

ّ
 :إجراء ما يلزم من تعديلاتمع ، ال جزءًا منهشك

 ؛2)أ( المادة 

 ؛3)ب( المادة 

 ؛1-4)ج( المادة 

 ؛5)د( المادة 

 ؛ 3-6والمادة  1-6)هـ( المادة 

 )أ(.، باستثناء الفقرة 3الملحق )و( 

موجب هذه المادة والأحكام الأخرى الواردة في هذا الفصل، أمام التجارة المدرجة بالفنية في حالة وجود أي تضارب بين أحكام اتفاقية العوائق  -2

 .الأحكام الأخرى الواردة في هذا الفصلفيُعتد ب

 )تسوية المنازعات( عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.الخامس عشر يخضع هذا الفصل للفصل  -3

)تسوية المنازعات( في حالة نزاع يدعي حصريًا حدوث خامس عشر الاللجوء إلى تسوية المنازعات بموجب الفصل من الطرفين  لا يجوز لأي   -4

 المدرجة بموجب هذه الفقرة.أمام التجارة الفنية العوائق انتهاك لأحكام اتفاقية 

 

 5-5المادة 

 المعايير

فنية وإجراءات تقييم المطابقة والمعايير اللوائح المواءمة المعايير والأدلة والتوصيات الدولية في تؤديه يقر الطرفان بالدور المهم الذي يمكن أن  -1

 غير الضرورية أمام التجارة.العوائق الحد من الوطنية وفي 

الفنية العوائق  يةاتفاقمن  3الملحق و  5و 2لتحديد ما إذا كان هناك معيار أو دليل أو توصية دولي بالمعنى المقصود في المادتين  ،يطبق الطرفان -2

العوائق الفنية ) يةتفاقلامن ا 3والملحق  5و 2مبادئ تطوير المعايير الدولية والأدلة والتوصيات المتعلقة بالمواد المعنية ب لجنةالقرار  أمام التجارة،

( والقرارات والتوصيات اللاحقة ذات الصلة في هذا الصدد، التي اعتمدتها لجنة منظمة 4، الملحق 2000نوفمبر  13بتاريخ  أمام التجارة الصادرة

 .ادوليً  امعيارً بوصفه التقنية أمام التجارة من أجل الاعتراف بالمعيار  بالعوائقالعالمية المعنية  التجارة

أو تطبيقها  اعتمادهاهذه المعايير عدم إعداد ، أثناء صياغة المعايير الوطنية، يجب أن تضمن المعيارية هأو هيئات تهأن هيئالطرفان يضمن  -3

 ذلك.نتيجة للتجارة الدولية أو ا أمامبهدف خلق عوائق غير ضرورية 

يشجع ، لأحد الطرفينالمعايير الوطنية عند وضع تعديلات على محتويات أو هيكل المعايير الدولية ذات الصلة حيثما كان من الضروري إدخال  -4

وسبب تلك  الهيكلفي المحتويات و  التبايناتعلى تقديم معلومات عن المعيارية  هأو هيئات تهعلى طلب الطرف الآخر، هيئ الطرف، بناءً ذلك 

فرض تكون أي رسوم و . يناتاالتب
ُ
بالنسبة للأشخاص هي ذاتها ، لتقديم الخدمات، بصرف النظر عن التكلفة الحقيقية اتمقابل هذه الخدمت

 الأجانب والمحليين.

لتي من المحتمل أن تصبح أساسًا للوائح الفنية المعايير والأدلة والتوصيات الدولية ا ألا تخلقلضمان  ايتعاون الطرفان مع بعضهما بعضً  -5

 وإجراءات تقييم المطابقة عقبات غير ضرورية أمام التجارة الدولية.

ما  للطرف الآخر بما في ذلكالمعيارية التابعة هيئات الهيئة أو العلى التعاون مع إقليمه في الكائنة المعيارية  هأو هيئات تههيئالطرفين  يشجع كلا -6

 :يلي

 تبادل المعلومات بشأن المعايير؛ )أ(

 )ب( تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات وضع المعايير؛ 

 الدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.المعايير )ج( التعاون في أعمال هيئات 

الدولية المحافل ذات الصلة في المسائل في سياق مناقشة المعايير الدولية و  ا، حسب الاقتضاء، التنسيق والاتصال فيما بينهميعزز الطرفان -7

 .التقنية أمام التجارة المعنية بالعوائق لجنة التابعة لمنظمة التجارة العالميةالالأخرى، مثل 



 

 6-5المادة 

 اللوائح الفنية

 3التقيد بالمادة  انم التجارة ويضمنأماالفنية العوائق  يةمن اتفاق 2ا للمادة وفقً واعتمادها وتطبيقها الفنية  مالوائحهيقوم الطرفان بإعداد  -1

 .يةمن الاتفاق

أمام التجارة، الفنية من اتفاقية العوائق  2من المادة  4المعايير الدولية ذات الصلة إلى الحد المنصوص عليه في الفقرة الطرفان يستخدم  -2

الفنية والتي قد  هة أو الأجزاء ذات الصلة بها، كأساس للوائحمثل هذه المعايير الدوليالطرفين عندما لا يستخدم أحد و الفنية.  هماوائحلل كأساس

سبب الحكم وينبغي أن يوحح الشرح تمامًا يكون لها تأثير على تجارة الطرف الآخر، فيجب عليه، بناءً على طلب الطرف الآخر، شرح أسباب ذلك. 

، يدخل الطرفان في  الفنيالشرح رى الطرف أن عندما يو لهدف المنشود. تحقيق اعلى المعيار بأنه غير مناسب أو غير فعال ل المقدم غير مرض 

 تجرى بأسرع ما يمكن للتوصل إلى تفاهم مرض  للطرفين. فنية مناقشات  

فنية في البدائل المتاحة من أجل ضمان ألا تكون أي لوائح  أمام التجارة،الفنية  ية العوائقمن اتفاق 2-2عند تنفيذ المادة الطرفان، ينظر  -3

 .المخاطرما قد ينشأ من عدم الوفاء باعتمادها أكثر تقييدًا للتجارة مما هو ضروري لتحقيق هدف مشروع، مع مراعاة يتعين رحة مقت

 لهاباعتبارها لطرف الآخر التي يتبعها ااعتبارًا إيجابيًا لقبول اللوائح الفنية يولي كلا الطرفين  -4
ً
عن هذه اللوائح وإن اختلفت ، حتى نظامًا مماثلا

 كاف  بأهداف لوائحه.على نحو  الخاصة، شريطة أن يكون مقتنعًا بأن هذه اللوائح تفي  هلوائح

بناءً على طلب الطرف الآخر، أسباب عدم قبوله أو عدم  4،يقدم أحد الطرفينأمام التجارة، الفنية من اتفاقية العوائق  7-2بالإضافة إلى المادة  -5

 للائحةك الطرف باعتبارها فنية لذلالللائحة اإمكانية قبول 
ً
دم إليه لطرف الذي وينبغي لالخاصة به.  نظامًا مماثلا

ُ
الطلب أن يقدم رده في ق

 غضون فترة زمنية معقولة.

من  لمزيد  وتوخيًا . تطبيقًا موحدًا ومتسقًاإقليمهما المركزية على كامل  ماالفنية التي أعدتها واعتمدتها هيئات حكومته مالوائحهالطرفين  يطبق كلا -6

 هاوتطبيق هاواعتمادفي هذه الفقرة على أنه يمنع هيئات الحكومة المحلية من إعداد لوائح فنية إضافية حكم وارد اليقين، لا يجوز تفسير أي 

 أمام التجارة.الفنية تتفق مع أحكام اتفاقية العوائق  بطريقة  

ح الطرفان ميس، بنشوئهاهدد تلامة أو الصحة أو حماية البيئة أو الأمن القومي أو عاجلة تتعلق بالسمشكلات باستثناء الحالات التي تنشأ فيها  -7

 للجهات الإنتاج التابعة توفير وقت كاف  بغية دخولها حيز التنفيذ بين نشر اللوائح الفنية و  5بفترة زمنية معقولة
ُ
رة لتكييف صدّ  لأطراف الم

 ردة.منتجاتها أو طرق إنتاجها مع متطلبات الأطراف المستو 

إلى أن هذا الطرف الآخر يسعى لطرف الآخر، وضعها االتي فنية الللائحة مماثلة مصلحة في وضع لائحة فنية الطرفين له بناءً على طلب أحد  -8

 .وضعهاا في الممكن عمليًا، المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك الدراسات أو الوثائق، باستثناء المعلومات السرية التي اعتمد عليه بالقدر، يقدم

أمام الفنية )إدراج اتفاقية العوائق  4-5أمام التجارة، المنصوص عليها في المادة الفنية ا مع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية العوائق تمشيً  -9

 الفنية المتعلقة بالعلامات: ماأن لوائحهكلا الطرفين التجارة(، يضمن 

 عن تلكت)أ( 
ً
 الممنوحة للسلع المماثلة ذات المنشأ الوطني؛ المعاملة  منح معاملة لا تقل تفضيلا

 )ب( لا تضع عقبات غير ضرورية أمام التجارة بين الطرفين.

 

 7-5المادة 

 إجراءات تقييم المطابقة

أدلة أو توصيات دولية ذات صلة ، ووجود معايير أو الفنيةتأكيدًا إيجابيًا بأن المنتجات تتوافق مع اللوائح أو المعايير يلزم فيها في الحالات التي  -1

أو الأجزاء ذات الصلة منها،  لها هيئات الحكومة المركزيةاستخدام من يتأكد الطرفان الدولية أو أن استكمالها وشيك، المعايير صادرة عن هيئات 

الدولية أو الأجزاء ذات الصلة غير مناسبة  تقييم المطابقة، إلا في الحالات التي تكون فيها المعايير أو الأدلة أو التوصياتل هاكأساس لإجراءات

                                                           
4
 يجب أن يحدد طلب الطرف بدقة اللوائح الفنية ذات الصلة التي يعتبرها مكافئة وأي بيانات أو دليل يدعم موقفه. 
5
في تحقيق الأهداف المشروعة التي تسعى إليها اللوائح الفنية أو  ةغير فعالهذه الفترة كون ت( أشهر، إلا عندما 6عادة فترة لا تقل عن ستة ) يُقصد بها" ةمعقول ةزمنيفترة " 

 إجراء تقييم المطابقة.



حماية و منع الممارسات الخادعة؛ و عند الطلب، وذلك لأسباب من بينها: : متطلبات الأمن القومي؛ حسب الأصول للأطراف المعنية، كما هو موحح 

العوامل الجغرافية؛ غيرها من ساسية أو العوامل المناخية الأ و أو البيئة؛  تهأو صحأو حياة الحيوان أو النبات  تهأو سلامصحة الإنسان 

 البنية التحتية الأساسية.مشكلات أو التقنية والمشكلات 

 أمام التجارة.الفنية من اتفاقية العوائق  5ا للمادة وفقً التابعة للطرفين هيئات الحكومة المركزية الصادرة عن تكون إجراءات تقييم المطابقة  -2

الطرف الآخر، حتى عندما تختلف تلك الإجراءات عن  التي يجريهان ذلك، قبول نتائج إجراءات تقييم المطابقة ، كلما أمككلا الطرفينيضمن  -3

 لإجراءاته.المعادلة الفنية المعمول بها عايير المالإجراءات توفر تأكيدًا للتوافق مع اللوائح أو تلك إجراءاته، شريطة أن يكون مقتنعًا بأن 

الطرفان يقر و الطرف الآخر. يجريه عدم قبول نتائج إجراء تقييم المطابقة الذي ل هناءً على طلب الطرف الآخر، أسباب، بيوحح أي من الطرفين -4

 :ما يلي قد تشمل هذه الآلياتو الطرف الآخر. يجريها بوجود مجموعة واسعة من الآليات لتسهيل قبول نتائج إجراءات تقييم المطابقة التي 

 .للطرفينالتابعة تبادل لنتائج إجراءات تقييم المطابقة التي تجريها الهيئات )أ( اتفاقيات الاعتراف الم

 التابعة للطرفين.)ب( الترتيبات التعاونية )الطوعية( بين هيئات الاعتماد أو بين هيئات تقييم المطابقة 

لترتيبات متعددة الأطراف ذات الصلة للاعتراف ات أو ايالاتفاقعن طريق )ج( استخدام الاعتماد لتأهيل هيئات تقييم المطابقة، بما في ذلك 

 .الأطراف الأخرى الذي تمنحه بالاعتماد 

 )د( تعيين هيئات تقييم المطابقة في الطرف الآخر.

 الطرف الآخر. أجراها بنتائج إجراءات تقييم المطابقة التي  الطرفين)هـ( الاعتراف الفردي من أحد 

 صنعة أو المورد.الشركة المجانب )و( إعلان المطابقة من 

 أو كليهما بشأن المعلومات أو الخبرات  معقول، على طلب   بناءً الطرفان، تبادل ي -5
ُ
أعلاه، بهدف تسهيل الواردة  4شار إليها في الفقرة الآليات الم

 قبول نتائج إجراءات تقييم المطابقة.

 مؤاتاةلا تقل بشروط تقييم المطابقة ل هبقة في الطرف الآخر، في إجراءاتذلك مناسبًا، بمشاركة هيئات تقييم المطا وا، إذا رأيسمح كلا الطرفين -6

 الممنوحة لهيئات تقييم المطابقة في الطرف.الشروط عن تلك 

 هتقييم المطابقة ولا يسمح بمشاركة هيئات تقييم المطابقة في الطرف الآخر، في إجراءاتالمعنية ب هبمشاركة هيئاتالطرفين عندما يسمح أحد  -7

.فقييم المطابقة، تل
ً
 يجب عليه، بناءً على طلب كتابي من هذا الطرف، توضيح سبب رفضه كتابة

المنظمات الإقليمية أو الدولية ذات الصلة في التعاون في مجال تقييم المطابقة. وفي هذا الصدد، تؤديه الذي يمكن أن المهم يقر الطرفان بالدور  -8

 هذا التعاون.تيسير في التابعة للطرفين لهيئات ذات الصلة لشاركة أو العضوية في مثل هذه المنظمات في الاعتبار حالة المكلا الطرفين يأخذ 

قبول نتائج تقييم المطابقة بين بغية تيسير أوثق  يتفق الطرفان على تشجيع التعاون بين هيئات تقييم المطابقة ذات الصلة في العمل بشكل   -9

 .الطرفين

 

  8-5المادة 

 التعاون 

 التجارة.تيسير وتقييم المطابقة والاعتماد والقياس، بهدف المعايير المسؤولة عن ذات الصلة هيئاتهما يشجع الطرفان التعاون بين  -1

ئح ذات الاهتمام المشترك بشأن المعايير واللواالمسائل إيجابيًا لمقترحات التعاون في اهتمامًا ، بناءً على طلب الطرف الآخر، الطرفين كلايولي  -2

 الفنية وإجراءات تقييم المطابقة.

 ، ما يلي:فيما بينهماقد يشمل هذا التعاون، الذي يجب أن يكون على أساس شروط وأحكام يحددها الطرفان  -3

 ؛هاوتطبيقالمعايير واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة بوضع بناء القدرات المتعلقة و )أ( المشورة أو المساعدة الفنية 

 بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك؛التابعة للطرفين لتعاون بين هيئات تقييم المطابقة، الحكومية وغير الحكومية، )ب( ا

المعايير وإجراءات تقييم بوضع )ج( التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك في عمل الهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة فيما يتعلق 

 مثل تعزيز المشاركة في أطر الاعتراف المتبادل التي وضعتها الهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة؛، هاوتطبيق المطابقة

 ؛هاوتحسينالمعايير واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة وضع )د( تعزيز التعاون في 



الدولية أو الإقليمية الأخرى المحافل ابعة لمنظمة التجارة العالمية و التأمام التجارة المعنية بالعوائق الفنية لجنة ال)هـ( تعزيز الاتصال والتنسيق في 

 ذات الصلة؛

 ؛حالة عدم ملاءمتها أو عدم فعاليتها)و( زيادة مواءمة المعايير الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة، إلا في 

 اس للوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة؛ زيادة استخدام المعايير والأدلة والتوصيات الدولية ذات الصلة كأستيسير )ز( 

 .للوائحه قبول اللوائح الفنية للطرف الآخر على أنها معادلةتشجيع )ح( 

 الاعتبار الواجب للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بموجب هذا الفصل. ،، بناءً على طلب الطرف الآخريولي الطرفان -4

 

 9-5المادة 

 والمناقشات الفنيةتبادل المعلومات 

 أن يطلب من الطرفين  يجوز لأي   -1
ً
الطرف الذي يتلقى ويقدم أي مسألة تنشأ بموجب هذا الفصل. عن أن يقدم الطرف الآخر معلومات كتابة

 لكترونية.طلبًا كتابيًا، باللغة الإنجليزية بموجب هذه الفقرة، تلك المعلومات في غضون فترة زمنية معقولة، وإذا أمكن، بالوسائل الإ

 إجراء مناقشات فنية  مسألةحل ضرورة في الطرفين عندما ينظر أحد  -2
ً
تتعلق بالتجارة والأحكام بموجب هذا الفصل، يجوز له أن يطلب كتابة

 الطرف متلقي الطلب في أقرب وقت ممكن لمثل هذا الطلب.ويستجيب مع الطرف الآخر. 

، فيجوز له أن يطلب ةعاجلالمسألة الطرف الطالب أن رأى إذا و ( يومًا من تاريخ الطلب. 60ين )يناقش الطرفان المسألة المثارة في غضون ست -3

 اللازمبأن الوقت الإقرار مرض  للمسألة بأسرع ما يمكن، مع  يحاول الطرفان التوصل إلى حل  و أقصر. غضون فترة زمنية إجراء أي مناقشات في 

 حل كل مسألة من خلال المناقشات الفنية.يتعذر عوامل، وأنه قد لحل المسألة يعتمد على مجموعة متنوعة من ال

نقل طلبات المعلومات أو المناقشات الفنية والاتصالات من خلال  -4
ُ
 جهات ت

ُ
 الاتصال(.جهات ) 11-5عينة وفقًا للمادة الاتصال المعنية الم

نية مع الطرف الآخر فيما يتعلق باللوائح الفنية أو إجراءات تقييم إجراء مناقشات فأن يطلب  الطرفينحد يجوز لأ من اليقين،  لمزيد  توخيًا  -5

 يقل المطابقة على مستوى 
ً
 ن مستوى الحكومة المركزية والتي قد يكون لها تأثير كبير على التجارة.ع مباشرة

بحقوق والتزامات الإخلال رية ودون تبادلها أثناء المناقشات سيُجرى ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تكون المناقشات وأي معلومات  -6

ا فيها يةمنظمة التجارة العالمية أو أي اتفاق يةأو اتفاق يةالاتفاق هالأطراف المشاركة بموجب هذ
ً
 .أخرى يكون الطرفان طرف

 )تسوية المنازعات(. الخامس عشربموجب الفصل  هما الناشئةوالتزاماتالطرفين يتفهم الطرفان ويوافقان على أن هذه المادة لا تخل بحقوق  -7

 

  10-5المادة 

 الشفافية

في الحسبان القرارات الطرفان أخذ يأمام التجارة. وفي هذا الصدد، العوائق الفنية  يةيقر الطرفان بأهمية الأحكام المتعلقة بالشفافية في اتفاق -1

 يةاتفاق) 1995يناير  1ة التابعة لمنظمة التجارة العالمية منذ أمام التجار المعنية بالعوائق الفنية لجنة الوالتوصيات ذات الصلة التي اعتمدتها 

 أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية.[العوائق الفنية (، وأي مراجعات تصدرها في المستقبل لجنة 13/المراجعة أمام التجارةالعوائق الفنية 

وإجراءات تقييم المطابقة باللغة المبلغة للوائح الفنية الكامل الموجز لنص أو إذا كان متاحًا بالفعل، ا، عند الطلب ،يقدم أحد الطرفين -2

لطرف الطالب باللغة إلى ايوحح متطلبات اللوائح الفنية المبلغة وإجراءات تقييم المطابقة  االطرف ملخصً يقدم إذا لم يكن متاحًا، و الإنجليزية. 

ويحدد ( أيام بعد استلام الطلب الخطي. 30، وإذا أمكن، في غضون ثلاثين )الطرفينبين  الإنجليزية، في غضون فترة زمنية معقولة متفق عليها

 محتويات الملخص. تنفيذ الجملة السابقة،عند  ،الطرف المجيب

 مااعتمدهين اللذ، بناءً على طلب الطرف الآخر، معلومات تتعلق بأهداف ومبررات اللوائح الفنية أو إجراء تقييم المطابقة الطرفين يقدم كلا -3

 .مااعتماده انالطرف أو يقترح

الفنية من اتفاقية العوائق  6-5و 9-2( يومًا من تاريخ إخطار منظمة التجارة العالمية وفقًا للمادتين 60في المعتاد بستين )الطرفين  يسمح كلا -4

، باستثناء الحالات تعقيباته تقديم بأمام التجارة للطرف الآخر 
ً
حماية البيئة أو أو بالسلامة والصحة مشكلات عاجلة تتعلق  التي تنشأ فيهاكتابة

 .تهدد بنشوئهاالأمن القومي أو 

 عند الطلب.التعقيبات الطرف الآخر ويسعى إلى تقديم ردود على هذه يراعي الطرفان تعقيبات  -5



اللوائح الفنية الطرف وضع من أجل ء الأشخاص لهؤلامن الطرف الآخر بالمشاركة في إجراءات التشاور المتاحة  لأشخاص  الطرفين  يسمح كلا -6

 .لأشخاصهالممنوحة الشروط بشروط لا تقل مواتاة عن تلك  ولوائحه، والمعايير الوطنية وإجراءات تقييم المطابقة، مع مراعاة قوانين الطرف

أو إجراء تقييم المطابقة، يجب عليه  شحنة مستوردة عند نقطة الدخول، بسبب عدم الامتثال للائحة فنيةأحد الطرفين عندما يحتجز  -7

 ممكن، بأسباب الاحتجاز. المستورد أو ممثله، في أقرب وقت  الطرف إخطار 

بموجب هذا الفصل إلى الطرف الآخر، في شكل الطرفين أحد  ايطلبهإيضاحات أي معلومات أو تقدم ما لم ينص هذا الفصل على خلاف ذلك،  -8

 ،الطرف المطلوب منهويقدم ( يومًا. 60زمنية معقولة حسبما يتفق عليه الطرفان، وإذا أمكن خلال ستين ) مطبوع أو إلكتروني، في غضون فترة

 باللغة أو اللغات التي يتفق عليها الطرفان، أو كلما أمكن ذلك، باللغة الإنجليزية.الإيضاحات هذه المعلومات أو بناءً على الطلب، 

 

  11-5المادة 

 الاتصالجهات 

اتصال مسؤولة عن تنسيق جهات اتصال أو جهة  ( يومًا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ،60في غضون ستين )  الطرفين،يعين كلا -1

 تنفيذ هذا الفصل.

عنيين وتفاصيل الاتصال الخاصة بالمسؤول )المسؤولين( المالمعينة الاتصال جهات الاتصال أو جهة لطرف الآخر اسم أحد الطرفين إلى ايقدم  -2

 في تلك المنظمة، بما في ذلك الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني وأي تفاصيل أخرى ذات صلة.

على تفاصيل المسؤول )المسؤولين( تطرأ أو أي تعديلات  هاتصاليطرأ على جهات الطرف الآخر على الفور بأي تغيير يخطر أحد الطرفين  -3

 .ينالمعني

بشأن المعايير واللوائح الفنية الطرفين الاتصال الخاصة به تسهل تبادل المعلومات بين جهات صال أو الاتجهة أن كلا الطرفين يضمن  -4

 
ً
 .الطرفين للحصول على هذه المعلوماتأحد التي يقدمها لجميع الطلبات المعقولة  وإجراءات تقييم المطابقة، استجابة

 

 12-5المادة 

  المطابقة إجراءات تقييملفنية و واللوائح االمعنية بالمعايير اللجنة الفرعية 

اللجنة المعنية بالتجارة لجنة فرعية معنية بالمعايير واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة، تحت إشراف  هذه المادةينش ئ الطرفان بموجب  -1

 .الطرفين، وتتألف من ممثلين عن في السلع

مكن عقد الاجتماعات شخصيًا، أو بأي وسيلة أخرى يُ و . فيما بينهماالتي يحددها الطرفان تجتمع اللجنة الفرعية في الأماكن والفترة الزمنية  -2

 .فيما بينهمايحددها الطرفان 

 اللجنة الفرعية ما يلي:مهام يمكن أن تشمل  -3

 ؛هوتشغيلتنفيذ هذا الفصل رصد )أ( 

 بالمادة 
ً
 )التعاون(؛ 8-5)ب( تنسيق التعاون عملا

 ؛الفنيةات المناقش تيسير إجراء)ج( 

 التجارة في السلع؛ المعنية بلجنة ال)د( إبلاغ النتائج التي تتوصل إليها، عند الاقتضاء، إلى 

 التجارة في السلع.المعنية بلجنة إليها ال)هـ( تنفيذ المهام الأخرى التي قد تفوضها 

 

 13-5المادة 

 الملحقات

 .أ(5)أمام التجارة في الملحق العوائق الفنية بشأن الخامس الصيدلانية للفصل يرد النص المتفق عليه للتعاون الثنائي بشأن المنتجات  -1

في مناقشات للتفاوض على ملحق بشأن المنتجات  ( من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ،1في غضون عام واحد ) ،يدخل كلا الطرفين -2

 .ائية لهووضع الصيغة النه العضوية والذي سيشكل جزءًا لا يتجزأ من هذا الفصل

  



 (أ5)الملحق 

 التعاون الثنائي بشأن المنتجات الصيدلانية

 (الخامس)المشار إليه في الفصل 

 والنطاقالتعريفات : الأهداف و )أ(القسم 

 1المادة 

 هدافالأ 

المنتجات حصول على ال بتيسير، فإنهما يشتركان في الالتزام لديهمابوجود اختلافات بين أنظمة الرعاية الصحية بينما يعترف الطرفان  -1

 تسويقها للاستخدام البشري، والتي يُ يُجرى الصيدلانية الجاهزة وبعض المنتجات البيولوجية التي 
ً
باسم "المنتجات الصيدلانية"  شار إليها مجتمعة

 ا.مكوسيلة لمواصلة تحسين صحة سكانه

 ة دم الإنسان والبلازما البشرية والأنسجة البشرية والأعضاء.يستثنى من هذا الملحق الخاص بالتعاون الثنائي بشأن المنتجات الصيدلاني -2

 

 2المادة 

 تعريفاتال

 لأغراض هذا الملحق:

البحوث السريرية التي تنطوي على  لإعدادعملية تتضمن معايير الجودة الأخلاقية والعلمية الراسخة يُقصّد بها " ةالممارسات السريرية الجيد"

 ؛هاوإعداد التقارير عن اهوتسجيل ئهاوإجرامشاركة البشر 

الأنظمة التي تضمن التصميم السليم والمراقبة والتحكم في عمليات التصنيع والمرافق والالتزام الذي  يُقصّد بها" ممارسات التصنيع الجيدة"

والحصول على  جودةال دارةقوية لإ تتضمن ممارسات التصنيع الجيد أنظمة و . وتهاونقا تهاوجود تهاوقو المستحضرات الصيدلانية يضمن هوية 

الانحرافات في الكشف عن المواد الخام المناسبة ذات الجودة )بما في ذلك المواد الأولية( ومواد التعبئة والتغليف ووضع إجراءات تشغيل قوية و 

 جودة المنتج والتحقيق فيها والحفاظ على مختبرات اختبار موثوقة؛

 إدارة الغذاء والدواء الأمريكية؛ يُقصّد بها" إدارة الغذاء والدواء الأمريكية"

وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة  يُقصّد بها" وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة"

 المتحدة؛

 وكالة الأدوية الأوروبية؛ يُقصّد بها" وكالة الأدوية الأوروبية"

 وكالة الأدوية والأجهزة الطبية اليابانية؛  يُقصّد بها" الطبية اليابانية وكالة الأدوية والأجهزة"

 إدارة السلع العلاجية في أستراليا. يُقصّد بها" إدارة السلع العلاجية"

 

 3المادة 

 النطاق

قة وتراخيص التسويق وإجراءات الإخطار وإجراءات تقييم المطابالفنية هذا اللوائح والمعايير  التعاون الثنائي بشأن المنتجات الصيدلانيةيطبق  -1

أقاليم المنتجات الصيدلانية المنفذة في لشركات تصنيع ممارسات التصنيع الجيدة و الممارسات السريرية الجيدة المتعلقة ب وعمليات التفتيش

التعاون الثنائي بشأن المنتجات بموجب رفين أحد الطتنطبق التزامات و والتي قد تؤثر على التجارة في المنتجات الصيدلانية بين الطرفين. الطرفين 

 .2هذا على أي منتج يحدده الطرف على أنه منتج صيدلاني وفقًا للفقرة  الصيدلانية

الخاضعة ، هذا التعاون الثنائي بشأن المنتجات الصيدلانيةمنتجات صيدلانية لغرض بوصفها نطاق المنتجات المؤهلة يحدد كلا الطرفين  -2

بشأن المنتجات الصيدلانية، الطرفين  الطرف الآخر على الفور بقوانين ولوائح كلاويُبلغ ا، وإتاحة هذه المعلومات للجمهور. مئحها ولواملقوانينه

سواء الحالية أو الجديدة أو أي تنقيحات أو تعديلات عليها، بما في ذلك تفاصيل السلطات التنظيمية ذات الصلة المسؤولة عن تنفيذ هذه 

 وائح.القوانين والل

 



 : الالتزامات(ب)القسم 

 4المادة 

 الاعتراف بمعايير الجودة

الطرف الآخر جميع المعايير المتعلقة بمثل هذه المنتجات يقبل لمنتج صيدلاني، الطرفين في حالة عدم وجود معيار محدد في دستور الأدوية لأحد 

 الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة. وأاليابان  وأحاد الأوروبي الات وأكندا  وأدستور الأدوية في أستراليا قبلها الصيدلانية التي 

 

 5المادة 

 الممارسات السريرية الجيدةو  ممارسات التصنيع الجيدةعلى عمليات التفتيش 

السلطات توافق ة أن الطرف الآخر شريطإقليم مسبق، المنتجات الصيدلانية المصنعة في  إجراء تفتيش، دون الحاجة إلى الطرفانيقبل  -1

يحق لكلا  هر أنيغ. هذه المنتجاتعلى  التنظيمية في أستراليا أو كندا أو الاتحاد الأوروبي أو اليابان أو الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة

يكون و المذكورة في هذه الفقرة.  اتؤسسالسلطات التنظيمية للبلدان / الم التي توافق عليهاالخاص على مرافق التصنيع  هإجراء تفتيشالطرفين 

عيوب الجودة المحددة في مراقبة ما بعد السوق أو أي دليل محدد على القلق يستند إلى التفتيش الخاص بالطرف استثناءً من الممارسة العادية و 

 الجاد فيما يتعلق بجودة المنتج أو سلامة المستهلك.

 تراف المتبادل بعمليات التفتيش.يتبادل الطرفان أي معلومات ضرورية للاع -2

 

 6المادة 

 اتاعتماد المسار السريع لتسجيل المنتج

)عمليات  5)الاعتراف بمعايير الجودة( والمادة  4 المادة، وفقًا لقواعد الاعتراف بمعايير الجودة وعمليات التفتيش الموححة في ينظر كلا الطرفين -1

، في وضع إجراءات "المسار التعاون الثنائي بشأن المنتجات الصيدلانية( من ارسات السريرية الجيدةممارسات التصنيع الجيدة والمم علىالتفتيش 

المرجعية وهي أستراليا أو البلدان لمنتجات الصيدلانية الحاصلة على الموافقات من واحدة على الأقل من السلطات التنظيمية / لتسجيل االسريع" 

فيها لإجراء المسار السريع بموجب يُنظر تكون المنتجات التي و ان أو الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة. كندا أو الاتحاد الأوروبي أو الياب

 .اتمن أجل تسريع عملية تسجيل المنتجالنادرة أو الأدوية ذات الطفرة دوية الأ نطاق عن  ةهذا البند خارج

 بالمادة  1وفقًا للفقرة  -2
ً
ممارسات التصنيع الجيدة والممارسات )عمليات التفتيش على  5من المادة  1ايير الجودة( والفقرة )الاعتراف بمع 4وعملا

البلدان المرجعية التي وافقت عليها بالفعل للمنتجات  هواقع تصنيعتفتيش لمإلى إجراء تقييم كامل أو الطرفين  (، لا يحتاج كلاالسريرية الجيدة

 لإجراء "المسار السريع"، باستثناء حالة المنتجات المتخصصة.النظر  المدرجة في المنتجات الصيدلانية قيد

 

 7المادة 

 المعتمدةالمختبرات من  اتقبول نتائج الاختبار 

للطرف التابعة للطرف المستورد الاختبارات التي تجريها مختبرات الاختبار المعتمدة من هيئة الاعتماد الوطنية التابعة التنظيمية الهيئة تقبل 

 
ُ
، إذا لزم الأمر، بما يتماش ى مع اإضافيً  ايجوز للطرف المستورد إجراء اختبارً و للطرف المستورد.  التابعة ر والمعتمدة من الهيئة التنظيميةدّ  صالم

 لوائحه المحلية.

 

 8المادة 

 ترخيص التسويق

لتزم وييقة معقولة وموضوعية وشفافة وحيادية. وبطر المحدد أي عملية ترخيص تسويق يقوم بها للمنتجات الصيدلانية في الوقت يدير الطرفان 

 بالجداول الزمنية التالية:على وجه الخصوص الطرفان 

وافقت أي عمليات تفتيش للمنتجات الصيدلانية للطرف الآخر والتي إجراء الطرفان ( يومًا دون 90ترخيص التسويق في غضون تسعين )يُمنح )أ( 

 الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة.أو اليابان أو الاتحاد الأوروبي أو كندا أو أستراليا عليها السلطات التنظيمية ذات الصلة في 



( يومًا من تقديم طلب 270ممكن، وفقط قدر الإمكان عمليًا، ترخيص التسويق في غضون مائتين وسبعين ) ، إلى أقص ى حد  يمنح الطرفان)ب( 

 .النسبة لجميع المنتجات الصيدلانية الأخرى التي تتطلب عمليات التفتيشبوذلك  ترخيص التسويق هذاالحصول على 

 

 9المادة 

 نظام التنبيه

ناسبة في المسرعة الاستباقي وبعلى نحو  أن تكون على دراية  ،بنظام تنبيه يسمح لسلطات الطرف الآخر، عند الاقتضاءالطرفين  يحتفظ كلا -1

تتعلق بالجودة أو غيرها من مشكلات و  ةحتملحالات النقص الخطيرة المزيفة أو المنتجات المب أو سحالفي الجودة أو عمليات خلل حالة وجود 

 ضوابط إضافية أو تعليق توزيع المنتجات المتأثرة.يستلزم ، مما قد مارسات التصنيع الجيدةلمعدم الامتثال 

لطرف الآخر وفقًا لدستور الأدوية الخاص بالبلد من اية المستوردة أي مراقبة للسوق تتعلق بالمنتجات الصيدلانإجراء بضمان الطرفان يتعهد  -2

 على الشركة المصنعة لهذه المنتجات.المصادق عليها على النحو المنطبق  اتالمرجعي ذي الصلة أو بروتوكولات الاختبار 

 

 10المادة 

 إلغائهأو  تعليق ترخيص التسويق

ممارسات التصنيع ، حسب الحالة، إلى عدم الامتثال لمتطلبات )كليًا أو جزئيًا(أو إلغائه ويق أي تعليق لترخيص التسيستند أن يضمن الطرفان  -1

قرار ويُبلغ الطرف الآخر ب. اتالإلزامية أو التأثير على حماية الصحة العامة أو وجود خلل في جودة المنتجالممارسات السريرية الجيدة و الجيدة 

لدى بالدرجة المناسبة من الاستعجال ووفقًا لإجراءات التيقظ الدوائي المعمول بها  إلغائهأو أو كليهما  تعليق ترخيص التصنيع أو ترخيص التسويق

 .الطرفين كلا

ضد أي قرار بتعليق ترخيص التسويق أو ترخيص  والطعنأحكام مناسبة للمراجعة على ، ماولوائحه ما، وفقًا لقوانينهينص كلا الطرفين -2

 .غائهإلأو أو كليهما  التصنيع

 

 11المادة 

 المراجعة

جرى بعد ذلك، و ( من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 2بعد عامين ) هوأحكامالطرفان نطاق هذا الملحق يراجع 
ُ
( سنوات أو 3المراجعة كل ثلاث )ت

 وفقًا لما يتفق عليه الطرفان.

 

 الاتصالجهات : (ج)القسم 

 12المادة 

 تصالالاجهات 

الدورات ، مثل تبادل تقارير التفتيش و المعنية بأي مسألة فنيةالاتصال جهات ، تكون بشأن المنتجات الصيدلانية التعاون الثنائيلغرض هذا 

 لمفتشين والمتطلبات الفنية، على النحو التالي:ل يةتدريبال

 )أ( بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة:

  رئيس هيئة تنظيم الدواء بدولة الإمارات العربية المتحدة

 مدير قطاع التنظيم الصحي بإدارة الدواء 

 وزارة الصحة ووقاية المجتمع

 )ب( بالنسبة للهند:

 الهيئة المركزية للرقابة على معايير الأدوية 

 وزارة الصحة ورعاية الأسرة 

 حكومة الهند



  



 السادسالفصل 

 التجارةتيسير الإجراءات الجمركية و 

  1-6المادة 

 التعريفات

 ل:لأغراض هذا الفص

دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس المركزي للضرائب في  المنافذالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن يُقصَد بها " إدارة الجمارك"

 غير المباشرة والجمارك في الهند؛

أو أي إجراءات جمركية أخرى، سواء  هاعبور  وأ هاتصدير  وأالسلع القوانين واللوائح المتعلقة باستيراد  يُقصَد بها" القوانين واللوائح الجمركية"

والتقييد أو الرقابة التي تفرضها  الحظرإدارات الجمارك أو بإجراءات تحصلها كانت تتعلق بالرسوم الجمركية أو الضرائب أو أي رسوم أخرى 

 إدارات الجمارك؛

 هالنقل الخاضعة لقوانين لووسائالسلع على التابعة لأحد الطرفين الجمارك الإجراءات التي تطبقها إدارة  يُقصَد بها" الإجراءات الجمركية"

 ؛لوائحه الجمركيةو 

 ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك؛سواءين على حد  والاعتباري ينالطبيعيالأشخاص  ميُقصَد به" الأشخاص"

من أجل ي تعزز التعاون الجمركي وتبادل المعلومات بين الطرفين الاتفاقية الت يُقصَد بها" بشأن المسائل الجمركية اتفاقية المساعدة المتبادلة"

منع من أجل من خلال تعزيز المساعدة في إدارة المسائل الجمركية من أجل التطبيق السليم لقانون الجمارك و وتيسيرها التجارة المشروعة  ضمان

 ؛2012أبريل  1لتجارة الدولية الموقعة في ا اتوضمان أمن سلسلة إمداد تهاومكافحفيها والتحقيق المخالفات الجمركية 

، وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة، ميُقصَد به" (المعتمدون  المشغل الاقتصادي المعتمد )المشغلون الاقتصاديون "

، البرنامج الذي يعترف بمشغل مشارك في الحركة (اتفاقية تيسير التجارةاتفاقية منظمة التجارة العالمية )من  (أ1)المنصوص عليها في الملحق 

 لمنظمة الجمارك العالمية؛ الإمدادعليها إدارة الجمارك الوطنية على أنها تمتثل لمعايير أمن سلسلة وافقت في أي وظيفة للسلع الدولية 

برم الترتيب  يُقصَد به" ترتيب الاعتراف المتبادل"
ُ
االذي يعترف الطرفين بين الم

ً
 مت اعتراف

ً
ها تالتي منح بتراخيص المشغل الاقتصادي المعتمد بادلا

 ؛ على النحو الواجبإدارات الجمارك المعنية 

الالتزامات الخاصة بكلا الطرفين بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير  يُقصَد بها" اتفاقية تيسير التجارةالتزام )التزامات( "

 اتفاقية منظمة التجارة العالمية.من  (أ1)حق التجارة، المنصوص عليها في المل

 

 2-6المادة 

 النطاق

المتداولة بين السلع لتخليص  اللازمةيسري هذا الفصل، وفقًا للقوانين والقواعد واللوائح الوطنية لكل من الطرفين، على الإجراءات الجمركية 

 الطرفين.

 

 3-6المادة 

 الأحكام العامة

الإجرائية غير العقبات الجمركية وإجراءاتهما الجمركية شفافة وغير تمييزية ومتسقة وتتجنب  ولوائحهماقوانينهما  تكون يتفق الطرفان على أن  -1

 الضرورية أمام التجارة.

 .الموص ى بهاوممارستها  ، حيثما أمكن، مع معايير منظمة الجمارك العالميةللطرفينتتوافق الإجراءات الجمركية  -2

 التجارة الثنائية. لتيسيرزيادة تبسيطها وتطويرها دوريًا بغية ، قدر الإمكان، إجراءاتها الجمركية التابعة لكلا الطرفين إدارة الجماركتراجع  -3

 

 4-6المادة 

افرها نشر المعلومات  وتو



ارك على الفور، إما على الإدارية التي تحكم شؤون الجم ماوأحكامه ماوإجراءاته ماوإرشاداته ماولوائحه مانشر قوانينهكلا الطرفين يضمن  -1

 .قدر الإمكانالإنترنت أو في شكل مطبوع باللغة الإنجليزية، 

 تيسير بشأن اتفاقية مابما يتفق مع التزاماتهوالحفاظ عليها  جهة ويقومان بإنشائهاأو أكثر من جهة للرد على الاستفسارات يعين الطرفان  -2

جراءات الإ إتاحة المعلومات المتعلقة بإلى  يانفيما يتعلق بالمسائل الجمركية، ويسع المعنيينص التجارة لمعالجة الاستفسارات المعقولة من الأشخا

 هذه للجمهور من خلال الوسائل الإلكترونية.

ية بنشر إجراءات إنفاذ القانون والمبادئ التوجيهمن الطرفين في هذه المادة أو في أي جزء من هذه الاتفاقية ما يلزم أي لم يرد أي حكم  -3

 .تحديد الأهدافالتشغيلية الداخلية بما في ذلك تلك المتعلقة بإجراء تحليل المخاطر ومنهجيات 

القوانين  نشرالتجارة والنظام القانوني، من تيسير المحلي والتزامات اتفاقية  ماالممكن عمليًا وبطريقة تتفق مع قانونهبالقدر ، يتأكد الطرفان -4

المعلومات إتاحة العابرة، أو السلع والإفراج عنها وتخليصها، بما في ذلك السلع لتطبيق العام والمتعلقة بحركة ذات اواللوائح الجديدة أو المعدلة 

القوانين واللوائح الجديدة أو الاطلاع على فرصة  المعنيةعنها للجمهور، في أقرب وقت ممكن قبل دخولها حيز التنفيذ، بحيث تتاح للأطراف 

 .قدر الإمكانلمعلومات والمنشورات متاحة باللغة الإنجليزية تكون هذه او  المعدلة.

التدابير التي أو الجمركية  اتمعدلات الرسوم الجمركية أو معدلات التعريفكل تغيير يطرأ على  4و 1يستثنى من الالتزامات الواردة في الفقرتين  -5

التدابير المطبقة في الظروف العاجلة أو التغييرات الطفيفة في أو  4ثال للفقرة التدابير التي يمكن تقويض فعاليتها نتيجة الامتأو لها أثر تخفيفي 

 .القانون المحلي والنظام القانوني

 

 5-6المادة 

 إدارة المخاطر

، من الإمدادة تقييم المخاطر فيما يتعلق بالسلع وكيانات سلسلل هماالجمركية، بناءً على معايير  مادارة المخاطر في أنشطتهلإ  انهجً يعتمد الطرفان 

 عالية المخاطر.السلع الجمركية على  ماتخليص الشحنات منخفضة المخاطر، مع تركيز رقابتهتيسير أجل 

 

 6.6المادة 

 اللاورقية المراسلات

 لتجارية.إلى توفير بيئة إلكترونية تدعم المعاملات التجارية بين إدارات الجمارك والكيانات ا لأغراض تيسير التجارة، ،يسعى الطرفان -1

 بين إدارات الجمارك والكيانات التجارية. هاوتعزيز اللاورقية المراسلات يتبادل الطرفان الآراء والمعلومات حول تحقيق  -2

منظمة اللاورقية، المنهجيات المتفق عليها في المراسلات ، عند تنفيذ المبادرات التي تنص على استخدام التابعة لكلا الطرفينإدارة الجمارك تراعي  -3

 الجمارك العالمية.

 

 6.7المادة 

 سبقةالمحكام الأ 

، إلى أقاليمهماعلى إصدار حكم مسبق، قبل استيراد سلعة إلى  التجارة،تيسير بموجب اتفاقية  ما الناشئةوفقًا لالتزاماته ينص الطرفان، -1

ر أو إقليمه لسلعة في لستورد الطرف الم صدّ 
ُ
 لطرف الآخر.اإقليم أو منتج السلعة في الطرف الم

بشأن ما إذا كانت السلعة مؤهلة باعتبارها سلعة ذات منشأ أو لتقييم تصنيف تعريفة السلعة.  اأحكامً يصدر الطرفان ، 1لأغراض الفقرة  -2

 للحكم المسبق.طريقة معقولة ومحددة زمنيًا من تاريخ استلام الطلب الكامل بفيما يتعلق بمنشأ السلعة أو تصنيفها  ماقرارهويصدر كلا الطرفين 

يظل الحكم ساري و . الحكمفي تاريخ إصدار الحكم أو في تاريخ لاحق محدد في  1عنه بموجب الفقرة  اصادرً  امسبقً حكمًا الطرف المستورد يطبق  -3

، حيث يتعين يبطلهأو  هعدليأو الطرف الحكم المسبق يلغي المفعول لفترة زمنية معقولة ووفقًا للإجراءات الوطنية بشأن الأحكام المسبقة ما لم 

الطرفين الأحكام عندما يبطل أحد و . الذي يستند إليه حكمهساس الأ ذات الصلة و  فيه الوقائعمقدم الطلب يوحح إلى مكتوب عليه تقديم إشعار 

 سبقة بأثر رجعي، فلا يجوز له فعل ذلك إلا إذا كان الحكم مبنيًا على معلومات خاطئة أو مضللة.الم

 للشخص الذي صدر له الحكم.إلا ا ملزمً الطرف المسبق الصادر عن  الحكميكون لا  -4



تدقيق لاحق للتخليص لخاضعة والظروف التي تشكل أساس الحكم المسبق الوقائع رفض إصدار حكم مسبق إذا كانت من الطرفين  يجوز لأي   -5

يجب على الطرف الذي يرفض إصدار و . طعنشبه قضائية أو  الجمركي أو قيد المراجعة أمام أي وكالة حكومية أو مراجعة إدارية أو قضائية أو

 ، على الفور وفقًا للإجراءات الوطنية، الشخص الذي يطلب الحكم أن يخطر حكم مسبق
ً
الأساس والظروف ذات الصلة و مع بيان الوقائع ، كتابة

 قراره.الذي يستند إليه 

ا ون يك ئهأو إلغامسبق لحكم على أن أي تعديل كلا الطرفين ينص  -6
ً
التعديل أو الإلغاء، أو في أي تاريخ لاحق كما يُصدر فيه في التاريخ الذي نافذ

الحكم المسبق إلى معلومات غير  يستند، ولا يجوز تطبيقه على عمليات استيراد سلعة حدثت قبل ذلك التاريخ، ما لم الحكمهو محدد في ذلك 

 كاملة أو غير صحيحة أو خاطئة أو مضللة.

 

 8-6المادة 

 لعقوباتا

أو ولوائحها منفردة أو مجتمعة، لانتهاكات قوانين الجمارك أكانت  إجراءات فرض عقوبات جنائية أو مدنية أو إدارية، سواءً يلتزم الطرفان ب -1

 .التي ينتهجها الطرفالإجراءات الجمركية 

إلا على الشخص التابعة لهما أو الإجراءات الجمركية حها ولوائقوانين الجمارك بسبب انتهاك العقوبات الصادرة تفرض  ألاكلا الطرفين يضمن  -2

 .ما)الأشخاص( المسؤولين عن المخالفة بموجب قوانينه

 .الانتهاك وشدةوتتناسب مع درجة المسألة تعتمد على وقائع وظروف التابعة لهما إدارة الجمارك التي تفرضها العقوبة تكون أن يتأكد الطرفان  -3

ويكفل كلا الطرفين . هاوتحصيل تضارب المصالح في تقييم العقوبات والواجباتلتفادي بالإجراءات اللازمة يلتزمان  مانهأالطرفين  يضمن كلا -4

 أعلاه.الواردة  3تتعارض مع الفقرة  هاأو تحصيلحافز لتقييم العقوبة يلتزمان بإجراءات لتفادي إيجاد  ماأنه

 اتفسيرً يُقدم أو الإجراءات الجمركية، ولوائحها قوانين الجمارك على انتهاك عقوبة تابعة لهما الإدارة الجمارك فرضت إذا  هيتأكد الطرفان أن -5

فرض عليهم إلى الشخص )الأشخاص( الذين  اخطيً 
ُ
 .الغرامةوالقانون أو اللوائح أو الإجراءات المتبعة لتحديد مبلغ الانتهاك العقوبة يحدد طبيعة ت

 

  9-6المادة 

 السلعالإفراج عن 

التجارة، بما يتفق مع القوانين والإجراءات تيسير من أجل السلع أو يلتزمان بها إجراءات جمركية مبسطة للإفراج الفعال عن الطرفان يعتمد  -1

 المحلية.

 بالفقرة  -2
ً
 التي:يلتزمان بها  أوالإجراءات الطرفان ، يعتمد 1عملا

 استلام البيان الجمركي واستيفاء جميع المتطلبات والإجراءات المعمول بها؛له عند لزوم دون تأخير لا السلع على الإفراج عن تنص )أ( 

من السلع ، من أجل التعجيل بالإفراج عن السلع، قبل وصول البيانات، بما في ذلك اإلكترونيً تجهيزها لوثائق والبيانات و اعلى تقديم تنص )ب( 

 الرقابة الجمركية عند وصولها؛

 نقطة الوصول دون الحاجة إلى نقل مؤقت إلى مستودعات أو مرافق أخرى؛ عند  عالسلعلى الإفراج عن تنص )ج( 

على الفور، بما في ذلك السلع عن الطرفين ، إذا لم يفرج أحد لوائحه الجمركيةو  هقوانينالذي تسمح به بالقدر ، المستوردالطرف إبلاغ  تشترط)د( 

 كن إدارة الجمارك.تلم  إذا، السلعن الإفراج عن ع تامتنع وأي وكالة حدوديةالسلع أسباب عدم الإفراج عن 

الطرفين منع أحد لم تو قد استوفيت الإفراج تكن شروطه المتعلقة ب لمبالإفراج عن سلعة إذا الطرفين في هذه المادة يلزم أحد لم يرد أي حكم  -3

 .لوائحه الجمركيةو  هوفقًا لقوانين هاأو طلبمن تصفية وديعة ضمان 

الخاضع إقليمه داخل السلع التي يراد استيرادها ، بنقل لوائحهما الجمركيةو  هماووفقًا لقوانينا عمليً مكن بالقدر الم، رفين السماحالط يجوز لكلا -4

، شريطة استيفاء السلعحيث من المقرر الإفراج عن  إقليمهالطرف إلى مكتب جمركي آخر في إقليم للرقابة الجمركية من نقطة الدخول إلى 

 لتنظيمية المعمول بها.المتطلبات ا

 

 10-6المادة 



 المشغلون الاقتصاديون المعتمدون 

ووضع الصيغة النهائية لها  بين الطرفينالمبرمة المشغل الاقتصادي المعتمد الخاصة بالاعتراف المتبادل  يةاتفاقعلى على التفاوض يعمل الطرفان 

 .بينهمافيما اطر التجارة وتعزيز الامتثال وإدارة المختيسير من أجل وتنفيذها 

 

 11-6المادة 

 تعاون وكالة الحدود

فيما بينها  هاوعبور  هاوتصدير السلع استيراد المتعلقة بجراءات الإ و الحدود مراقبة المسؤولة عن  ماووكالاته ماسلطاتهتعاون أن تالطرفين  يضمن كلا

 التجارة وفقًا لهذا الفصل.تيسير أنشطتها من أجل أن تنسق و 

 

 12-6المادة 

 المعجلةشحنات ال

ة مع الحفاظ على الرقابة الجمركية المناسبويلتزمان بها عبر مرافق الشحن الجوي للسلع الداخلة لة إجراءات جمركية معجّ الطرفان يعتمد  -1

 :بما يلي هذه الإجراءات، التي تخضع لالتزامات اتفاقية تيسير التجارةويجب أن تقوم . واختيارها

 قبل وصول الشحنة؛ وتجهيزهالتقديمها معجلة زمة للإفراج عن شحنة )أ( توفير المعلومات اللا 

التقديم الفردي  على الإفراج على أساسقدر الإمكان النص و للإفراج عن الشحنات المعجلة، اللازمة من الوثائق إلى أدنى حد  ممكن )ب( التقليل 

 6الوسائل الإلكترونية؛عن طريق للمعلومات عن شحنات معينة 

الجمركية اللازمة، بشرط وصول الوثائق بعد تقديم  في ظل الظروف العادية، ،ممكن في أقرب وقت   المعجلةعلى الإفراج عن الشحنات )ج( النص 

 الشحنة وتقييم الرسوم الجمركية المطبقة عند الاقتضاء؛

للإفراج، بما في ذلك  ات دخول رسمية كشرط  إجراءطلب الطرفين حد يجوز لأ  هالشحنات من أي وزن أو قيمة مع الاعتراف بأنأن تطبق على )د( 

 والوثائق الداعمة ودفع الرسوم الجمركية، على أساس وزن السلعة أو قيمتها؛ البيان 

رسوم عند أو أقل من تقسم إلى أو تقدر قيمتها عدم تحصيل أي رسوم جمركية على الشحنات المعجلة التي  في ظل الظروف العادية، ،)هـ( تشترط

 ذات صلة.يراها مع مراعاة العوامل التي قد دوريًا إلى مراجعة المبلغ الطرفان يسعى و  7بت المحدد بموجب قانون الطرف.المبلغ الثا

 

 13-6المادة 

 والطعنالمراجعة 

 :على ما يليشخص يصدر إليه قرارًا بشأن مسألة جمركية الطرفين إمكانية حصول أي  يضمن كلا -1

 ؛أو مستلقة عنهة إدارية أعلى من المسؤول أو المكتب الذي أصدر القرار إداري أو مراجعة من سلط طعن)أ( 

 القضائي أو مراجعة القرار. الطعن)ب( 

 .المحددوالمراجعة بطريقة غير تمييزية وفي الوقت  بالطعنالخاصة  ماإجراءاتهتنفيذ الطرفان يضمن  -2

 بقرارها  1لفقرة بموجب ا طعنالسلطة التي تجري مراجعة أو الطرفان قيام يضمن  -3
ً
 الطعنفي المراجعة أو أو رأيها بإخطار الشخص كتابة

 .أو الرأي وأسباب هذا القرار

 

 14-6المادة 

 التعاون الجمركي

                                                           
6
 للإفراج. إضافية كشرط  يتعين الحصول على وثائق قد  
7
لسلع المقيدة أو الخاضعة للرقابة، مثل السلع الخاضعة على ادخول رسمية يشترط وثائق م الرسوم الجمركية، أو قد تقيي على الرغم من هذه المادة،من الطرفين،  يجوز لأي   

 لترخيص الاستيراد أو المتطلبات المماثلة.



وتبادل بهدف زيادة تعزيز التعاون الجمركي  لهايمتثلان و اتفاقية المساعدة المتبادلة بشأن المسائل الجمركية الالتزامات الواردة في ينفذ الطرفان  -1

لمنع الجرائم و من خلال التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الجمركية وتيسيرها التجارة المشروعة لضمان المعلومات بين إدارات الجمارك 

 .للتجارة الدوليةالإمداد ضمان أمن سلسلة لالجمركية والتحقيق فيها ومكافحتها و 

ت الجمركية قبل الوصول وكذلك المعلومات حول أفضل الممارسات فيما يتعلق بتنفيذ بتبادل البياناالمتعلقة الطرفان المبادرات ييسر  -2

 .اتفاقية المساعدة المتبادلة بشأن المسائل الجمركيةالموححة في هذا الفصل، وبما يتوافق مع  تهاوإدار الإجراءات الجمركية 

 

  15-6المادة 

 السرية

، والتي قد يؤدي بالحصول عليهاتقديم معلومات سرية أو السماح الطرفين أحد يشترط على  في هذه الاتفاقية على أنهلا يُفسر أي حكم وارد 

 مأكانت  ةمعينة، عام القانون أو يتعارض مع المصلحة العامة أو قد يضر بالمصالح التجارية المشروعة لمؤسسات  عرقلة إنفاذ عنها إلى الإفصاح 

عامل . ةخاص
ُ
 .اتفاقية المساعدة المتبادلة بشأن المسائل الجمركية لأحكامعلى أنها سرية وفقًا  بموجب هذا الفصلترد أي معلومات وت

 

 16-6المادة 

 لإجراءات الجمركية وتيسير التجارةالمعنية بااللجنة الفرعية 

ة المعنية بالتجارة في اللجن( تحت إشراف الفرعيةلجنة الالتجارة )تيسير يتفق الطرفان على إنشاء لجنة فرعية معنية بالإجراءات الجمركية و 

 .لدى الطرفينللسلطات المختصة تابعين ، وتتألف من ممثلين حكوميين السلع

  



 السابعالفصل 

 التجاريةسبل الانتصاف 

 1-7المادة 

 تعريفاتال

 لأغراض هذا الفصل:

، المنصوص 1994 لعام يفات الجمركية والتجارةاتفاقية تنفيذ المادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعر يُقصَد بها " اتفاقية مكافحة الإغراق"

 اتفاقية منظمة التجارة العالمية.من  (أ1)عليها في الملحق 

 اتفاقية منظمة التجارة العالمية.من  (أ1)المنصوص عليها في الملحق  الضماناتاتفاقية يُقصَد بها " اتفاقية الضمانات"

اتفاقية منظمة أ( من 1)المنصوص عليها في الملحق  لتعويضيةا اءاتلإجروا لدعمااتفاقية يُقصَد بها " لتعويضيةا اءاتلإجروا لدعمااتفاقية "

 التجارة العالمية.

 

 2-7المادة 

 يةالتعويضالإجراءات إجراءات مكافحة الإغراق و 

 :أحكام عامة

 لعام لمادة السادسة من اتفاقية الجاتباستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية، يحتفظ الطرفان بحقوقهما والتزاماتهما بموجب ا -1

 .الدعم والإجراءات التعويضيةواتفاقية مكافحة الإغراق واتفاقية  1994

 إنهاء إجراءات مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية:

ئي سلبي، أو بموجب مراجعة من الطرف الآخر بقرار نهابسلع في حالة إنهاء تحقيق بشأن مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية فيما يتعلق  -أ -2

فرض ، الدعم والإجراءات التعويضيةمن اتفاقية  3-21و 2-21من اتفاقية مكافحة الإغراق والمادتين  3-11و 2-11بموجب المادتين 
ُ
رسوم لا ت

إذا كان هذا الطرف الآخر هو  ( بعد إنهاء التحقيق أو الإجراء السابق،1خلال عام واحد )السلع ذاتها مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية على 

 المعني.الوحيد البلد 

تحقيق في حالة استثنائية، شريطة أن تكون إجراء أ، يجوز لسلطة التحقيق التابعة للطرف المستورد أن تشرع في -2على الرغم من الفقرة  -ب -2

كراره نتيجة لسحب الرسوم وأن الشروع في هذا التحقيق السلطة مقتنعة، على أساس الأدلة المتاحة لها، بأن الإغراق أو الضرر قد حدث بسبب ت

 لأو تهديد  جسيمضروري لمنع حدوث ضرر 
ُ
 ر.صدّ  لصناعة المحلية نتيجة لإغراق الواردات من الطرف الم

 الممارسات المتعلقة بإجراءات مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية:

 افية والإجراءات القانونية الواجبة في إجراءات مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية:يقر الطرفان بأن الممارسات التالية تعزز أهداف الشف -3

نقل البلدان الخاضعة في تحقيقات مكافحة الإغراق حيث  ضمنلطرف المستورد الطرف الآخر يضمن ا)أ( لا 
ُ
الطرف عن طريق  8المنتجات فقطت

 الآخر؛

 اصحيحً توثيقًا  اموثقً لأحد الطرفين طلبًا عند استلام سلطة التحقيق التابعة لى الطرف الآخر باستلامه الطلب إ اكتابيً  االطرف إخطارً يقدم )ب( 

 ( أيام قبل بدء التحقيق؛10عشرة )أقصاه لمكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية فيما يتعلق بالواردات من الطرف الآخر، وفي موعد 

 
ُ
أن يطلب إجراء  ( أيام، بعد استلام الإخطار باستلام الطلب،10عشرة )أقصاه موعد ممكن وفي  في أقرب وقت   ،رصدّ  )ج( يجوز للطرف الم

 
ُ
متفق  شار إليها في الطلب والتوصل إلى حل  مشاورات مسبقة مع الطرف المستورد، بهدف توضيح جميع الشواغل المحتملة فيما يتعلق بالمسائل الم

 ؛الطرفانعليه 

من المض ي قدمًا الطرفين معقولة للتشاور، لا تهدف هذه الأحكام المتعلقة بالمشاورات إلى منع سلطات أحد  بالالتزام بتوفير فرصةالإخلال )د( دون 

إلى قرارات أولية أو نهائية، سواء أكانت إيجابية أم سلبية، أو من تطبيق تدابير مؤقتة أو أو التوصل على وجه السرعة فيما يتعلق ببدء التحقيق 

 لوطنية للطرف؛نهائية، وفقًا للقوانين ا
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إلى  التابعة للطرف المستوردوسيلة النقل تحت الرقابة الجمركية من السلع بموجبه يُنقل " الإجراء الجمركي الذي إعادة الشحن"بمصطلح لأغراض هذه الفقرة، يُقصد  

 .على حد  سواء داخل منطقة مكتب جمركي واحد وهو مكتب الاستيراد والتصديرالتابعة للطرف المصدر وسيلة النقل 



والتي  9في أي إجراء تقرر فيه سلطة التحقيق إجراء تحقق شخص ي من المعلومات التي قدمها المدعى عليه ،سلطة التحقيق على الفور تبلغ )هـ( 

 :بما يلي ، وفي الظروف العاديةابنيتهعليه مدعى كل  تكون ذات صلة بحساب هوامش الإغراق أو مستوى الدعم التعويض ي،

 فيها السلطات إجراء تحقق شخص ي من المعلومات؛ تعتزم( أيام بالتواريخ التي 10د كل مدعى عليه بإخطار مسبق قبل عشرة )( تزوي1)

حدد الموضوعات التي يجب أن يكون المدعى عليه مستعدًا بوثيقة ت ،الشخص ي( أيام من إجراء التحقق 5قبل خمسة ) ،لمدعى عليهتزويد ا( 2)

 ؛ لمراجعتهاصف أنواع الوثائق الداعمة التي يجب إتاحتها تلتحقق و اإجراء أثناء  لتصحيحها

في إجراء التحقق ونتائج التحقق وإتاحة التقرير  هايصف الأساليب والإجراءات التي اتبعت التحقق،الانتهاء من بعد  ،( إعداد تقرير مكتوب3)

  ؛للأطراف المعنية

 ؛الجزء المتعلق بالإجراءاتن مصالحهم في الوقت الكافي للأطراف المعنية للدفاع عتوفير ( 4)

الرد  )و( إذا قررت سلطة التحقيق التابعة للطرف، في إجراء مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية التي تنطوي على واردات من الطرف الآخر، أن

بالقدر طبيعة النقص، بعني الذي قدم الرد سلطة التحقيق الطرف المتبلغ متثل للطلب، يطلب الحصول على معلومات لا المحدد على في الوقت 

للطرف المعني فرصة لتصحيح وتوفر لإكمال إجراء مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية، المحددة في ضوء الحدود الزمنية والممكن عمليًا، 

، أو  سلطةرأت إذا قدم هذا الطرف المعني مزيدًا من المعلومات ردًا على هذا النقص و و . تفسيرهأو  النقص عدم تقديم التحقيق أن الرد غير مرض 

سلطة التحقيق في القرار أو توحح ، هاأو جزء منواللاحقة  يةالأصلالردود ، وإذا تجاهلت سلطة التحقيق كل المحددةالرد ضمن الحدود الزمنية 

 أسباب تجاهل المعلومات؛أخرى  ةمكتوبوثيقة أي 

  ،قبل اتخاذ قرار نهائي ،سلطة التحقيقتبلغ )ز( 
ُ
 الأطراف المشاركة في التحقيق بالوقائع الأساسية التي ت

ّ
ل أساس القرار بشأن تطبيق تدابير شك

هذا ويُجرى الأساسية.  الوقائععن للإفصاح استخدام أي وسيلة معقولة  مع مراعاة حماية المعلومات السرية، ،يجوز لسلطة التحقيقو نهائية. 

 الإفصاح 
ً
 ؛ ملأطراف المعنية عن مصالحهلكي تدافع اترة زمنية كافية في غضون فيُجرى ، ويجب أن كتابة

 للأطراف المعنية لتقديم الحجج بشأن التقارير والإفصاحات.المحدد )ح( توفر سلطة التحقيق فرصة مناسبة وفي الوقت 

 

 3-7المادة 

 الثنائيةالوقائية جراءات الإ 

 تعريفات:ال

 لأغراض هذه المادة:

ككل للسلعة المماثلة أو السلع التنافسية المباشرة التي تعمل داخل جهات الإنتاج فيما يتعلق بسلعة مستوردة، بها  يُقصَد"، الصناعة المحلية"

نسبة كبيرة من إجمالي  بصورة  مباشرةالجماعي للسلعة المماثلة أو السلع التنافسية  اشكل إنتاجهجهات الإنتاج التي ت، أو الطرفينأحد إقليم 

 ك السلعة؛الإنتاج المحلي لتل

 في وضع الصناعة المحلية؛جسيم عام  ضرر يُقصَد به " الضرر الجسيم"

الادعاء أو التخمين أو الاحتمال أساس وليس على الوقائع وشيك على أساس من الواحح أنه ضرر جسيم يُقصَد به " ضرر جسيموقوع بالتهديد "

 ؛ فحسب البعيد

 . 1في الفقرة د وصفه يُقصَد به إجراء وار " ةثنائيإجراء الضمانات ال"

 :أحكام عامة

نتيجة بالأرقام المطلقة أو بالنسبة للإنتاج المحلي، و متزايدة  بكميات  الطرفين أحد إقليم استيراد سلعة من منشأ الطرف الآخر إلى  كانإذا  -1

ردات هذه السلعة ذات المنشأ من الطرف وفي ظل هذه الظروف التي تسبب فيها وا، هذه الاتفاقيةبموجب  ئهالتخفيض الرسوم الجمركية أو إلغا

اأو  جسيمًاالآخر ضررًا 
ً
 :ما يلي يجوز للطرفف، ةمباشر بصورة ، لصناعة محلية تنتج سلعة مماثلة أو منافسة وشيك

 المنصوص عليها في هذه الاتفاقية؛السلع تخفيض أي معدل للرسوم الجمركية على زيادة )أ( تعليق 

 ية على السلعة إلى مستوى لا يتجاوز أقل من:)ب( زيادة معدل الرسوم الجمرك
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الذي تلزمه ، الكيان الحكوميأو ومة الحك، وعند الاقتضاء، طرف مستوردأو طرف مصدر أو  شركة مصنعة" منتجًا أو المدعى عليهلأغراض هذه الفقرة، يُقصد بمصطلح " 

 لرد على استبيان مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية.بالطرف التابعة لسلطات التحقيق 



( 
ً
 ( معدل الرسوم الذي تطبقه الدولة الأولى بالرعاية على السلعة السارية وقت اتخاذ الإجراء؛أولا

 ثانيًا)
ً
 ة حيز التنفيذ.لتاريخ دخول هذه الاتفاقي ( معدل الرسوم المطبق على الدولة الأولى بالرعاية على السلعة السارية في اليوم السابق مباشرة

 تمثل يتفق الطرفان على أنه لا  -2
ً
 الثنائية.الوقائية جراءات الإ مسموح بها من  حصص التعريفة الجمركية ولا القيود الكمية أشكالا

لجنة ، يجوز ل. ومع ذلك، بناءً على طلب أي من الطرفينيةالاتفاق هدائمًا طوال مدة هذ ةالثنائييكون إجراء الضمانات يتفق الطرفان على أن  -3

تاريخ ال( سنوات على الأقل من 5خمس )انقضاء ، بعد هاوتشغيل هاتنفيذو  تهاومراجع ثنائيةالالوقائية جراءات الإ مناقشة  المعنية بالتجارة في السلع

 .هاتخفيضيُجرى أو على جميع السلع المفروضة الرسوم الجمركية الذي ينتهي فيه 

 

 :التشاور الإخطار و 

 رفين أحد الطيخطر  -4
ً
 :بما يلي أو عن طريق الاتصال الإلكتروني الطرف الآخر كتابة

 ؛8في الفقرة الوارد وصفه ( أيام من بدء التحقيق 7)أ( في غضون سبعة )

 بسبب زيادة الواردات؛ وشيك الحدوث حدوث ضرر جسيم أو استنتاج )ب( فور 

 ير.)ج( فور تطبيق تدبير وقائي ثنائي مؤقت أو نهائي أو تمديد التدب

5-  
ُ
أن يزود الطرف الآخر  إجراء وقائييجب على الطرف الذي يقترح تطبيق )ج(،  3)ب( و 3شار إليه في الفقرتين الفرعيتين عند تقديم الإخطار الم

بسبب زيادة الواردات ووصف دقيق للسلعة على وشك وقوعه أو الجسيم  وقوع الضرر على أدلة بجميع المعلومات ذات الصلة، والتي تشمل 

 المقترح والمدة المتوقعة. والإجراءالمعنية 

تبدأ و بسبب زيادة الواردات. على وشك وقوعه ضرر جسيم أو وضوع إخطارًا إلى الطرف الآخر عند التوصل إلى نتيجة الطرفين يقدم أحد  -6

 المشاورات فور اتخاذ الإجراء.

، لاتخاذ أي إجراء من هذا مقدماجراء مشاورات مسبقة مع الطرف الآخر الطرف الذي يقترح تطبيق تدبير وقائي نهائي فرصة كافية لإ يتيح  -7

في القبيل، بهدف استعراض المعلومات الناشئة عن التحقيق وتبادل الآراء بشأن هذا التدبير والتوصل إلى اتفاق بشأن التعويض المنصوص عليه 

 لتحديد ما يلي: 4لومات المقدمة بموجب الفقرة جملة أمور، المعضمن ، في هذه المشاورات، ويراجع الطرفان. 21الفقرة 

 )أ( الامتثال لهذه المادة؛

 مقترح؛  إجراء)ب( ما إذا كان ينبغي اتخاذ أي 

 البديلة.الإجراءات المقترح، بما في ذلك النظر في الإجراء )ج( مدى ملاءمة 

 الشروط والقيود:

)ج( من اتفاقية  2-4و 3للطرف وفقًا للمادتين التابعة يق تجريه السلطات المختصة وقائيًا إلا بعد إجراء تحقأحد الطرفين إجراءً لا يطبق  -8

درج ، الغاية هلهذتحقيقًا الضمانات، و 
ُ
إجراء ما يلزم من مع )ج( من اتفاقية الضمانات في هذه الاتفاقية وتشكل جزءًا منها،  4.2و 3ن االمادتت

 .تعديلات

درج ، الغاية هلهذتحقيقًا )أ( من اتفاقية الضمانات، و  2-4لمتطلبات المادة  ،8في الفقرة  الوارد وصفهفي التحقيق  يمتثل الطرف، -9
ُ
)أ(  2-4المادة ت

 .إجراء ما يلزم من تعديلاتمع من اتفاقية الضمانات وتشكل جزءًا منها، 

لسلطة ويجوز لالشروع فيه أشهر من تاريخ  (8المختصة أي تحقيق من هذا القبيل في غضون ثمانية ) ماسلطاتهتنجز كلا الطرفين أن يضمن  -10

 .(1تمديده حتى عام واحد ) المختصة

 وقائي ثنائي:إجراء من الطرفين تطبيق  لا يجوز لأي   -11

 ولتيسير التكيف؛ أو علاجه الضرر الجسيم وقوع )أ( إلا بالقدر والوقت الذي قد يكون ضروريًا لمنع 

لطرف المستورد، التابعة ل( إذا قررت السلطات المختصة 2ه يجوز تمديد الفترة لمدة تصل إلى سنتين )(، باستثناء أن2تزيد عن سنتين )لمدة )ب( 

 على أن التكيف ولتيسير  هأو علاجالضرر الجسيم وقوع لا يزال ضروريًا لمنع الإجراء وفقًا للإجراءات المحددة في هذه المادة، أن 
ً

وأن هناك دليلا

( 4أربع ) ا،الأولي وأي تمديد لهتقديم الطلب  وقائي ثنائي، بما في ذلك فترة إجراءالفترة الإجمالية لتطبيق تتجاوز ألا الصناعة تتكيف، شريطة أن 

 سنوات.



من تاريخ بدء تخفيض التعريفة الجمركية أو إلغاء تبدأ ( 1وقائي ثنائي على استيراد سلعة ذات منشأ لمدة سنة واحدة )إجراء أي يُطبق لا  -12

 لجمركية لتلك السلعة الأصلية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.التعريفة ا

الثنائي هذا هو للإجراء الوقائي وقائيًا ثنائيًا، يكون معدل الرسوم الجمركية للسلعة الناشئة الخاضعة الطرفين إجراءً عندما ينهي أحد  -13

االمعدل 
ً
)بالنسبة ب( 2الملحق )للهند( أو بالنسبة )أ( 2الملحق )تعريفة للطرف الوارد في لتزامات اللاالملحق ، وفقًا الذي كان من شأنه أن يكون نافذ

 الوقائي الثنائي.الإجراء لدولة الإمارات العربية المتحدة( لولا هذا 

بق فيها الإجراء تي لفترة زمنية تساوي الفترة الالإجراء وقائي ثنائي مرة أخرى على استيراد منتج سبق أن خضع لمثل هذا إجراء أي يُطبق لا  -14
ُ
ط

 ، أيهما أطول.التدبيرهذا انقضاء ( منذ 1السابق أو سنة واحدة )

 :في الحالات التالية( يومًا أو أقل على استيراد منتج 180وقائي لمدة مائة وثمانين )إجراء ، يجوز تطبيق 15على الرغم من أحكام الفقرة  -15

 إجراء وقائي على استيراد ذلك المنتج؛ اعتماد ( على الأقل منذ تاريخ 1)أ( انقضاء عام واحد )

 .اعتماد الإجراء( سنوات التي تسبق مباشرة تاريخ 4أكثر من مرتين في فترة الأربع )ذاته الوقائي على المنتج الإجراء تطبيق مثل هذا عدم )ب( 

الثنائي تحريره الإجراء الوقائي لى الطرف الذي يطبق (، يجب ع1الوقائية الثنائية سنة واحدة )للإجراءات المدة المتوقعة تتجاوز عندما  -16

 ا على فترات منتظمة خلال فترة تطبيقه.تدريجيً 

 ؤقتة:الإجراءات الم

وقائيًا ثنائيًا على أساس إجراءً أن يطبق  ،تداركهفي الظروف الحرجة التي قد يتسبب فيها التأخير في حدوث ضرر يصعب لأحد الطرفين، يجوز  -17

 واححًا على أن واردات سلعة ذات منشأ من الطرف الآخر مؤقت وفقًا 
ً

نتيجة قد ازدادت لقرار أولي صادر عن سلطاته المختصة بأن هناك دليلا

أو على وشك  تسببت هذه الواردات في إلحاق ضرر جسيم بالصناعة المحليةقد ، و ئهاأو إلغالتخفيض الرسوم الجمركية بموجب هذه الاتفاقية 

 .وقوعه

للأطراف المعنية خمسة يتيح الطرف هذا القرار للأطراف المعنية، و يتيح قرارًا أوليًا، التابعة لأحد الطرفين تخذت السلطات المختصة إذا ا -18

 فيما يتعلق بهذه القرارات.حججها وتقديم  للتعقيب على القرار( يومًا على الأقل 15عشر )

 .7و 6لتزم الطرف خلالها بمتطلبات الفقرتين ( يوم، ي200مؤقت مائتي )إجراء مدة أي لا تتجاوز  -19

متطلبات الفقرة استنتاج بأن  عن 6في الفقرة الوارد وصفه التحقيق يسفر إذا لم الجمركية الطرف على الفور رد أي زيادات في التعريفة يعيد  -20

حسب مدة و . مستوفاة 1
ُ
 )ب(. 11جزء من الفترة الموصوفة في الفقرة بوصفها مؤقت إجراء ت

 :اتتعويضال

للتشاور بشأن تحرير  وقائي ثنائي،لإجراء ( يومًا بعد تطبيقه 30ثلاثين )أقصاه في موعد  ،الفرصة للطرف الآخريمنح أحد الطرفين  -21

الإجراء عن الإضافية المتوقع أن تنجم الرسوم قيمة  تعادلأو جوهريًا متساوية في شكل امتيازات لها آثار تجارية  ةة المناسبيالتجار التعويضات 

 .فيما بينهماالطرف المتقدم مثل هذا التعويض على النحو الذي يتفق عليه الطرفان ويقدم الثنائي. الوقائي 

على يُطبق ضده الإجراء يجوز للطرف الذي ف( يومًا من المشاورات، 30إذا لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على تعويض في غضون ثلاثين ) -22

الوقائي جوهريًا الإجراء تطبيق الامتيازات فيما يتعلق بالسلع ذات المنشأ للطرف المتقدم التي لها آثار تجارية تعادل  يوقفسلعته الأصلية أن 

 اللازمة لتحقيق التأثيرات المعادلة فعليًا.ذات الحد الأدنى للمدة إلا تطبيق الامتيازات يوقف يجوز للطرف الذي يمارس حق التعليق أن لا و الثنائي. 

 قبل ثلاثين ) الإجراءالوقائي الثنائي الطرف الذي يطبق يُطبق ضده الإجراء الطرف الذي خطر ي -23
ً
( يومًا على الأقل من 30الوقائي الثنائي كتابة

 .22تعليق الامتيازات وفقًا للفقرة 

 لوقف لا يُمارس الحق في اتخاذ إجراء  -24
ُ
 في الحالات التالية: 22الفقرة شار إليها في الجملة الثانية من تطبيق الامتيازات الم

 ؛ تاريخ نفاذ الإجراء( من 2)أ( أول سنتين )

تخذ (، شريطة أن يكون التدبير قد 2تمديده إلى ما بعد سنتين )جرى الوقائي الثنائي، حيث  الإجراءخلالها التي يسري ( سنوات 3)ب( أول ثلاث )
ُ
ا

 اء مع أحكام هذا القسم.نتيجة لزيادة مطلقة في الواردات وأن يتوافق هذا الإجر 

الإجراء عند إنهاء  22وحق الطرف الآخر في تعليق الامتيازات بموجب الفقرة  21يتوقف التزام الطرف المطالب بتقديم تعويض بموجب الفقرة  -25

 الثنائي.الوقائي 

 



 4-7المادة 

 العالميةالإجراءات الوقائية 

لا تمنح و واتفاقية الضمانات.  1994لعام من اتفاقية الجات  التاسعة عشرةبموجب المادة  ةما الناشئوالتزاماته مابحقوقهالطرفين  يحتفظ كلا

 لعام من اتفاقية الجاتالتاسعة عشرة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بموجب المادة للطرفين هذه الاتفاقية أي حقوق أو التزامات إضافية 

وقائيًا عالميًا استبعاد واردات سلع ذات منشأ للطرف الآخر إذا لم تكن  إجراءً ف الذي يتخذ واتفاقية الضمانات، باستثناء أنه يجوز للطر  1994

 .على وشك وقوعهأو إلحاق ضرر جسيم هذه الواردات سببًا في 

 :ذاته ، في الوقتذاتهاالسلعة ب، فيما يتعلق من الطرفينأي يطبق  لا -2

 الثنائية(؛ الإجراءات الوقائية ) 3-7المادة )أ( إجراء وقائي ثنائي على النحو المنصوص عليه في 

 واتفاقية الضمانات 1994 لعام من اتفاقية الجاتالتاسعة عشرة )ب( إجراء بموجب المادة 

 

 5-7المادة 

 التجاريةالمعنية بسبل الانتصاف اللجنة الفرعية 

، وتتألف من اللجنة المعنية بالتجارة في السلع( تحت إشراف فرعيةالتجارية )لجنة بسبل الانتصاف يتفق الطرفان على إنشاء لجنة فرعية معنية 

 .التابعة لكلا الطرفينللسلطات المختصة تابعين ممثلين حكوميين 

  



 الثامنالفصل 

 التجارة في الخدمات

 1-8المادة 

 تعريفاتال

 لأغراض هذا الفصل:

قدم لا أي خدمة يُقصَد بها " حكوميةالسلطة القدمة في إطار ممارسة المخدمة ال"
ُ
واحد أو أكثر من مقدم مع تتنافس على أساس تجاري ولا ت

 ؛ماتمقدمي الخد

على متن طائرة أو جزء منها أثناء سحبها من الخدمة ولا تشمل ما يسمى أدائها هذه الأنشطة عند  يُقصَد بها" خدمات إصلاح الطائرات وصيانتها"

 ؛وطصيانة الخطب

 :ما يلي أو المؤسسات المهنية، بما في ذلك من خلال الشركات أي نوع منيُقصَد به " الوجود التجاري "

  يه؛أو الحفاظ عل الاستحواذ عليهأو )أ( تكوين شخص اعتباري 

 ات.بغرض تقديم خدمبه أو الاحتفاظ الطرفين أحد إقليم )ب( إنشاء فرع أو مكتب تمثيلي داخل 

ا الأنظمة المحوسبة التي تحتوي على معلومات حول جداول شركات النقل الخدمات التي تقدمه يُقصَد بها" بالحاسوبخدمات نظام الحجز "

 مكن من خلالها إجراء الحجوزات أو إصدار التذاكر؛، التي يُ هاوقواعد أسعار  هاوأسعار  هاالجوي وتوافر 

كان ذلك من أجل ل به، سواء أخرى بموجب القانون المعمو  بطريقة  مُنظم أو مُؤسس حسب الأصول أي كيان قانوني  يُقصَد به" شخص اعتباري "

ا للحكومة، بما في ذلك أي شركة أو ائتمان أو شراكة أو مشروع مشترك أو ما
ً
ا للقطاع الخاص أو مملوك

ً
لكية لربح أو غير ذلك، وسواء كان مملوك

 فردية أو جمعية؛

 :يُقصَد به ما يلي "الشخص الاعتباري "

في المئة من حقوق الملكية  50أكثر من التابعين لهذا الطرف شخاص الأيملك إذا كان الطرفين حد تابعين لأ أشخاص الشخص الذي يملكه )أ( 

 ؛ملكية انتفاع

تسمية أغلبية مديريه أو توجيه  بصلاحياتإذا كان هؤلاء الأشخاص يتمتعون الطرفين حد تابعين لأ يسيطر عليها أشخاص الشخص الذي )ب( 

 ؛ةقانونيبصورة  أفعاله 

يتحكم الشخص ذاته به ، أو عندما يتحكم فيهأو عليه آخر عندما يسيطر هذا الشخص الآخر  إلى شخص  ينتسب الشخص الذي )ج( 

 الشخص الآخر؛بو 

 الذي يكون إما:الاعتباري الشخص  يُقصَد به "للطرف الآخرالاعتباري التابع الشخص "

 ذلك الطرف؛  إقليممليات تجارية جوهرية في يشارك في عو  أخرى بموجب قانون الطرف الآخر، تشكيله أو تنظيمه بطريقة   جرى )أ( 

 :ما يلي )ب( في حالة تقديم خدمة من خلال الوجود التجاري المملوك أو الخاضع لسيطرة

 ( الأشخاص الطبيعيون التابعون لذلك الطرف الآخر؛ 1)

 (؛1لطرف الآخر على النحو المحدد في الفقرة الفرعية )ز( )لذلك ا( الأشخاص الاعتباريون 2)

 ، سواء في شكل قانون أو لائحة أو قاعدة أو إجراء أو قرار أو إجراء إداري أو أي شكل آخر؛من الطرفينأي يتخذه أي إجراء  يُقصَد به" الإجراء"

 :ما يلي التي يتخذهاالإجراءات  يُقصَد بها" الطرفينالتي يتخذها أحد الإجراءات "

 المحلية؛ )أ( الحكومات والسلطات المركزية أو الإقليمية أو 

 الحكومات أو السلطات المركزية أو الإقليمية أو المحلية؛التي تفوضها )ب( الهيئات غير الحكومية في ممارسة الصلاحيات 

معقولة لضمان التقيد بها من ما قد يتاح لهما من إجراءات بموجب هذا الفصل، ومسؤوليتهما الناشئة  ماللوفاء بالتزاماته كلا الطرفين،يتخذ 

 ؛إقليمهماداخل الإقليمية والمحلية لحكومات والسلطات والهيئات غير الحكومية اجانب 

 المتعلقة بما يلي:الإجراءات " والتي تؤثر على التجارة في الخدماتالطرفين التي يتخذها أحد الإجراءات تشمل "

 ؛هاأو استخدام هاأو دفع)أ( شراء خدمة 

 ؛ اتالخدم بتقديمفيما يتعلق  والاستفادة منهاعام  بوجه  الطرف لتقديمها للجمهور الخدمات التي يطلبها إمكانية الحصول على )ب( 



 الطرف الآخر؛إقليم في  اتلتقديم خدمبما في ذلك الوجود التجاري، الطرفين، أشخاص من أحد  وجود)ج( 

المقدم الوحيد لتلك فعليًا بوصفه رسميًا أو ينشئه أو يأذن به هذا الطرف أي شخص، عامًا أو خاصًا،  يُقصَد به" الاحتكاري  اتالخدممقدم "

 ؛الطرفينإقليم أحد في في السوق ذات الصلة الخدمات 

آخر، والذي بموجب قانون  ذلك الطرف أو في مكان  إقليم الشخص الطبيعي الذي يقيم في  يُقصَد به" للطرف الآخرالتابع الشخص الطبيعي "

 ذلك الطرف:

 )أ( أحد مواطني ذلك الطرف؛ 

الدائمين فيما ذاتها التي يوليها لمواطنيه كبير المعاملة  هذا الطرف إلى حد   يوليذلك الطرف بشرط أن إقليم له الحق في الإقامة الدائمة في )ب( 

 مالتي تؤثر على التجارة في الخدمات، بشرط ألا يكون الطرف ملزمًا بالموافقة على معاملة هؤلاء المقيمين الدائمين بالإجراءات يتعلق 
ً
أفضل عاملة

 لمقيمين الدائمين؛لهؤلاء اذلك الطرف معاملة من 

 إما شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا؛ يُقصَد به" شخصال"

 ،يُقصَد به" اتقطاع الخدم"

 الطرف، ملحق، على النحو المحدد في ات)أ( بالإشارة إلى التزام محدد، قطاع فرعي واحد أو أكثر أو جميع القطاعات الفرعية لتلك الخدم

 )ب( بخلاف ذلك، قطاع الخدمات بأكمله، بما في ذلك جميع قطاعاته الفرعية؛

بما في تمامًا  هاوتسويقلنقل الجوي ل هاالمعنية ببيع خدماتلشركات النقل الجوية المتاحة الفرص  يُقصَد به" هاوتسويق بيع خدمات النقل الجوي "

 لا تشمل هذه الأنشطة تسعير خدمات النقل الجوي ولا الشروط المعمول بها؛و ن والتوزيع. ذلك جميع جوانب التسويق مثل أبحاث السوق والإعلا 

 أي خدمة في أي قطاع باستثناء الخدمات المقدمة في إطار ممارسة السلطة الحكومية؛ تشمل "الخدمات"

 أي شخص يتلقى خدمة أو يستخدمها؛ يُقصَد به" اتمستهلك الخدم"

قدمالخدمة التي  ابهيُقصَد " خدمة الطرف الآخر"
ُ
 :ت

الخدمة ، أو في حالة النقل البحري  سفينة مسجلة بموجب قوانين الطرف الآخرالخدمة التي تقدنها ، أو أو في الإقليمالطرف الآخر إقليم )أ( من 

 ؛ أو كليهماتشغيل سفينة أو استخدامها كليًا أو جزئيًا عن طريق لطرف الآخر تابع لشخص التي يقدمها 

 للطرف الآخر؛تابع  اتالتجاري أو من خلال وجود أشخاص طبيعيين بواسطة مقدم خدمالوجود من خلال  اتالة تقديم خدم)ب( في ح

 10؛اتأي شخص يقدم خدم يُقصَد به" اتالخدم مقدم"

 ؛هاوتقديم هاوبيع هاوتسويق هاوتوزيعالخدمات " إنتاج اتالخدم تقديميشمل "

 :يُقصَد بها تقديم خدمات" التجارة في الخدمات"

 الطرف الآخر )"عبر الحدود"(؛إقليم إلى الطرفين أحد إقليم )أ( من 

 للطرف الآخر )"الاستهلاك في الخارج"(؛ ات التابعمستهلك الخدمالطرفين إلى أحد إقليم )ب( في 

 خر )"الوجود التجاري"(؛الطرف الآ إقليم التجاري في الوجود ، من خلال الطرفينلأحد تابع  اتمقدم خدمبواسطة )ج( 

الطرف الآخر )"وجود أشخاص إقليم ، من خلال وجود أشخاص طبيعيين تابعين لأحد الطرفين في الطرفينلأحد تابع  اتمقدم خدمبواسطة )د( 

 طبيعيين"(؛ 

أحد إقليم قابل أجر أو استئجار من والبريد مالسلع أو نقل الركاب و المحددة وغير  المحددةالحق في تشغيل الخدمات  ايُقصَد به" حقوق المرور"

نقلها والسعة التي يتعين حركة التي التشغيلها وأنواع يتعين الطرق التي و ، بما في ذلك النقاط التي يتعين تقديمها عبرهأو إليه أو داخله أو  الطرفين

 .المراقبةران، بما في ذلك معايير مثل العدد والملكية و فرضها وشروطها ومعايير تعيين شركات الطييتعين التي الجمركية يتعين توفيرها والتعريفات 

 

 2-8المادة 

 تغطيةالنطاق و ال

                                                           
10
 شخص اعتباري في الحالات التي لا يقدم فيها  

ً
الخدمة )أي م يُمنح مقدتمثيلي، الكتب المالتجاري مثل الفرع أو الوجود ولكن من خلال أشكال أخرى من الخدمات مباشرة

 اتالخدم يُقدم من خلالهالوجود الذي لتشمل تمتد هذه المعاملة و الخدمات.  لمقدميهذا الفصل التي يقدمها المعاملة الوجود، الشخص الاعتباري(، مع ذلك، من خلال هذا 

 .اتالخدميُقدم فيه الذي المورد أخرى تقع خارج إقليم  أماكنولا يلزم تمديدها إلى أي 



 والتي تؤثر على التجارة في الخدمات.الطرفين ينطبق هذا الفصل على الإجراءات التي يتخذها أحد  -1

 :ما يلي لا ينطبق هذا الفصل على -2

أو تجاريًا  هالأغراض حكومية وليس بغرض إعادة بيعالتي تشتريها اء الوكالات الحكومية للخدمات )أ( القوانين أو اللوائح أو المتطلبات التي تحكم شر 

 بهدف استخدامها في توريد الخدمات للبيع التجاري؛

 )الإعانات( بشأن الإعانات؛ 15-8)ب( الإعانات أو المنح باستثناء الحد المنصوص عليه في المادة 

 ارسة السلطة الحكومية؛)ج( الخدمات المقدمة في إطار مم

 الإجراءات التي تؤثر على حقوق الحركة الجوية أو الإجراءات )د( 
ً
بممارسة حقوق الحركة الجوية، بخلاف  التي تؤثر على الخدمات المتعلقة مباشرة

 11:الآتي التي تؤثر علىالإجراءات 

 ( خدمات إصلاح الطائرات وصيانتها؛1)

 ؛هاوتسويق ( بيع خدمات النقل الجوي 2)

 ؛بالحاسوب( خدمات نظام الحجز 3)

  ؛( خدمات تأجير الطائرات مع الطاقم4)

 ( خدمات إدارة النقل الجوي.5)

، ولا لدى أحد الطرفينالتي تؤثر على الأشخاص الطبيعيين الذين يسعون إلى الوصول إلى سوق العمل الإجراءات لا ينطبق هذا الفصل على  -3

 لجنسية أو الإقامة الدائمة أو العمل على أساس دائم.المتعلقة باالإجراءات ينطبق على 

درجت فيما يتعلق بالخدمات المالية للملحق الخاص بالخدمات المالية لاتفاقية الجاتس، والتي  هماوالتزاماتالطرفان تخضع حقوق  -4
ُ
في هذه أ

 
ُ
 الاتفاقية وت

ّ
 ل جزءًا منها.شك

5-  
ُ
 بشأن حركة الأشخاص الطبيعيين. (د8)مات الاتصالات والملحق بشأن خد (ج8)قرأ أحكام هذا الفصل مع الملحق ت

 

 3-8المادة 

 الأسواقالوصول إلى 

الطرفين  (، يمنح كلاالتعريفات) 1-8فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق من خلال طرق التوريد المحددة في إطار "التجارة في الخدمات" في المادة  -1

 عن تلك الخدمات التابعين لمقدميّ الخدمات و 
ً

والأحكام المنصوص عليها بموجب الشروط القيود المعاملة لطرف الآخر معاملة لا تقل تفضيلا

 12.الخاصة به الالتزامات المحددةملحق المتفق عليها والمحددة في 

عرّف الإجراءات  -2
ُ
في لى أساس كامل إقليمه، أساس التقسيم الفرعي الإقليمي أو عيعتمدها سواء على أو يلتزم بها أحد الطرفين التي لا ت

 :بأنها ،المحددة هالتزاماتملحق ما لم ينص على خلاف ذلك في  الوصول إلى الأسواق،بفيها بالتزامات يُتعهد القطاعات التي 

حصريين أو متطلبات اختبار  اتالخدمات سواء في شكل حصص عددية أو احتكارات أو مقدمي خدم )أ( القيود المفروضة على عدد مقدميّ 

 لاحتياجات الاقتصادية؛ا

 أو الأصول في شكل حصص عددية أو متطلبات اختبار الاحتياجات الاقتصادية؛الخدمات على القيمة الإجمالية لمعاملات المفروضة قيود ال)ب( 

حدات عددية محددة في الكمية الإجمالية لمخرجات الخدمة معبرًا عنها بو على أو  ات)ج( القيود المفروضة على العدد الإجمالي لعمليات الخدم

 13شكل حصص أو متطلبات اختبار الاحتياجات الاقتصادية؛
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إلا التي تؤثر على خدمات تأجير الطائرات مع الطاقم وخدمات إدارة النقل الجوي الإجراءات (، ينطبق هذا الفصل على 5( و )4نظر عن الفقرتين الفرعيتين )بصرف ال 

 .حددة(الملتزامات للا)الجدول الزمني  7-8للطرف الذي يختار تقديم التزامات فيما يتعلق بهذه الخدمات وفقًا للمادة بالنسبة 
12
  طريقةمن خلال  اتفيما يتعلق بتقديم خدم الأسواقبالتزام الوصول إلى الطرفين إذا تعهد أحد  

ُ
في الواردة في تعريف "التجارة في الخدمات"  اشار إليهالتوريد "عبر الحدود" الم

، وبالتالي فإن هذا الطرف ملتزم بالسماح بمثل هذه الحركة لرأس ذاتهالخدمة جزءًا أساسيًا من اتشكل تعتبر حركة رأس المال على الحدود  -(، وإذا كان التعريفات) 1-8المادة 

 التوريد فيما يتعلق بتقديم خدمة من خلال طريقة  الأسواقبالتزام الوصول إلى الطرفين إذا تعهد أحد و المال. 
ُ
في تعريف "التجارة في الخدمات"  اشار إليه"الوجود التجاري" الم

 .إقليمهتحويلات رأس المال ذات الصلة إلى ببالسماح بذلك يلتزم (، فإنه التعريفات) 1-8في المادة الواردة 
13
 الخدمات.تقديم والتي تحد من مدخلات الطرفين التي يتخذها أحد الإجراءات )الوصول إلى الأسواق(  3-8)ج( من المادة  2الفقرة الفرعية  تشمللا  



يجوز أو الذين خدمات من قطاعات الفي قطاع معين يُمكن استخدامهم )د( القيود المفروضة على العدد الإجمالي للأشخاص الطبيعيين الذين 

معينة في شكل حصص عددية أو متطلبات اختبار  اتتقديم خدموالذين هم ضروريون ومرتبطون مباشرة بلمقدمي الخدمات أن يستخدمهم 

 الاحتياجات الاقتصادية؛

من قدم خدمة أن ي اتالمشتركة التي يمكن لمقدم الخدمالمشروعات التي تقيد أو تتطلب أنواعًا معينة من الكيانات القانونية أو  الإجراءات)هـ( 

 ؛ خلالها

ل الأجنبي من حيث الحد الأقص ى لنسبة المساهمة الأجنبية أو القيمة الإجمالية للاستثمار الأجنبي )و( القيود المفروضة على مشاركة رأس الما

 الفردي أو الإجمالي.

أو أي شكل من أشكال الشخص به أو الاحتفاظ للطرف الآخر لإنشاء مكتب تمثيلي ات التابع إلى تقليل متطلبات مقدم الخدمالطرفان يسعى  -3

 عبر الحدود. اتالخدملتقديم  ، كشرط  إقليمهفي  الاعتباري أو الإقامة

 

 4-8المادة 

 المعاملة الوطنية

الخدمات  ،ملحقهما ا بأي شروط ومؤهلات منصوص عليها فيالمحددة، ورهنً للالتزامات  ماملحقهفي القطاعات المدرجة في الطرفين،  يمنح كلا -1

التي المعاملة لا تقل مواتاة عن تلك معاملة التي تؤثر على توريد الخدمات الإجراءات للطرف الآخر، فيما يتعلق بجميع التابعين وموردي الخدمات 

 14.التابعين لهالخدمات مقدمي للخدمات و يمنحها 

للطرف الآخر، إما معاملة متطابقة التابعين من خلال منح الخدمات ومقدمي الخدمات  1أن يفي بمتطلبات الفقرة من الطرفين يجوز لأي  -2

 لمقدمي الخدمات.للخدمات و التي يمنحها المعاملة و معاملة مختلفة رسميًا عن تلك رسميًا أ

 إذا  -3
ً

حد التابعين لأ شروط المنافسة لصالح الخدمات أو مقدمي الخدمات عدّلت تعتبر المعاملة المتطابقة أو المختلفة رسميًا أقل تفضيلا

 للطرف الآخر.التابعين لين الخدمات أو مقدمي الخدمات المماثمع قارنة الطرفين بالم

 

 5-8المادة 

 ضافيةالإ لتزامات لاا

 3-8التي تؤثر على التجارة في الخدمات التي لا تخضع للجدولة بموجب المادة بالإجراءات التفاوض بشأن الالتزامات فيما يتعلق  للطرفينيجوز 

سجل المتعلقة بالمؤهلات أو المعايير أو مسائل الترخيص. الالتزامات ك )المعاملة الوطنية(، بما في ذلك تل 4-8 المادة ( أوالأسواق)الوصول إلى 
ُ
هذه وت

 .للطرفينالالتزامات المحددة ملحق الالتزامات في 

 

 6-8المادة 

 رعايةالأولى بالمعاملة الدولة 

الاعتبار فيولي دمات مع طرف غير طرف، ، بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، أي اتفاقية بشأن التجارة في الخالطرفينأحد أبرم إذا 

 عن بأن يدرج في هذه الاتفاقية الطرف الآخر الصادر عن طلب لل
ً

الاتفاقية المذكورة أعلاه. في عليها المعاملة المنصوص معاملة لا تقل تفضيلا

 بموجب هذه الاتفاقية.الطرفين  لالتزامات التي تعهد بها كلابين االتوازن العام أن يحافظ على من هذا القبيل إدراج ي وينبغي لأ 

 

 7-8المادة 

 الالتزامات المحددةملحق 

 5-8)المعاملة الوطنية( و 4-8)الوصول إلى الأسواق( و 3-8، الالتزامات المحددة التي يتعهد بها بموجب المواد أحد الملاحق، في الطرفانيحدد  -1

 ما يلي: فيها بهذه الالتزامات،يُتعهد فيما يتعلق بالقطاعات التي  ،للالتزامات المحددةملحق يحدد كل و )الالتزامات الإضافية(. 

                                                           
14
فسّر لا  

ُ
التعويض عن أي مساوئ تنافسية متأصلة تنتج عن الطابع الأجنبي للخدمات أو بأي من الطرفين تلزم موجب هذه المادة على أنها بها بالمتعهد الالتزامات المحددة ت

 ذوي الصلة. الخدماتمقدمي 



 الوصول إلى الأسواق؛والأحكام المتعلقة بقيود الشروط و ال)أ( 

 المعاملة الوطنية؛المتعلقة بؤهلات المشروط و ال)ب( 

 ؛ضافيةالإ لتزامات لا)ج( التعهدات المتعلقة با

 ؛عند الاقتضاء)د( الإطار الزمني لتنفيذ هذه الالتزامات 

 )هـ( تاريخ بدء نفاذ هذه الالتزامات.

درج  -2
ُ
)الوصول إلى  3-8)المعاملة الوطنية( في العمود المتعلق بالمادة  4-8( والأسواق)الوصول إلى  3-8الإجراءات غير المتوافقة مع المادتين ت

 )المعاملة الوطنية( أيضًا. 4-8أو مؤهل للمادة بمثابة شرط  في هذه الحالة،وسيُعد التسجيل، (. الأسواق

لدولة الإمارات العربية بالنسبة ) (ب8)للهند( والملحق بالنسبة ) (أ8)لحق بوصفه المبهذا الفصل للطرفين الالتزامات المحددة يُرفق ملحق  -3

 شكل جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.يالمتحدة( و 

 

 8-8المادة 

 الملاحقتعديل 

بعد  "(، في أي وقت  صاحب التعديل"الطرف بلفظ إليه في هذه المادة يُشار )ملحق أو إلغائه في وارد تعديل أي التزام من الطرفين  يجوز لأي   -1

أو لتزام لاتعديل ازمه على بعالطرف الآخر يخطر ( سنوات من تاريخ دخول هذا الالتزام حيز التنفيذ، وفقا لأحكام هذه المادة، و 3انقضاء ثلاث )

 .الإلغاءثلاثة أشهر قبل التاريخ المحدد لتنفيذ التعديل أو قصاه أفي موعد إلغائه 

بشأن أي تعديل تعويض ي ضروري في  في مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق   بناءً على طلب الطرف الآخر،صاحب التعديل، يدخل الطرف  -2

على مستوى عام من الالتزامات ذات المنفعة المتبادلة لا  لحفاظإلى ا في مثل هذه المفاوضات والاتفاق،ويسعى الطرفان، ( أشهر. 6غضون ستة )

نتائج علم  اللجنة المشتركة على وتبقى هذه المفاوضات. بدء الالتزامات المحددة قبل ملاحق المنصوص عليه في  المستوى تقل مواتاة للتجارة عن 

 المفاوضات.

أن المتضرر للطرف جاز قبل نهاية الفترة المنصوص عليها للمفاوضات، عديل صاحب التوالطرف متضرر بين أي طرف  إلى اتفاق  يُتوصل إذا لم  -3

 )تسوية المنازعات(.الخامس عشر العملية الواردة في الفصل يتذرع بهذه 

 انقضاء ( يومًا من 60في غضون ستين )المنازعات المسألة إلى تسوية الطرف المتضرر إذا لم يحيل  -4
ُ
، يكون للطرف 3شار إليها في الفقرة الفترة الم

 .ينالمقترحالإلغاء الحرية في تنفيذ التعديل أو صاحب التعديل 

-15تعديلات تعويضية وفقًا لنتائج لجنة التحكيم المنشأة بموجب المادة إلغائه إلا بعد إجراء أو تعديل التزامه صاحب التعديل لا يجوز للطرف  -5

 تسوية المنازعات(. -التحكيم )إنشاء هيئة  8

 بالمادة إلغائه أو صاحب التعديل تعديله الطرف نفذ إذا  -6
ً
التحكيم )إنشاء هيئة  8-15الذي اقترحه ولم يمتثل لنتائج لجنة التحكيم المنشأة عملا

 تلك النتائج.لوفقًا أو إلغائها جوهريًا تعديل المزايا المكافئة المتضرر للطرف جاز تسوية المنازعات(،  -

 

 9-8المادة 

 المراجعة

 مالتزاماتهتحديدًا ملاحق إلى مراجعة هذا الفصل و ى الطرفان يسع -1
ً
( بناءً على طلب أي من الطرفين، 2واحدة على الأقل كل سنتين ) ا المحددة مرة

ملها يشأو القضاء عليها فيما يتعلق بالتجارة في الخدمات التي الطرفين بين جوهريًا  ةالحد من جميع أشكال التمييز المتبقيتيسير بهدف تسهيل 

 .في هذه العملية أهداف السياسة الوطنيةويجب مراعاة هذا الفصل على مدى فترة زمنية. 

 الجاتس.اتفاقية متوافقة مع المادة الخامسة من  1تكون أي مراجعة بموجب الفقرة  -2

 

 10-8المادة 

 اللوائح المحلية



التطبيق العام التي تؤثر على التجارة في الخدمات إجراءات جميع دارة إ فيها بالتزامات محددة،يُتعهد في القطاعات التي  يضمن الطرفان، -1

 .ونزيهةمعقولة وموضوعية  بطريقة  

أحد مقدمي ، بناءً على طلب تقدمممكن عمليًا،  أو إجراءات قضائية أو تحكيمية أو إدارية أو ينشئها في أقرب وقت  بهيئات الطرفان يحتفظ  -2

وعلى سبل الانتصاف المناسبة  الخدماتفي تجارة العلى التي تؤثر لقرارات الإدارية لفورية رف الآخر، مراجعة لطالتابعين ل ينالمتضرر  اتالخدم

الإجراءات تنص الطرف أن يكفل . وحيثما لا تكون هذه الإجراءات مستقلة عن الوكالة المكلفة بالقرار الإداري المعني، ذلك مبررًاحيثما يكون  لها،

 مراجعة موضوعية ونزيهة.إجراء في الواقع على 

فسّر لا  -3
ُ
مع هيكله يتعارض ذلك إذا كان أو الإجراءات الهيئات القضائية إنشاء مثل هذه الطرفين من أحد تقتض ي على أنها  2أحكام الفقرة ت

 أو طبيعة نظامه القانوني. التأسيس ي

ما التابعة لأحد الطرفين الاضطلاع ب، يتعين على السلطات المختصة دعلى وجه التحديالالتزام بها جرى  اتتقديم خدمبالإذن إذا اقتض ى الأمر  -4

 يلي:

 بموجب قوانين الطرف في غضون فترة زمنية معقولة بعد تقديم الطلب الذي يُ إبلاغ مقدم الطلب بالقرار المتعلق بالطلب )أ( 
ً
 ؛ولوائحهعتبر كاملا

عدم في حالة أوجه القصور في غضون إطار زمني معقول لتدارك وإتاحة الفرصة  )ب( تحديد جميع المعلومات الإضافية المطلوبة لإكمال الطلب

 ؛الطلب، بناءً على طلب مقدم الطلباكتمال 

 ؛ على طلب مقدم الطلب، ودون تأخير لا مبرر له بناءً )ج( تقديم معلومات تتعلق بحالة الطلب 

 )د( إبلاغ مقدم الطلب 
ً
لمقدم الطلب إمكانية سيتاح و . ممكن إنهاء الطلب أو رفضه، إلى أقص ى حد   حالة في ودون تأخير بأسباب هذا الإجراءكتابة

 إعادة تقديم طلب جديد، حسب تقديره.

المتعلقة بمتطلبات التأهيل الإجراءات بهدف ضمان ألا تشكل ، الإجراءاتنتائج المفاوضات بشأن الضوابط المتعلقة بهذه يراجع الطرفان معًا  -5

 بالمادة غير ضرورية أمام التجارة في الخدمات، عوائق ومتطلبات الترخيص الفنية ر وإجراءاته والمعايي
ً
بغية إدراجها الجاتس، اتفاقية من  4-6عملا

 :ور، كما يليمأ ضمن جملةأن هذه الضوابط تهدف إلى ضمان أن تكون هذه المتطلبات، يلاحظ الطرفان في هذا الفصل. و 

 ؛اتفة، مثل الكفاءة والقدرة على تقديم الخدم)أ( تستند إلى معايير موضوعية وشفا

 ؛اتمن اللازم لضمان جودة الخدمعبئًا )ب( ألا تكون أكثر 

 .في حالة إجراءات الترخيص اتالخدمألا تشكل في حد ذاته قيدًا على تقديم )ج( 

درج ريثما  من الطرفين، لا يجوز لأي   -6
ُ
 بالفقرة ت

ً
ا بأي بالتزامات محددة ورهنً الطرفين تعهد فيها أحد  ، بالنسبة للقطاعات التي5الضوابط عملا

بطل هذه ي تتالفنية ال، تطبيق متطلبات وإجراءات الترخيص والتأهيل والمعايير اأو مؤهلات منصوص عليها فيهأحكام شروط أو قيود أو 

 :بطريقة  أو تعطلها الالتزامات المحددة 

 )ج(؛  5)ب( أو  5)أ( أو  5ة )أ( لا تمتثل للمعايير الموححة في الفقرات الفرعي

 من ذلك الطرف وقت التعهد بالالتزامات المحددة في تلك القطاعات. ا)ب( لم يكن من المعقول توقعه

متوافقًا مع الطرفين عند تحديد ما إذا كان أحد  الدولية ذات الصلة التي يطبقها ذلك الطرف 15ؤخذ في الاعتبار المعايير الدولية للمنظماتيُ  -7

 .6زام بموجب الفقرة الالت

للتحقق من كفاءة المهنيين كافية إجراءات  بالتزامات محددة فيما يتعلق بالخدمات المهنية،يُتعهد فيها في القطاعات التي يقدم كلا الطرفين،  -8

 .5الطرف الآخر وفقًا لأحكام الفقرة لدى 

 

  11-8المادة 

 الاعتراف

المكتسبة أو المتطلبات المستوفاة أو التراخيص أو  اتت يقدمها الطرف الآخر للاعتراف بالتعليم أو الخبر الاعتبار الواجب لأي طلبايولي الطرفان  -1

أو لهم الخدمات أو الترخيص لمقدمي بالتصريح  المتعلقةلأغراض استيفاء المعايير أو المعايير وذلك  الطرف الآخرإقليم الشهادات الممنوحة في 
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 الطرفين.كلا  فيلهيئات ذات الصلة أمام ا" إلى الهيئات الدولية التي تكون عضويتها مفتوحة المنظمات الدولية ذات الصلةيشير مصطلح " 



مع الطرف مبرم أو ترتيب  يةهذا الاعتراف الذي يمكن تحقيقه من خلال التنسيق أو خلاف ذلك إلى اتفاقد ويمكن أن يستن. عليهمالتصديق 

 أن يُمنح منحًا الآخر، أو 
ً
 .مستقلا

 أو المتطلبات المستوفاة أو التراخيص أو الشهادات المكتسبة اتأو ترتيب، بالتعليم أو الخبر  يةاتفاقموجب ، بالطرفينعندما يعترف أحد  -2

ترتيب، سواء الأو  الاتفاقيةهذه للتفاوض بشأن انضمامه إلى لطرف الآخر لهذا الطرف فرصة كافية يمنح دولة غير طرف، إقليم الممنوحة في 

اعندما يمنح أحد و كانت قائمة أو مستقبلية، أو للتفاوض معه على اتفاقية أو ترتيب مماثل. 
ً
  الطرفين اعتراف

ً
 فرصة كافيةفإنه يتيح ، مستقلا

 ذلك الطرف الآخر.إقليم أو المتطلبات المستوفاة أو التراخيص أو الشهادات الممنوحة في المكتسبة  اتالتعليم أو الخبر  للطرف الآخر لإثبات أن

هندسة المهنية ذات الصلة في قطاعات الخدمات مثل الهندسة المعمارية وال هماهيئات حيز التنفيذ، يةالاتفاق هبعد دخول هذ ،الطرفانيشجع  -3

هدف إبرام أي اتفاقيات أو ترتيبات بوالطب )الأطباء( وطب الأسنان والمحاسبة والمراجعة والتمريض والطب البيطري وأمناء الشركات للتفاوض 

 
ً
  امن هذا القبيل توفر اعتراف

ً
ي غضون فترة ومتطلبات الترخيص وإجراءاته، ف هالتأهيل وإجراءاتالمكتسبة ومتطلبات  اتبالتعليم أو الخبر  متبادلا

 ا.مالتي تواجههعن العوائق تقارير دورية إلى اللجنة المشتركة عن التقدم المحرز و ويقدم الطرفان زمنية معقولة. 

إلى الطرف الطرفين أحد يقدمه بناءً على طلب مكتوب و ، 3يتعلق بقطاعات الخدمات الخاضعة للتنظيم، بخلاف تلك المذكورة في الفقرة أما ما  -4

اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالتعليم أو على المهنية على التفاوض، في هذا القطاع الخدمي،  اهيئاتهميشجع الطرفان هذا القطاع، الآخر في 

ويقدم تحقيق نتائج مبكرة. بغية في هذا القطاع الخدمي،  هوإجراءاتالمكتسبة ومتطلبات المؤهلات وإجراءاتها ومتطلبات الترخيص  اتالخبر 

 ا.مواجههتالتي العوائق رير دورية إلى اللجنة المشتركة عن التقدم المحرز و تقاالطرفان 

لاعتراف المتعلقة بامن الأشكال عن تسوية المنازعات الناشئة عن الاتفاقات أو الترتيبات  يتفق الطرفان على أنهما لن يكونا مسؤولين بأي شكل   -5

الخامس أحكام الفصل لا تنطبق و  ،و المعنية بوضع المعايير أو التنظيم بموجب أحكام هذه المادةالتي أبرمتها الهيئات المهنية أ هاأو بموجبالمتبادل 

 .هاأو بموجب الناشئة عن أحكام هذه الاتفاقات أو الترتيبات المنازعات)تسوية المنازعات( على عشر 

 :الآتي ى، حيثما أمكن ذلك، علإقليمهماذات الصلة في  همايتفق الطرفان على تشجيع هيئات -6

 تنمية المهارات والاعتراف المتبادل بالمؤهلات؛مجال )أ( تعزيز التعاون في 

 ؛ الطرفين تطلبات كلاوفقًا لمالمهارات ومعايير معينة من )ب( تنظيم مناقشات ثنائية حول مجموعات 

 .للطرفينذات الأهمية المتبادلة  اتلخدمفيما يتعلق بقطاعات االتصديق للترخيص و للطرفين )ج( متابعة المعايير والمعايير المقبولة 

 

 12-8المادة 

 الحصريةو  يةالاحتكار الخدمات مقدمو 

لا يتصرف، عند تقديم الخدمة الاحتكارية في السوق ذات الصلة، بطريقة تتعارض إقليمه في  يةاحتكار مقدم خدمات أن أي الطرفان يضمن  -1

 مع الالتزامات المحددة لذلك الطرف.

خارج نطاق حقوقه  اتشركة تابعة، في تقديم خدمعن طريق أو  ة، إما مباشر الطرفينلأحد التابع  ةالاحتكاري مقدم الخدماتفس عندما يتنا -2

وضعه الاحتكاري استخدام مقدم الخدمات هذا لعدم إساءة الطرف يضمن الالتزامات المحددة لهذا الطرف، لملحق الاحتكارية والتي تخضع 

 لا تتفق مع هذه الالتزامات. ة  بطريقفي إقليمه للتصرف 

جاز ، 2و 1الطرف الآخر يتصرف بطريقة لا تتوافق مع الفقرتين  اتمحتكرًا لخدمقدم خدمات إذا كان لدى أحد الطرفين سبب للاعتقاد بأن م -3

مات محددة بشأن العمليات معلو أن يقدم أو يأذن به، يحتفظ به أو مقدم الخدمات هذا الطرف الذي ينش ئ أي له أن يطلب من الطرف الآخر، 

 ذات الصلة.

 :، بما يلي، رسميًا أو فعليًاالطرفينأحد إذا قام ، الحصرية اتتنطبق أحكام هذه المادة أيضًا على حالات مقدمي الخدم -4

 ؛ اتعددًا صغيرًا من مقدمي الخدمأنش ئ أو صرح )أ( 

 .إقليمهفي مقدمي الخدمات المنافسة بين هؤلاء فعليًا )ب( منع 

 

 13-8المادة 

 ممارسات الأعمال



)مقدمو الخدمات الاحتكارية  12-8الواردة في المادة الممارسات الخدمات، بخلاف تلك الأعمال لمقدمي يقر الطرفان بأن بعض ممارسات  -1

 المنافسة وبالتالي تقيد التجارة في الخدمات.تحد من والحصرية(، قد 

  ،"(صاحب الطلبالآخر )"الطرف  ، بناءً على طلب الطرفيجري أحد الطرفين -2
ُ
. 1شار إليها في الفقرة مشاورات بهدف القضاء على الممارسات الم

 "( الخاضع للطلب)"الطرف الطلب الطرف الموجه إليه ويولي 
ً
معلومات غير تقديم من خلال ويتعاون في مثل هذا الطلب متعاطفًا و اعتبارًا كاملا

، صاحب الطلبمعلومات أخرى المتاحة للطرف  أيضًا تقديمالخاضع للطلب الطرف ويقدم . ةالمعنية بالمسألسرية المتاحة للجمهور ذات صلة 

 .صاحب الطلبالطرف جانب وفقًا لقوانينه المحلية ولإبرام اتفاق مرض  بشأن الحفاظ على سريته من 

 

 14-8المادة 

 الإجراءات الوقائية

 بالمادة العاشرة من في حالطرفان معاملة الإجراءات الوقائية يراجع  -1
ً
 الجاتس.اتفاقية الات الطوارئ مع الأخذ في الاعتبار نتائج المفاوضات عملا

 وقائي تحقيق إجراء الشروع في في الطرفين في حالة نظر أحد  -2
ُ
إجراء يطلب أحد الطرفين شار إليها أعلاه، طارئ وفقًا لنتائج المفاوضات الم

 مشاورات مع الطرف الآخر.

 

 15-8المادة 

 الإعانات

 بالفقرة وضع معاملة الإعانات المتعلقة بالتجارة في الخدمات مع مراعاة يراجع الطرفان 
ً
من المادة الخامسة  1الضوابط متعددة الأطراف عملا

 بشأن التجارة في الخدمات. ةالعام يةعشرة من الاتفاق

 

 16-8المادة 

 المدفوعات والتحويلات

 اتطبيق قيودً من الطرفين  حماية ميزان المدفوعات(، لا يجوز لأي  المفروضة على قيود ال) 17-8ا في المادة باستثناء الظروف المنصوص عليه -1

 على التحويلات والمدفوعات الدولية للمعاملات الجارية المتعلقة بالتزاماته المحددة.مفروضة 

أعضاء في صندوق النقد الدولي بموجب مواد اتفاقية الصندوق، ا بصفتهم هماوالتزاماتالطرفين حقوق يخل بفي هذا الفصل ما لم يرد أي حكم  -2

قيودًا على أي معاملات رأسمالية تتعارض الطرفين التي تتوافق مع مواد الاتفاقية، شريطة ألا يفرض أحد  الصرفبما في ذلك استخدام إجراءات 

حماية ميزان المدفوعات( أو بناءً على طلب صندوق المفروضة على قيود ال) 17-8باستثناء المادة  ،مع التزاماته المحددة فيما يتعلق بهذه المعاملات

 النقد الدولي.

 

 17-8المادة 

 ميزان المدفوعاتحماية على المفروضة قيود ال

قيود  اعتمادمن الطرفين  يجوز لأي  ف، على وشك حدوثهاأو وصعوبات مالية خارجية ميزان مدفوعات بالغة في في حالة وجود صعوبات مالية  -1

لمعاملات المتعلقة بهذه المتعلقة باالتي تعهد بشأنها بالتزامات محددة، بما في ذلك المدفوعات أو التحويلات أو الالتزام بها على التجارة في الخدمات 

قيود الزم استخدام في عملية التنمية الاقتصادية قد تستلالطرفين حد لأ ميزان مدفوعات الضغوط الخاصة على به أن المسلم من و الالتزامات. 

 .ةقتصاديالاالتنمية لتنفيذ برنامجه المتمثل في يكفي أمور، الحفاظ على مستوى من الاحتياطيات المالية في جملة لضمان، 

 :1القيود المشار إليها في الفقرة  -2

 
ُ
ا في هذه الاتفاقبلد أي عن معاملة معاملة الطرف الآخر فيها طبق بطريقة لا تقل )أ( ت

ً
 ية.ليست طرف

 )ب( تكون متسقة مع مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي؛

 )ج( تجنب الضرر غير الضروري للمصالح التجارية والاقتصادية والمالية للطرف الآخر.

 .1اللازمة للتعامل مع الظروف الموصوفة في الفقرة القيود )د( لا تتجاوز تلك 



 .1الة المحددة في الفقرة ا حسب تحسن الحمنها تدريجيً يُتخلص )هـ( تكون مؤقتة و 

الاقتصادية أو التنموية.  االخدمات الأكثر أهمية لبرامجهملتقديم إعطاء الأولوية  عند تحديد مدى حدوث مثل هذه القيود،للطرفين، يجوز  -3

 لغرض حماية قطاع خدمات معين.الالتزام بها لا يجوز اعتماد مثل هذه القيود أو غير أنه 

 تطرأ عليها.أي تغييرات بأو  1بموجب الفقرة ملتزم بها أو معتمدة أي قيود على وجه السرعة ب يُبلغ الطرف الآخر -4

العملية في إطار منظمة التجارة العالمية بقدر عدم ازدواج ، بناءً على طلب الطرف الآخر، 1أي قيود بموجب الفقرة يعتمد يبدأ الطرف الذي  -5

 الآخر من أجل مراجعة القيود التي اعتمدها.مشاورات مع الطرف  وصندوق النقد الدولي،

 

 18-8المادة 

 المزايارفض 

 رفض مزايا هذا الفصل:من الطرفين  يجوز لأي   -1

اتقدم إليه من إقليم  اتأن الخدمأثبت ، إذا اتخدملتقديم )أ( 
ً
 ؛أو بها دولة ليست طرف

 ؛للطرف الآخر بعات تاخدمقدم ثبت أنه ليس مأشخص اعتباري، إذا يكون  ات)ب( لمقدم خدم

 ثبت أن الخدمة مقدمة:أالنقل البحري، إذا  اتخدمتقديم )ج( في حالة 

  ؛سفينة مسجلة بموجب قوانين دولة غير طرفعن طريق ( 1)

ا؛ هكليًا أو جزئيًا ولكنيستخدمها استخدامًا أو السفينة يشغل شخص عن طريق ( 2)
ً
 ليس طرف

إذا ، والمشاورات المسبقةخطار ورهنًا بالإ ، أو بهالطرف الآخر إقليم من  اتخدمبشأن تقديم الفصل  أيضًا رفض مزايا هذالأحد الطرفين يجوز  -2

ا، و خاضع لسيطرة مملوك أو  اتخدميقدمها مقدم أثبت الطرف أن الخدمة 
ً
أو التزم بها إجراءات صاحب الرفض الطرف اتخذ شخص ليس طرف

هذا الفصل مزايا  تنحمُ انتهاكها أو التحايل عليها إذا يمكن ملات مع المؤسسة أو التي طرف أو شخص من غير طرف يحظر المعاالبغير تتعلق 

 .لمقدم الخدمات

 

 19-8المادة 

 حركة الأشخاص الطبيعيين

 لملحق اتفاقيةالخدمات  ون يقدم نالذيتابعين لأحد الطرفين فيما يتعلق بحركة الأشخاص الطبيعيين  هماوالتزاماتتخضع حقوق الطرفين  -.1

 بموجب هذه الاتفاقية في هذه الاتفاقية ويشكل جزءًا منها.يُتضمن الجاتس بشأن حركة الأشخاص الطبيعيين الذين يقدمون الخدمات، والذي 

من الحقوق والالتزامات فيما يتعلق بحركة الأشخاص الطبيعيين مزيدًا لخدمات( المقدمين ل)حركة الأشخاص الطبيعيين  (د8)الملحق يحدد  -2

 الخدمات. ون يقدم نالذيبعين لأحد الطرفين التا

  



 (ج8)الملحق 

 خدمات الاتصالات

 (8)المشار إليه في الفصل 

 1المادة 

 النطاق

 طبق هذا الملحق على الإجراءات التي تؤثر على التجارة في خدمات الاتصالات.يُ  -1

مقدم من الوضوح، يتعين على  لمزيد  و . إقليم كلا الطرفينداخل ق حسب الانطبالقواعد واللوائح وشروط الترخيص، وفقًا لطبق هذا الملحق يُ  -2

 على ترخيص من السلطة المعينة. أن يحصل ،هذا الملحقالمشمولة بتقديم الخدمات من أجل  ات،الخدم

 .حهماولوائن كلا الطرفيعلى النحو المحدد في قوانين الإذاعي التي تؤثر على خدمات البث الإجراءات لا ينطبق هذا الملحق على  -3

 ر على النحو التالي:فسّ ما يُ الملحق في هذا لم يرد أي حكم  -4

أو تأجيرها أو حيازتها أو تشييدها إنشاء شبكات أو خدمات اتصالات أو بلطرف الآخر تابع ل تمقدم خدمابتفويض الطرفين )أ( مطالبة أحد 

للإمارات بالنسبة ) (ب8)للهند( أو الملحق بالنسبة ) (أ8)ت المحددة في الملحق الالتزاما ملحقتشغيلها أو توريدها، بخلاف ما هو منصوص عليه في 

 العربية المتحدة(؛ 

في منطقته( بإنشاء شبكات أو خدمات اتصالات غير معروضة  اتالخدممقدمي بإلزام الطرفين )أو مطالبة أحد الطرفين )ب( مطالبة أحد 

 .رها أو تشغيلها أو توريدهاأو تأجيحيازتها أو تشييدها أو عمومًا للجمهور 

 

 2المادة 

 تعريفاتال

 لأغراض هذا الملحق:

، وقد ربحًا الأسعار المستندة إلى التكلفة، وقد تتضمن يُقصَد بها " الأسعار الموجهة نحو التكلفة"
ً
لتكاليف تضمن منهجيات مختلفة تمعقولا

 لمرافق أو الخدمات المختلفة؛ا

افق الأساسية"  افق شبكة أو خدمة اتصالات عامة:مر يُقصَد بها " المر

 ؛ أساسًاأو مقدمي الخدمات حصرًا واحد أو عدد محدود من يقدمها مقدم خدمات )أ( 

 من أجل تقديم خدمة؛ ةعمليبصورة  )ب( لا يمكن استبدالها اقتصاديًا أو تقنيًا 

شركاتها التابعة واصل من خلالها الشركة داخل الشركة أو مع الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تت يُقصَد بها" اتالشرك فيما بين الاتصالات "

الأغراض، تكون مصطلحات "الشركات التابعة" و "الفروع" و "الشركات ولهذه التابعة.  هماوشركاتكلا الطرفين ولوائح لقوانين وتخضع فروعها، أو 

الخدمات التجارية أو غير " في هذا الملحق اتالشرك فيما بين لات "الاتصاتستبعد و . الذي يحدده الطرفانالاقتضاء، على النحو حسب "، الفرعية

 لعملاء أو العملاء المحتملين؛تعرض على اذات الصلة، أو التي الفرعية التابعة أو الفروع أو الشركات غير لشركات تقدم إلى االتجارية التي 

مون شبكات أو خدمات اتصالات عامة من أجل السماح لمستخدمي أحد الذين يقدبمقدمي الخدمات الاتصال البيني يُقصّد به " الاتصال البيني"

 آخر؛مقدم خدمات الخدمات التي يقدمها والحصول على آخر مقدم خدمات بالاتصال بمستخدمي مقدمي الخدمات 

لمخصص أو الإتاحة لمستخدمين مرافق الاتصالات بين نقطتين أو أكثر من النقاط المحددة والمخصصة للاستخدام ا يُقصّد بها" الدوائر المؤجرة"

 معينين؛

على شروط المشاركة )مع مراعاة السعر والتوريد( في فعليًا الذي لديه القدرة على التأثير مقدم الخدمات  يُقصّد به" الرئيسمقدم الخدمات "

 السوق ذات الصلة لخدمات الاتصالات الأساسية نتيجة لما يلي:

 )أ( السيطرة على المرافق الأساسية؛ 

 )ب( استخدام مركزه في السوق.

 عن تلك  يُقصّد بها" غير تمييزية معاملة"
ً

الممنوحة لأي مستخدم آخر لشبكات أو خدمات اتصالات عامة مماثلة في المعاملة معاملة لا تقل تفضيلا

 ظل ظروف مماثلة؛



الاتصالات بين نقاط انتهاء محددة للشبكة وفيما بينها، على العامة للاتصالات التي تسمح بالأساسية البنية  يُقصّد بها" شبكة الاتصالات العامة"

 ؛كلا الطرفين ولوائحهماالنحو المنصوص عليه في قوانين 

 أو يشترط أحد الطرفينأي خدمة اتصالات  يُقصّد بها 16"خدمة الاتصالات العامة"
ً
قد تشمل هذه و . عمومًا، تقديمها للجمهور فعليًا، صراحة

 نقل المعلومات المقدمة من  أمور،في جملة الخدمات، 
ً
بين نقطتين أو أكثر  العملاءالتلغراف والهاتف والتلكس ونقل البيانات التي تتضمن عادة

 ؛كلا الطرفين ولوائحهماالمنصوص عليها في قوانين على النحو دون أي تغيير شامل في شكل أو محتوى معلومات العميل، 

هيئة تنظيم الاتصالات السلكية يُقدم إلى رئيس و مقدم خدمات رض الاتصال البيني الذي يقدمه ع يُقصّد به" المرجعي الاتصال البينيعرض "

 التي تحدد الأسعار والشروط والأحكام؛أو توافق عليه واللاسلكية 

 ؛الطرفينالمشغل المرخص له من أحد به د يُقصَ " الاتصالات العامةمقدم خدمات "

 المتعلقة بالاتصالات؛تسوية المنازعات أي هيئة مسؤولة عن  بهاد يُقصَ " الاتالاتصالمتعلقة بالمنازعات هيئة تسوية "

 أي هيئة مسؤولة عن تنظيم الاتصالات؛  بهاد يُقصَ " هيئة تنظيم الاتصالات"

 .اتالخدم ومقدمو اتالخدمبهم مستخدمو د يُقصَ " المستخدمون "

 

 3المادة 

 هامالوصول إلى شبكات وخدمات الاتصالات العامة واستخدا

للطرف الآخر إمكانية الوصول إلى شبكات وخدمات الاتصالات العامة واستخدامها بشروط مقدم للخدمات تابع منح أي الطرفان يضمن  -1

للهند( أو الملحق بالنسبة ) (أ8)الالتزامات المحددة الخاصة به في الملحق ملحق وأحكام معقولة وغير تمييزية، من أجل تقديم خدمة مدرجة في 

 .6إلى  2للإمارات العربية المتحدة(. وينطبق هذا الالتزام، في جملة أمور، من خلال الفقرات من بالنسبة ) (ب8)

يقدمها مقدمو خدمات واستخدامها مقدمي الخدمات التابعين للطرف الآخر إلى أي شبكات أو خدمات اتصالات عامة  وصول الطرفان يكفل  -2

، بما في ذلك الدوائر المؤجرة الخاصة، وتحقيقا هأو عبر حدودالطرف السابق إقليم السابق، داخل شبكات أو خدمات اتصالات عامة للطرف 

 :بما يليهؤلاء  اتقدمي الخدمالسماح لم، 6و 5، مع مراعاة الفقرتين يضمن الطرفانلهذه الغاية، 

 ؛مقدمي الخدماتخدمات  لتقديمة والتي تكون ضرورية مع شبكة الاتصالات العامتترابط  هاوإرفاق هاأو تأجير )أ( شراء محطة أو معدات أخرى 

 آخر؛ اتشبكات وخدمات الاتصالات العامة أو بدوائر مؤجرة أو مملوكة لمقدم خدمب)ب( ربط الدوائر الخاصة المؤجرة أو المملوكة 

لضمان توافر شبكات  ةضرور ال تقتضيهفي تقديم أي خدمة، بخلاف ما هو مقدم خدمات )ج( استخدام بروتوكولات التشغيل التي يختارها 

 ؛ عمومًاوخدمات الاتصالات للجمهور 

 الذي يتوافق فيه نطاق ونوع هذه الخدمات مع قوانين الطرفبالقدر )د( تقديم الخدمات للمستخدمين عبر أي دائرة )دوائر( مؤجرة أو مملوكة 

 .ولوائحه

الآخر استخدام شبكات وخدمات الاتصالات العامة لنقل المعلومات داخل لطرف التابعين لأنه يجوز لمقدمي الخدمات كلا الطرفين يضمن  -3

حفظها لوصول إلى المعلومات الواردة في قواعد البيانات أو االخدمات هؤلاء و لمقدمي الشركات فيما بين ، بما في ذلك الاتصالات وعبرهاالحدود 

 الطرف.إقليم يمكن قراءتها آليًا في  بطريقة  

لضمان أمن وسرية الرسائل أو لحماية البيانات الشخصية ما يلزم من إجراءات اتخاذ لأي من الطرفين ، يجوز 3لفقرة بصرف النظر عن ا -4

على التجارة في  امقنعً  التمييز التعسفي أو غير المبرر أو تقييدً لبطريقة تشكل وسيلة الإجراءات للمستخدمين، مع مراعاة شرط عدم تطبيق هذه 

 الخدمات.

 :إلا عند الضرورةعدم فرض أي شرط على الوصول إلى شبكات وخدمات الاتصالات العامة واستخدامها الطرفين  كلايكفل  -5

شبكات أو خدمات الاتصالات العامة، ولا سيما قدرتهم على إتاحة شبكاتهم أو خدماتهم لمقدمي خدمات ال)أ( حماية مسؤوليات الخدمة العامة 

 ؛عمومًاللجمهور 

 التقنية لشبكات أو خدمات الاتصالات العامة؛ )ب( حماية السلامة

                                                           
16
 تقديم هذه الخدمة.الطرفين شغل مرخص له من أحد ينبغي لم 



الالتزامات ملحق الخدمات ما لم يُسمح بذلك وفقًا للالتزامات الواردة في بتقديم الخدمات التابعين للطرف الآخر عدم قيام مقدمي لتأكد من ا)ج( 

 لة الإمارات العربية المتحدة(؛ لدو بالنسبة ) (ب8)للهند( أو الملحق بالنسبة ) (أ8)المحددة للطرف السابق في الملحق 

لا يتعارض مع أي قانون أو قاعدة أ)د( ضمان ألا يشكل الوصول إلى شبكات وخدمات الاتصالات العامة واستخدامها خطرًا على الأمن والسلامة و 

 ومستخدمي الخدمات من فئات  مقدمي الخدمات طبقة دون تمييز على المتاحة للجمهور و المالعامة للطرف(  اتأو لائحة )بما في ذلك السياس

 مماثلة.

 ،5شريطة أن تستوفي المعايير المنصوص عليها في الفقرة ، يمكن أن تشمل شروط الوصول إلى شبكات وخدمات الاتصالات العامة واستخدامها -6

 :ما يلي

 )أ( القيود المفروضة على إعادة البيع أو الاستخدام المشترك لخدمات الهاتف العامة؛

 ط استخدام واجهات تقنية محددة، بما في ذلك بروتوكولات الواجهة، للتوصيل البيني مع هذه الشبكات والخدمات؛)ب( اشترا

 قابلية التشغيل البيني لهذه الخدمات؛المتعلقة ب)ج( المتطلبات، عند الضرورة، 

 الفنية المتعلقة بربط هذه المعدات بهذه الشبكات؛مع الشبكة والمتطلبات تترابط )د( الموافقة على نوع المحطة أو غيرها من المعدات التي 

لمملوكة لمقدم )هـ( القيود المفروضة على الربط البيني للدوائر الخاصة المؤجرة أو المملوكة مع هذه الشبكات أو الخدمات أو مع الدوائر المؤجرة أو ا

 آخر؛  اتخدم

 )و( الإخطار والتسجيل والترخيص.

 للطرفينسابقة، يجوز النظر عن الفقرات البصرف  -7
ً
ا معقولة للوصول إلى شبكات وخدمات ، بما يتفق مع مستوى تطوره، أن يضع شروط

ة وزيادة مشاركته في التجارة الدولية في خدمات يالخدم هللاتصالات المحلية وقدراتالأساسية  بنيتهالاتصالات العامة واستخدامها اللازمة لتعزيز 

لدولة بالنسبة ) (ب8)للهند( أو الملحق بالنسبة ) (أ8)في الملحق الطرفين  الالتزامات المحددة لكلاملحق وط في يجب تحديد هذه الشر و الاتصالات. 

 الإمارات العربية المتحدة(.

 

 4المادة 

 انهالواجب ضم البيني الاتصال

آخرين لشبكات أو خدمات خدمات مقدمي شبكات أو خدمات الاتصالات العامة وأي مقدم خدمات البين يضمن الطرفان الاتصال البيني 

 .ماولوائحه ماالمنصوص عليه في قوانينه بالقدرالاتصالات العامة 

 

 5المادة 

 لخدمات المتنقلةالأرقام لإمكانية نقل 

هذا الطرف التي يعينها  ا إمكانية نقل الأرقام للخدمات المتنقلةمفي منطقتهالعامة خدمات الاتصالات شبكات أو  ومقدميقدم أن يضمن الطرفان 

 وبشروط وأحكام معقولة.المحدد في الوقت 

 

 6المادة 

 إعادة البيع

ا أو قيودًا غير عادلة أو تمييزية على  ماشبكات أو خدمات الاتصالات العامة في منطقتهال مقدمي خدماتمن أن يتأكد الطرفان 
ً
لا يفرضون شروط

  دمات الاتصالات العامة للطرف الآخر.شبكات أو خمن جانب مقدمي خدمات الخدمات إعادة البيع  تقديم

 

 7المادة 

 مقدمي الخدمات الرئيسيينمعاملة 



شبكات أو خدمات الاتصالات العامة للطرف الآخر معاملة لا إقليمهما مقدمي خدمات الرئيس في مقدم خدمات أي يمنح أن الطرفان يضمن  -1

 عن 
ً

مقدم خدمات غير ي لأ التابعة أو  هشركاتلمماثلة له أو لشركاته الفرعية أو  ف  في ظرو  هؤلاء ينالرئيسيمعاملة مقدمي خدمات تقل تفضيلا

 منتسب فيما يتعلق بما يلي:

 ؛ تهاأو جود هاأو أسعار  تقديمهاأو )أ( توافر شبكات أو خدمات اتصالات عامة مماثلة 

 )ب( توافر الواجهات التقنية اللازمة للتوصيل البيني.

 ميقيمان أو يرصد الطرفان  -2
ُ
شبكات أو خدمات الاتصالات مقدمي خدمات العلى أساس ما إذا كان  1شار إليها في الفقرة ثل هذه المعاملة الم

 مماثلة. في ظروف  يقعون الخدمات غير المنتسبين مقدمي و  الفرعية هماالتابعة وشركات هماالعامة وشركات

 

 8المادة 

 الضمانات التنافسية

رئيس من الانخراط في الممارسات المانعة مقدم خدمات ذات الصلة، بالتدابير المناسبة لغرض منع  ماه، من خلال سلطاتالطرفانيحتفظ  -1

 للمنافسة أو الاستمرار فيها.

 ، تشمل الممارسات المانعة للمنافسة ما يلي:1لأغراض الفقرة  -2

 للمنافسة؛الإعانة الشاملة المانعة )أ( الانخراط في 

 ؛ مانعة للمنافسةنتائج الذين يحصلون على عليها من المنافسين حصل المت)ب( استخدام المعلومات 

المرافق الأساسية والمعلومات التجارية ذات فورًا عن شبكات أو خدمات الاتصالات العامة لمقدمي خدمات ال)ج( عدم إتاحة المعلومات التقنية 

 الصلة والتي تعتبر ضرورية لهم لتقديم الخدمات.

 

 9المادة 

 لبيني مع مقدمي الخدمات الرئيسيينالاتصال ا

شبكات أو خدمات الاتصالات مقدمي خدمات البيني مع الاتصال  مافي منطقتهأحد موردي الخدمات الرئيسيين من تقديم يتأكد الطرفان  -1

 :الاتصال البينيا هذويُقدم في الشبكة. ممكنة من الناحيتين التقنية والتجارية للطرف الآخر في أي نقطة محددة التابعين العامة 

لخدماتها التي تقدمها وجودة لا تقل مواتاة عن تلك  وأسعار)أ( بموجب شروط وأحكام غير تمييزية )بما في ذلك المعايير والمواصفات الفنية( 

ت التابعة لها أو نتسبين لشبكات أو خدمات اتصالات عامة أو الشركاالمغير الشبيهة بخدمات مقدمي الخدمات لخدمات لأو الشبيهة بخدماتها 

 الأخرى؛الفرعية الشركات 

، وفي الوقت المحدد موجهة نحو التكلفة تتسم بالشفافية والمعقولةأسعار شروط وأحكام )بما في ذلك المعايير والمواصفات الفنية( و بموجب )ب( 

لتقديم يحتاج إليها التي لا مرافقها أو  مكونات الشبكةتكاليف يلزم أن يدفع مقدم الخدمات مع مراعاة الجدوى الاقتصادية، بطريقة لا 

 الخدمات؛ 

تكلفة إنشاء المرافق توحح )ج( عند الطلب، في نقاط بالإضافة إلى نقاط إنهاء الشبكة المقدمة لغالبية المستخدمين، مع مراعاة الرسوم التي 

 .بصورة  متبادلةالإضافية الضرورية والشروط والأحكام المتفق عليها 

التابعين شبكات أو خدمات الاتصالات العامة مقدمي خدمات بتزويد  ماالرئيسيين في منطقتهمقدمي الخدمات إلى مطالبة ن الطرفايسعى  -2

شبكات أو خدمات من أجل تقديم الرئيسيين لمقدمي الخدمات غير المجمعة  اتالبيني بمكونات أو مرافق الشبكبالاتصال للطرف الآخر، 

 الاتصالات العامة.

 ا لحالة ظروف السوق في الأسواق ذات الصلة حسب تقييم الطرف في منطقته.، تبعً 2تنفيذ الفقرة طرفين تحديد يجوز لل -3

ا اللازمة لحماية أمن الشبكات في منطقته رهنً الإجراءات في الفقرات السابقة ما يمنع أي من الطرفين من اتخاذ مثل هذه لم يرد أي حكم  -4

 على التجارة في الخدمات. امقنعً  ابرر أو تقييدً المأو غير للتمييز التعسفي بطريقة من شأنها أن تشكل وسيلة الإجراءات بشرط عدم تطبيق هذه 

الذين الآخرين شبكات أو خدمات الاتصالات العامة لموردي خدمات الرئيسيين بالسماح مقدمي الخدمات أحد اشتراط يجب التأكد من  -5

 :يلي بما الرئيسمقدم الخدمات يتواصلون مع 



 الرئيس؛ مقدم الخدمات البيني في المباني التي يملكها للاتصال )أ( تحديد موقع معداتهم الضرورية 

مقدم الخدمات البيني في المباني أو القنوات أو أنفاق الكابلات أو أعمدة الهاتف التي يملكها للاتصال )ب( تركيب الكابلات والخطوط الضرورية 

 ،الرئيس

 لمقدم الخدماتا وحيث لا توجد بدائل عملية أو قابلة للتطبيق، من أجل الاتصال بسلاسة مع المرافق الأساسية ا ماديً كنً ذلك مميكون حيثما و 

 الرئيس.

 عليه السلطات التنظيمية ذات الصلة.لكي توافق رجعي الاتصال البيني المبتقديم عرض مطالبة مقدمي الخدمات الرئيسيين يجب التأكد من  -6

المعدات مرافقهم ومعداتهم بتلك بللطرف الآخر التابعين شبكات أو خدمات الاتصالات العامة ربط مقدمي خدمات رفان إمكانية الطيضمن  -7

 :الآتي على أساس ماالرئيسيين في منطقتهبمقدمي الخدمات الخاصة والمرافق 

شبكات أو عمومًا لمقدمي خدمات الرئيس دم الخدمات مقمرجعي يحتوي على الأسعار والشروط والأحكام التي يقدمها اتصال بيني )أ( عرض 

 خدمات الاتصالات العامة؛

 البيني.الاتصال )ب( أحكام وشروط اتفاقية 

طبق  -8
ُ
 الرئيسيين الذين يتحكمون في المرافق الأساسية.مقدمي الخدمات على إلا  7إلى  5و 2و 1الفقرات لا ت

 .رئيسمقدم خدمات البيني مع  العلى الاتصالإجراءات المطبقة  للجمهور ستتاح  -9

 أو عرض الاتصال البيني المرجعي.الاتصال البيني يتيح للجمهور إما اتفاقيات سالرئيسيين مقدمي الخدمات أحد من المؤكد أن  -10

 يطلب أن التابعين لأحد الطرفين شبكات أو خدمات الاتصالات العامة لمقدمي خدمات يحق  -11
ً
رئيس ي في منطقة مات قدم خدبينيًا مع ماتصالا

 :اللجوء الطرف الآخر

 )أ( في أي وقت؛ 

علن عنها علنًا)ب( بعد فترة زمنية معقولة 
ُ
 ،أ

المتعلقة لتسوية المنازعات ذلك الطرف الآخر، والتي قد تكون هيئة تنظيمية للاتصالات أو هيئة لتسوية المنازعات، تابعة لإلى هيئة محلية مستقلة 

حدد لم الاسعار ما دامت هذه الأحكام والشروط و البيني في غضون فترة زمنية معقولة، للاتصال المناسبة عار الأسبالشروط والأحكام و 
ُ
 من قبل. ت

 

 10المادة 

 خدمات الدوائر المؤجرة تقديم

التابعين عامة شبكات أو خدمات الاتصالات البتزويد مقدمي خدمات  مافي منطقتهالطرفان قيام أحد مقدمي الخدمات الرئيسيين يضمن  -1

 .على نحو  لا مبرر لهخدمات اتصالات عامة بشروط وأحكام وبأسعار غير مواتية أو غير مواتية تكون للطرف الآخر بخدمات الدوائر المؤجرة التي 

 الرئيسيين الذين يتحكمون في المرافق الأساسية.مقدمي الخدمات على إلا  1تطبق الفقرة لا  -2

 

 11المادة 

 ةالخدمة الشامل

 شفافة وغير تمييزية وحيادية من الناحية التنافسية. بطريقة  يلتزم به أي التزام بالخدمة الشاملة يحدده و يدير الطرفان 

 

 12المادة 

 الإتاحة العامة لمعايير الترخيص

 :أحد الطرفين للعامة ما يليترخيص لتقديم خدمة اتصالات، يتيح يلزم الحصول على عندما  -1

 )أ( جميع معايير 
ً
 بشأن طلب الترخيص؛  للتوصل إلى قرار   الترخيص والمدة الزمنية المطلوبة عادة

 )ب( شروط وأحكام التراخيص الفردية.

 .أسباب رفض الترخيصعلى  مقدم الطلب عند الطلبيُطلع  -2

 



 

 13المادة 

 استقلالية الجهة المنظمة وهيئة تسوية المنازعات

لاتصالات وهيئة تسوية المنازعات لديه وعدم تبعيتهما لأي مزود خدمات اتصالات أو يكفل كل طرف استقلالية الجهة المنظمة ل .1

 خدمات سلكية ولاسلكية عامة وعدم مسئوليتهما تجاهه.

يكفل كل طرف أن تكون قرارات وإجراءات الجهة المنظمة للاتصالات وهيئة تسوية المنازعات لديه غير منحازة فيما يتعلق بجميع  .2

 سواق. المشاركين في الأ 

 

 14المادة 

 تخصيص الموارد النادرة واستخدامها

على كل طرف إدارة إجراءاته الخاصة بتخصيص واستخدام موارد الاتصالات النادرة، بما في ذلك الترددات والأرقام وحقوق الاستخدام  .1

 بطريقة موضوعية وشفافة وفي وقت مناسب ودون تمييز.

، ولكن لا يكون ملزمًا بتوفير تفاصيل الترددات المخصصة على كل طرف أن يجعل الوضع السائد لنطاق  .2
ً
 علنا

ً
التردد المخصص متاحا

 لاستعمالات حكومية محددة.

يحتفظ كل طرف من الطرفين بحقه في وضع وتطبيق سياساته لإدارة التردد والطيف بما قد يؤثر على عدد مزودي خدمات الاتصالات  .3

ريقة تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، ويشمل ذلك إمكانية تخصيص نطاقات التردد مع الأخذ في السلكية واللاسلكية، على أن يكون ذلك بط

 الاعتبار الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

 

 15المادة 

 تسوية المنازعات المتصلة بالاتصالات واستئناف قراراتها

العامة التابعين للطرف الآخر من اللجوء في الوقت  يكفل كل طرف تمكين مزودي شبكات أو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية .1

 المناسب إلى جهة تنظيم الاتصالات أو جهة تسوية المنازعات لحل المنازعات وفقًا لقوانين وأنظمة الطرف الأول.

صادر عن جهة يكفل كل طرف إتاحة الفرصة لمزودي شبكات أو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة المتظلمين من القرار ال .2

 تنظيم الاتصالات ذات الصلة لاستئناف هذا القرار أمام سلطة قضائية أو إدارية مستقلة.

 

 16المادة 

 الشفافية 

يكفل كل طرف إتاحة المعلومات ذات الصلة بالشروط التي تؤثر على وصول الجمهور واستخدامهم لشبكات وخدمات الاتصالات السلكية 

 ذلك:واللاسلكية العامة، بما في 

 رسوم الخدمة وشروطها وأحكامها. -أ 



 مواصفات الواجهات الفنية المرتبطة بتلك الشبكات والخدمات. -ب 

 معلومات عن الجهات المسؤولة عن إعداد المعايير التي تؤثر على الوصول لتلك الشبكات والخدمات واعتمادها؛ -ج 

 واللاسلكية العامة. شروط ربط الأجهزة الطرفية أو أية معدات أخرى بشبكة الاتصالات السلكية -د 

 الإخطارات أو متطلبات التسجيل أو الترخيص، إن وجدت. -ه 

 

 17المادة 

 أنظمة الكابل تحت البحرية

يكفل كل طرف قيام كل مزود مصرح له بتشغيل أنظمة الكابل تحت البحرية في إقليمه كخدمة اتصالات عامة بمنح معاملة معقولة ودون تمييز 

 لكية واللاسلكية العامة للنفاذ إلى أنظمة الكابل تحت البحرية )بما في ذلك مرافق الرسو(.لمزودي خدمات الاتصالات الس

 

 18المادة 

 الاشتراك في الموقع

يكفل كل طرف أن يوفر أي مزود رئيس ي يتحكم في مرافق أساسية في إقليمه، لمزودي شبكات أو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة 

 للأحكام والشروط والرسوم المعقولة والشفافة وغير التابعين للطرف ا
ً
 لوضع معداتهم بمقر المورد الرئيس ي في الوقت المناسب وطبقا

ً
لآخر مكانا

 التمييزية وبحسب الجدوى الفنية وتوافر المكان.

 

 19المادة 

 التنفيذ

مات المنصوص عليها في المادة الرابعة )ضمان الربط البيني(، يمنح كل طرف السلطة المختصة التابعة له صلاحية إنفاذ تدابيره المتعلقة بالالتزا

على أن والمادة الخامسة )إمكانية نقل رقم الهاتف المحمول(، والمادة السادسة )إعادة البيع( والمادة السابعة )معاملة الموردون الرئيسيون(، 

ت مالية، أو أوامر زجرية )مؤقتة أو نهائية(، أو تعديل التراخيص تتضمن تلك الصلاحية القدرة على فرض عقوبات فعالة، والتي قد تشمل غراما

 أو تعليقها أو إلغاءها.

 

  



 د8الملحق 

 انتقال الأشخاص الطبيعيون الموردون للخدمات

 )المشار إليه في الفصل الثامن(

 1المادة 

 النطاق

للطرف الآخر والمشمولين في مرفق الالتزامات المحددة الخاصة  يسري هذا الملحق على إجراءات أحد الطرفين التي تؤثر على الأشخاص الطبيعيون 

 بذلك الطرف.

 

 2المادة 

 توفير المعلومات

)انتقال الأشخاص الطبيعيون( من هذه الاتفاقية، يتيح كل طرف للجمهور أو يعمل على إتاحة سلطاته المختصة  19-8تطبيقًا للمادة  .1

نح تأشيرات الدخول والإقامة المؤقتة والعمل في إقليمه، على أن تكون هذه المعلومات محدثة للجمهور المعلومات اللازمة للتطبيق الفعال لم

 باستمرار.

، على وجه الخصوص، لما يلي:1تتضمن المعلومات المشار إليها في الفقرة ) .2
ً
 ( وصفا

بيعيين المشمولين بهذا جميع فئات التأشيرات وتصاريح العمل ذات الصلة بالدخول والإقامة المؤقتة وعمل الأشخاص الط -أ 

 الملحق.

متطلبات وإجراءات التقدم بطلب وإصدار تأشيرات الدخول لأول مرة والإقامة المؤقتة، وتصاريح العمل، حسب الاقتضاء، بما في  -ب 

 ذلك المعلومات المتعلقة بالوثائق المطلوبة والشروط الواجب توافرها وطريقة التقدم بطلبات الحصول على التأشيرات.

 ات وإجراءات التقدم بطلب تأشيرة الإقامة المؤقتة وتصاريح العمل وإصدارها، وتجديدها، حسب الاقتضاء.متطلب -ج 

 (.2يقدم كل طرف للطرف الآخر تفاصيل المنشورات أو المواقع الإلكترونية ذات الصلة التي تتوفر فيها المعلومات المشار إليها في الفقرة ) .3

(، وكذلك أي تغيير 2لتنفيذ بالنسبة لأحد الطرفين، يقدم الطرف المعني المعلومات المشار إليها في الفقرة )( غير قابلة ل1إذا ثبت أن الفقرة ) .4

لاحق عليها، إلى الطرف الآخر. بالإضافة إلى ذلك، يوحح الطرف المعني للطرف الآخر تفاصيل الاتصال بإحدى السلطات التي يمكن لمقدمي 

 (.2الطلب، الحصول منها على المعلومات المشار إليها في الفقرة ) الخدمات التابعين للطرف الآخر، عند

 

 3المادة 

 إجراءات التقديم العاجل

تعالج لسلطات المختصة في كل طرف الطلبات على وجه السرعة لمنح تصاريح الدخول أو الإقامة المؤقتة أو العمل المقدمة من مقدمي  .1

 بات تمديد تلك التصاريح.الخدمات التابعين للطرف الآخر، بما في ذلك طل

إذا طلبت السلطات المختصة الخاصة بأحد الطرفين معلومات إضافية من مقدم الطلب بغرض معالجة طلبه، فعليها إخطار مقدم  .2

 الطلب بذلك دون تأخير لا داعي له.



 عة ودون تأخير لا داعي له.بناء على طلب مقدم الطلب، تقدم السلطات المختصة للطرف معلومات تتعلق بحالة طلبه على وجه السر  .3

تخطر السلطات المختصة الخاصة بكل طرف مقدم طلب الحصول على تصاريح الدخول أو الإقامة المؤقتة أو العمل بنتيجة طلبه  .4

 دون تأخير لا داعي له بعد اتخاذ القرار، على أن يتضمن الإخطار فترة الإقامة وأي شروط وأحكام أخرى.

 

  



 الفصل التاسع

 لرقمية االتجارة 

 1-9المادة 

 تعريفات

 لأغراض هذا الفصل، فإن كلمة أو عبارة:

" يُقصَد بها عملية التحقق من بيان أو مراسلة أو مطالبة إلكترونية أو اختبارها، بغرض إنشاء مستوى من الثقة في موثوقية البيان أو المصادقة"

 المطالبة وضمان سلامة المراسلة الإلكترونية.

 " يُقصَد بها أي رسوم جمركية أو ضريبية، من أي نوع، تفرض فيما يتعلق باستيراد منتج، ولا يتضمن هذا التعريف أيًا من:الرسوم الجمركية"

ا مع المادة الثالثة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة )الجات( لعام  -أ 
ً
 .1994الرسوم المساوية للضرائب الداخلية، اتساق

ا مـع أحكام المـادة السادسة والسادسة عشر مــن الاتفاقية العامــة للتجـــارة مكافحـة الإغراق أ -ب 
ً
و الإجراءات التعويضـية اتسـاق

 1994، واتفاقية منظمة التجارة العالمية بخصوص تنفيذ المادة السادسة مــن اتفاقية الجات لعام 1994والتعريفـــات )جات( لعام 

 لإجراءات التعويضية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.والاتفاقية بخصـــوص الـــدعم وا

ا مع المادة الثامنة من اتفاقي -ج 
ً
ة الرسوم والضــرائب الأخرى المفروضة المتعلقة بالاستيراد بما يتناسب مع تكلفة الخدمات المقدمة اتساق

 .1994الجات لعام 

مية أو إلكـترونية مدرجـة في رسالة بـيانات رقمية أو إلكترونية، أو مضـافة إلـيها أو " يُقصَد به بـيانات في صيغة رقالتوقـيع الرقمي أو الإلكـتروني"

ـع بالنسـبة إلى رسـالة البـيانات، ولبـيان موافقـة المو 
ّ
سـتخدم لتحديد هويـة أو المصادقة على الموق

ُ
ـع عـلى المعلومـات مرتـبطة هبـا منطقـيًا، وقد ت

ّ
ق

 ويكون ذلك التوقيع وفقًا للأطر القانونية أو التنظيمية للطرف. الـواردة في رسـالة البيانات،

 " يُقصَد به عملية النقل باستخدام أية وسيلة كهرومغناطيسية أو ضوئية.الإرسال الإلكتروني أو المرسلة إلكترونيًا"

يحها الحكومة للجمهور مجانًا، وهي بيانات يمكن قراءتها " يُقصَد بها المعلومات غير مسجلة الملكية، بما في ذلك البيانات التي تتالبيانات المفتوحة"

 آليًا، ويمكن استخدامها وإعادة استخدامها وإعادة توزيعها بحرية.

" يُقصَد بها أي معلومات أو بيانات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده، سواءً عبر الإنترنت أو دون اتصال البيانات الشخصية"

 منهما، وتتضمن أيضًا أي استنتاج مستمد من هذه البيانات لغرض التخطيط. بالإنترنت أو أي مزيج

" يُقصَد بها الرسائل الإلكترونية التي ترسل لأغراض تجارية أو تسويقية للبريد الإلكتروني الرسائل الإلكترونية التجارية غير المرغوب فيها" 

لتلك الرسائل، وذلك من خلال مقدم خدمة الإنترنت أو مقدم خدمة الاتصالات للمستلم دون موافقته أو على الرغم من رفض المستلم الصريح 

 إلى الحد المنصوص عليه بموجب قوانين وأنظمة كل طرف. 

 2-9المادة 

 الأهداف

يدرك الطرفان ما توفره التجارة الإلكترونية من فرص للنمو الاقتصادي، ويدركان أهمية تجنب عوائق استخدامها وتطورها وأهمية  .1

 .عزيز ثقة المستهلكين وأهمية العمل بأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن التدابير التي تمس التجارة الإلكترونيةت



يسعى الطرفان إلى تعزيز بيئة مواتية لتحقيق مزيد من التقدم في التجارة الرقمية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي  .2

 وذلك من خلال تعزيز التعاون الثنائي في هذه المسائل.للاقتصاد العالمي، 

 يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون لتطوير التجارة الإلكترونية على الصعيدين الثنائي والعالمي. .3

 

 3-9المادة 

 أحكام عامة

 لكترونية.يسري هذا الفصل على الإجراءات التي يتبناها أو يحتفظ بها أحد الطرفين والتي تؤثر على التجارة الإ .1

 لا يسري هذا الفصل على: .2

 الاشتراء الحكومي. -أ 

المعلومات التي يحتفظ بها أو يعالجها أحد الطرفين أو بالنيابة عنه، أو التدابير المتعلقة بهذه المعلومات، بما في ذلك التدابير  -ب 

 المتعلقة بجمع هذه المعلومات.

د خدمة أو سلعة مقدمة باستخدام وسائل إلكترونية تخضع للالتزامات ذات لمزيد من اليقين، يقر الطرفان أن التدابير التي تمس تزوي .3

الصلة المنصوص عليها في الفصل الثاني )التجارة في السلع( والفصل الثامن )التجارة في الخدمات( والفصل الثاني عشر )الاستثمار 

ا في هذه الاتفاقية. في حالة وجود أي تعارض بين هذا والتجارة(، وذلك بمراعاة الملاحق أو الاستثناءات أو التدابير المنصوص عليه

الفصل والفصل الثاني )التجارة في السلع(، والفصل الثامن )التجارة في الخدمات(، والفصل الثاني عشر )الاستثمار والتجارة(، تسري 

 أحكام الفصول المشار إليها.

ب الفصل الخامس عشر )تسوية المنازعات( لأي مسألة تنشأ بموجب لا يجوز لأي طرف من الطرفين اللجوء إلى تسوية المنازعات بموج .4

 هذا الفصل.

 

 4-9المادة 

 التجارة اللاورقية

 يسعى كل طرف إلى ما يلي: .1

 إتاحة وثائق إدارة التجارة للجمهور بصيغتها الرقمية أو الإلكترونية.  -أ 

 للنسخة الورقية لتلك الوثائق. قبول وثائق إدارة التجارة المقدمة إلكترونيًا كوثائق مساوية قانونيًا -ب 

 يسعى كل طرف من الطرفين إلى نشر المعلومات المتعلقة بالتدابير ذات الصلة بالتجارة اللاورقية. .2

 

 5-9المادة 

 إطار المعاملات الإلكترونية المحلية

ونسيترال النموذجي بشأن التجارة يسعى كل طرف إلى اعتماد إطار قانوني يحكم المعاملات الإلكترونية بما يتفق مع مبادئ قانون الأ  .1

 (.1996الإلكترونية )لعام 

 يسعى كل طرف إلى ما يلي: .2

 تجنب أي قيود تنظيمية لا داعي لها على المعاملات الإلكترونية. -أ 



تيسير مساهمة الأشخاص المعنيين في تطوير الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية الخاص بذلك الطرف، بما في ذلك المساهمة  -ب 

 ي تطوير الوثائق التجارية.ف

 

 6-9المادة 

 المصادقة

باستثناء الظروف المنصوص عليها بخلاف ذلك بموجب قانون أحد الطرفين، لا يجوز لأي طرف من الطرفين إنكار الأثر القانوني للتوقيع  .1

 لمجرد أن التوقيع في شكل رقمي أو إلكتروني.

 ة من شأنها:لا يعتمد أي طرف أو يتبنى تدابير تتعلق بالمصادق .2

 منع أطراف أي معاملة إلكترونية من تحديد طرق المصادقة المناسبة لتلك المعاملة بشكل متبادل؛ أو -أ 

منع أطراف أي معاملة إلكترونية من امتلاك فرصة إثبات أن معاملتهم الإلكترونية متوافقة مع أي متطلبات قانونية فيما يتعلق  -ب 

 دارية.بالمصادقة أمام السلطات القضائية أو الإ 

(، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب أن تفي طريقة المصادقة بالنسبة لفئة محددة من المعاملات بمعايير أداء 2بخلاف ما تنص عليه الفقرة ) .3

 معينة أو أن تكون معتمدة من سلطة معتمدة وفقًا لقوانينه وأطره التنظيمية.

 ة أو الإلكترونية وفقًا لقوانينهما وأطرهما التنظيمية.يسعى الطرفان إلى الاعتراف المتبادل بالتوقيعات الرقمي .4

 7-9المادة 

 الهويات الرقمية

ا من إدراكهما بأن التعاون بينهما بشأن الهويات الرقمية للأشخاص الطبيعيين والمؤسسات من شأنه توطيد التواصل وتعزيز نمو الت
ً
جارة انطلاق

ا منهما بأنه يجوز لكل طرف
ً
أن يتبنى أساليب قانونية وتقنية مختلفة للهويات الرقمية، يسعى كلا الطرفين إلى اتباع آليات  الإلكترونية، واعتراف

 لتوطيد التعاون بين أنظمة الهويات الرقمية الخاصة بكل منهما، ويشمل هذا التعاون ما يلي:

 تطوير أطر تعاون مناسبة تنطوي على طرق تنفيذ الهويات الرقمية الخاصة بكل طرف. -أ 

 لتعاون فيما يتعلق بفهم الأطر القانونية والتقنية ومنهجيات التنفيذ والسعي للتعاون في مختلف المحافل الدولية.توطيد ا -ب 

 

 8-9المادة 

 حماية المستهلك عبر الإنترنت

ة والخادعة يدرك الطرفان أهمية اعتماد وتبني تدابير تتسم بالشفافية والفاعلية لحماية المستهلكين من الممارسات التجارية المضلل .1

 والاحتيالية عند انخراطهم في التجارة الإلكترونية.

 يسعى كل طرف إلى اعتماد أو تبني قوانين حماية المستهلك لحظر الأنشطة التجارية المضللة والخادعة والاحتيالية التي تسبب ضرر فعلي أو .2

 .17محتمل للمستهلكين المنخرطين في التجارة الإلكترونية

 التعاون بين سلطات حماية المستهلك التابعة لكل منهما لتعزيز حماية المستهلك. يقر الطرفان بأهمية .3

 يسعى كل طرف من الطرفين إلى نشر المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك التي يوفرها للمستهلكين، بما في ذلك كيفية: .4
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حماية  أنظمةتدابير مثل قوانين أو اعتماد للالتزام الوارد في هذه الفقرة من خلال تبني أو يجوز لأي من الطرفين الامتثال ، لمزيد من اليقين 

 فيما يتعلق بحماية المستهلك. وسائطية معينة أو أنظمة قطاعيةالمستهلك المعمول بها بشكل عام أو قوانين أو 



 حصول المستهلكين على سبل الانتصاف.  -أ 

 امتثال الشركات لأي متطلبات قانونية. -ب 

 

 9-9لمادة ا

 الرسائل الإلكترونية التجارية غير المرغوب فيها

 يسعى كل طرف إلى اعتماد أو تبني تدابير متعلقة بالرسائل الإلكترونية التجارية غير المرغوب فيها والتي: .1

بشكل  تلزم مقدم الرسائل الإلكترونية التجارية غير المرغوب فيها تيسير قدرة المستلم على منع استلام تلك الرسائل -أ 

 مستمر؛

 تتطلب موافقة المستلم لتلقي الرسائل الإلكترونية التجارية، على النحو الذي تحدده قوانين وأنظمة كل طرف؛ أو -ب 

 تنص بخلاف ذلك على الحد من الرسائل الإلكترونية التجارية غير المرغوب فيها. -ج 

رسائل الإلكترونية التجارية غير المرغوب فيها التي لا يسعى كل طرف من الطرفين لتوفير حق الحصول على سبل الانتصاف من مقدم ال .2

 (.1تمتثل للتدبير المعتمد أو المتبنى وفقًا للفقرة )

يسعى الطرفان إلى التعاون في الحالات المناسبة ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بتنظيم الرسائل الإلكترونية التجارية غير المرغوب  .3

 فيها.

 

 10-9المادة 

 يانات الشخصيةحماية الب

يدرك الطرفان المزايا الاقتصادية والاجتماعية لحماية البيانات الشخصية للأشخاص الذين يجرون أو ينخرطون في المعاملات الإلكترونية،  .1

 كما يدركان المساهمة التي يقدمها ذلك في تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية.

. 18ى اعتماد أو تبني إطار قانوني يوفر الحماية للبيانات الشخصية لمستخدمي التجارة الإلكترونيةتحقيقًا لهذه الغاية، يسعى كل طرف إل .2

يسعى كل طرف عند تطوير أي إطار قانوني لحماية البيانات الشخصية إلى مراعاة المبادئ والإرشادات الخاصة بالمنظمات الدولية ذات 

 الصلة.

 بحماية البيانات الشخصية التي يوفرها للمستخدمين، بما في ذلك كيفية:يسعى كل طرف إلى نشر المعلومات المتعلقة  .3

 حصول للأفراد على سبل الانتصاف. -أ 

 امتثال الشركات لأي متطلبات قانونية. -ب 

يسعى الطرفان إلى التعاون، إلى أقص ى حد ممكن، فيما يتعلق بحماية المعلومات الشخصية أو البيانات الشخصية المنقولة من أحد  .4

 .الطرفين

 

 11-9المادة 

 تدفق المعلومات عبر الحدود
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الخصوصية الشاملة أو قوانين تدابير مثل تبني ل للالتزام الوارد في هذه الفقرة من خلال اعتماد أو امتثيجوز لأي من الطرفين الا، لمزيد من اليقين 

 التي تغطي الخصوصية. ية المعينةع، والقوانين القطاو قوانين حماية البيانات الشخصيةالمعلومات الشخصية أقوانين 



يز يدرك الطرفان أهمية تدفق المعلومات في تيسير التجارة، ويقران بأهمية حماية البيانات الشخصية. وبناء على ذلك، يسعى الطرفان إلى تعز 

 تدفق المعلومات الإلكترونية عبر الحدود وفقًا لقوانينهما وأطرهما التنظيمية.

 

 12-9المادة 

 البيانات المفتوحة

يدرك الطرفان أن تيسير وصول الجمهور إلى البيانات المفتوحة واستخدامها يساهم في تعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، والقدرة  .1

التنافسية، وتحسين الإنتاجية والابتكار. يسعى كل طرف من الطرفين إلى التحقق من تمكين الجمهور من البحث عن هذه البيانات 

 فتوحة، واسترجاعها، واستخدامها، وإعادة استخدامها، وإعادة توزيعها بحرية، إلى أقص ى حد ممكن، وفقًا لقوانينه وأنظمته.الم

يسعى الطرفان إلى التعاون لتحديد الطرق التي يمكن لكل طرف من خلالها توسيع نطاق الوصول إلى البيانات المفتوحة واستخدامها، بهدف  .2

 لبحث وزيادتها.تعزيز الأعمال وفرص ا

 

 13-9المادة 

 الحكومة الرقمية

يدرك الطرفان أن التكنولوجيا يمكنها إتاحة عمليات أكثر كفاءة ومرونة للحكومات، كما يمكنها تحسين جودة وموثوقية الخدمات  .1

 الحكومية، وتمكين الحكومات من تلبية احتياجات مواطنيها والأطراف المعنية الأخرى بشكل أفضل.

هذه الغاية، يسعى الطرفان إلى تطوير وتنفيذ برامج لإجراء التحول الرقمي للعمليات والخدمات الحكومية الخاصة بكل منهما، والتي تحقيقًا ل .2

 قد تشمل:

اعتماد عمليات حكومية مفتوحة وشاملة تركز على النفاذية والشفافية والمساءلة بطريقة تعزز الدمج الرقمي وتتغلب على  -أ 

 الفجوات الرقمية.

 عزيز التنسيق والتعاون عبر القطاعات وبين الحكومات بشأن قضايا متعلقة بجدول أعمال التحول الرقمي.ت -ب 

 إنشاء العمليات والخدمات والسياسات الحكومية مع مراعاة الدمج الرقمي. -ج 

نات الرقمية العامة لتقديم الخدم -د  مك 
ُ
 ات الحكومية بكفاءة.الترويج للمنصات الرقمية العامة والمنتجات الرقمية العامة والم

 الاستفادة من التقنيات الناشئة لبناء القدرات بغرض تيسير الاستجابة الاستباقية للكوارث الطبيعية والكوارث والأزمات. -ه 

الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى لدى الحكومة بغرض التخطيط الفعال للسياسات العامة وتنفيذها  -و 

 ومراقبتها.

 ضع القواعد والمبادئ الأخلاقية للاستخدام الموثوق والمسؤول للتقنيات الناشئة.و  -ز 

 الترويج لمبادرات ترقية القدرات والمهارات الرقمية للجمهور والعمالة الحكومية. -ح 

ا منهما بإمكانية استفادتهما من خلال تبادل خبراتهما مع المبادرات الحكومة الرقمية، يسعى الطرفان إلى ا .3
ً
لتعاون في الأنشطة المتعلقة إدراك

 بالتحول الرقمي للحكومة والخدمات الحكومية، والتي قد تشمل:

 تبادل المعلومات والخبرات حول برامج وسياسات الحكومة الرقمية. -أ 

 مشاركة أفضل الممارسات بشأن الحكومة الرقمية وتقديم الخدمات الحكومية رقميًا. -ب 

 ف الآخر في بناء قدرات الحكومة الرقمية، بما في ذلك تبادل المسؤولين مع الطرف الآخر.تقديم المشورة أو التدريب لمساعدة الطر  -ج 

 



 14-9المادة 

 التعاون بشأن المنتجات الرقمية

 يتعاون الطرفان للترويج المتبادل للمنتجات الرقمية الخاصة بكل  منهما استنادًا إلى ما يلي: .1

 إنتاجها ونشرها وتخزينها في إقليم الطرف الآخر. أن تكون هذه المنتجات الرقمية جرى ابتكارها و  -أ 

 أن يكون المؤلـف أو فنان الأداء أو المنتج أو المطور لمثل هذه المنتجات الرقمية شخص ينتمي للطرف الآخر. -ب 

 ت.( للاستثناءات أو القيود أو التحفظات ذات الصلة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو ملاحقها، إن وجد1تخضع الفقرة ) .2

لا تسري هذه المادة على التدابير التي تمس الإرسال الإلكتروني لسلسة من النصوص، ومقاطع الفيديو، والصور، والتسجيلات الصوتية،  .3

ر وغيرها من المنتجات المجدولة من طرف مقدم المحتوى للاستقبال الصوتي أو المرئي لها أو كلاهما، والتي لا يملك متلقي المحتوى الاختيا

 يتعلق بجدولة السلسلة.فيما 

 

 15-9المادة 

 الرسوم الجمركية

 يعتمد كل طرف ممارساته القائمة المتمثلة في عدم فرض رسوم جمركية على عمليات الإرسال الإلكترونية بين الطرفين. .1

على المحتوى المرسل رقميًا  ( من هذه المادة أي طرف من فرض ضرائب داخلية أو رسوم أو تكاليف أخرى 1لمزيد من اليقين، لا تمنع الفقرة ) .2

 أو إلكترونيًا، شريطة أن تفرض مثل هذه الضرائب أو الرسوم أو التكاليف بما يتفق مع هذه الاتفاقية.

( من هذه المادة فيما يتعلق بأي نتائج أخرى واردة في قرارات منظمة التجارة 2( و )1يجوز لكل طرف تعديل ممارساته المشار إليها في الفقرتين ) .3

 عالمية بشأن الرسوم الجمركية على الإرسال الإلكتروني في إطار برنامج عمل التجارة الإلكترونية.ال

 

 16-9المادة 

 الفواتير الرقمية والإلكترونية

ك مزايا يدرك الطرفان أهمية الفواتير الرقمية والإلكترونية في زيادة كفاءة المعاملات التجارية ودقتها وموثوقيتها، كما يدرك الطرفان كذل .1

التحقق من توافق الأنظمة المستخدمة للفواتير الرقمية والإلكترونية داخل إقليمه مع الأطر القانونية والتنظيمية المستخدمة في إقليم 

 الطرف الآخر.

 طر الدولية.يسعى كل طرف لضمان استناد تنفيذ التدابير عبر الحدودية المتعلقة بالفواتير الرقمية والإلكترونية في إقليمه إلى الأ  .2

طر يدرك الطرفان الأهمية الاقتصادية للترويج لاعتماد أنظمة الفواتير الرقمية والإلكترونية على الصعيد العالمي، بما في ذلك من خلال الأ  .3

 الدولية. وتحقيقا لهذه الغاية، يسعى الطرفان إلى ما يلي:

 والإلكترونية أو تيسير ذلك لها.تشجيع المؤسسات أو حثها أو دعمها لتبني نظام الفواتير الرقمية  -أ 

 تشجيع إنشاء السياسات والبنية التحتية والعمليات التي تدعم نظام الفواتير الرقمية والإلكترونية. -ب 

 التوعية بالفواتير الرقمية والإلكترونية وبناء القدرات بشأنها. -ج 

 ية الدولية.تبادل أفضل الممارسات والترويج لاعتماد أنظمة الفواتير الرقمية والإلكترون -د 

 

 17-9المادة 



 المدفوعات الرقمية والإلكترونية

ا منهما للنمو السريع للمدفوعات الرقمية والإلكترونية، ولا سيما المدفوعات التي تقدمها المؤسسات غير المصرفية وغير المالية 
ً
والمؤسسات إدراك

 نية فعالة وآمنة ومأمونة عبر الحدود عن طريق:التقنية المالية، يسعى الطرفان إلى دعم تطوير مدفوعات رقمية وإلكترو 

 تعزيز التشغيل المتكامل وترابط البنى التحتية للمدفوعات الرقمية والإلكترونية. -أ 

 تشجيع الابتكار والمنافسة في خدمات المدفوعات الرقمية والإلكترونية. -ب 

( وتشجيع APIsة من خلال واجهات برمجة التطبيقات )تيسير استخدام المنصات والنظم المفتوحة مثل الأدوات والبروتوكولات المقدم -ج 

مقدمي خدمات المدفوعات على توفير واجهات برمجة تطبيقات آمنة ومأمونة لمنتجاتهم وخدماتهم المعروضة للأطراف الخارجية، 

 وتيسير التشغيل المتكامل والابتكار والمنافسة في المدفوعات الإلكترونية بأقص ى قدر ممكن، حيثما أمكن.

تيسير الابتكار والمنافسة وإدخال منتجات وخدمات جديدة قائمة على المدفوعات المالية والإلكترونية في الوقت المناسب، مثل اعتماد  -د 

 البيئات التجريبية التنظيمية والصناعية.

 

 18-9المادة 

 مبادئ الوصول إلى الإنترنت واستخدامه لأغراض التجارة الإلكترونية

 تجارة الإلكترونية وتنميتها، يدرك كل طرف بأن المستهلكين داخل إقليمه يلزم أن يتمتعوا بما يلي:لأغراض دعم تطوير ال

 الوصول إلى الخدمات والتطبيقات التي يختارونها واستخدامها، ما لم تحظرها قوانين الطرف المعني والإطار التنظيمي الخاص به. -أ 

ذه الأجهزة بالشبكة وألا تكون محظورة بموجب قوانين الطرف المعني والأطر ربط أجهزتهم المختارة بالإنترنت، شريطة ألا تضر ه -ب 

 التنظيمية الخاصة به.

 

 19-9المادة 

 الأمن الإلكتروني

ا منهما بأن تهديدات الأمن الإلكتروني تقوض الثقة في الت
ً
ا من رؤيتهما المشتركة لتعزيز التجارة الإلكترونية الآمنة، وإدراك

ً
رونية، جارة الإلكتانطلاق

 يدرك الطرفان أهمية ما يلي:

بناء قدرات السلطات المختصة المسؤولة عن الاستجابة للحوادث الأمنية الحاسوبية لدى كلا الطرفين؛ بما في ذلك من خلال تبادل  -أ 

 أفضل الممارسات.

قمية للطرفين بهدف إنشاء فضاء استخدام آليات التعاون القائمة لتوطيد التعاون بشأن المسائل التي تمس أمن البنية التحتية الر  -ب 

 إلكتروني آمن ومأمون.

 تعزيز تنمية القوة العاملة في القطاعين العام والخاص في مجال الأمن الإلكتروني، بما في ذلك المبادرات المحتملة المتعلقة بالاعتراف -ج 

 المتبادل بالمؤهلات.

 

 20-9المادة 



 التعاون 

ا منهما بأهمية التجارة الإلكتروني
ً
ة لاقتصادهما المشترك، يسعى الطرفان إلى إجراء حوار حول المسائل التنظيمية المتعلقة بالتجارة إدراك

علقة الإلكترونية بهدف تبادل المعلومات والخبرات، حسب الاقتضاء، بما في ذلك القوانين والأنظمة ذات الصلة وتنفيذها وأفضل الممارسات المت

 يتعلق بما يلي:بالتجارة الإلكترونية، بما في ذلك ما 

 حماية المستهلك عبر الإنترنت. -أ 

 حماية البيانات الشخصية. -ب 

 مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات المفروضة على التجارة الإلكترونية. -ج 

 الرسائل الإلكترونية التجارية غير المرغوب فيها. -د 

 المصادقة. -ه 

 مشكلات الملكية الفكرية فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية. -و 

 حديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الإلكترونية.الت -ز 

 الحكومة الرقمية. -ح 

 الهويات الرقمية. -ط 

 أي مجال آخر يتفق عليه الطرفان. -ي 

 

  



 الفصل العاشر

 الشراء الحكومي

 1-10المادة 

 تعريفات

 لأغراض هذا الفصل، فإن كلمة أو عبارة:

و  51ت التي تهدف إلى تحقيق الأعمال المدنية أو أعمال الإنشاءات بأي وسيلة كانت، استنادًا إلى القسمين " يُقصَد بها الخدماخدمات الإنشاءات"

 من تصنيف الأمم المتحدة المركزي المؤقت للمنتجات. 52

المورد الفائز ويشتمل على " يُقصَد بها أسلوب شراء آني من خلال الخط الحاسوبي المباشر تستخدمه الجهة المشترية لاختيار مناقصة إلكترونية"

 تقديم الموردين أو المقاولين عطاءات مخفضة تعاقبيًا أتناء فترة زمنية محددة وعلى تقييم العطاءات آليًا.

 " يُقصَد به أي تعبير بكلمات، أو أرقام، يمكن قراءته أو استنساخه ومن ثم إرساله، ويجوز أن يشتمل على المعلومات التي ترسلأو كتابة مكتوب"

 أو تخزن إلكترونيًا.

دين من اختيارها.عطاءات محدودة"  " يُقصَد بها طريقة الشراء التي تتواصل بموجبها الجهة المشترية مع مورد أو مور ّ

م تلك " يُقصَد بها قائمة الموردين الذين قررت الجهة المشترية استيفاءهم لشروط الإدراج في هذه القائمة والتي تعتز قائمة الاستخدام المتعدد"

 الجهة استخدامها أكثر من مرة.

 " يُقصَد به إعلان تنشره الجهة المشترية تدعو من خلاله الموردين المعنيين بتقديم طلب للمشاركة أو عطاء أو كلاهما.إعلان الشراء المعتزم"

 ت." يُقصَد بها طريقة اشتراء يمكن بموجبها لجميع الموردين المعنيين تقديم العطاءاعطاءات مفتوحة"

 باء" )بالنسبة للإمارات العربية المتحدة(. 10ألف" )بالنسبة للهند( أو الملحق " 10" يُقصَد بها أية جهة مدرجة في الملحق "جهة مشترية"

 " يُقصَد به مورد تعتبره الجهة المشترية مستوفيًا لشروط المشاركة.مورد مؤهل"

 عو الجهة المشترية بموجبه الموردين المؤهلين فقط لتقديم العطاءات." يُقصَد بها طريقة الاشتراء التي تدعطاءات انتقائية"

 " تشمل خدمات الإنشاءات، ما لم ينص على خلاف ذلك. خدمات"

 أو خدمات لجهة مشترية.مور د"
ً
 " يُقصَد به شخص أو مجموعة أشخاص يوردون أو بإمكانهم أن يوردوا سلعا

 ءات:" يُقصَد بها اشتراط لعملية عطامواصفة فنية"

 يحدد خصائص السلع أو الخدمات المطلوب شراؤها، بما في ذلك الجودة والأداء والسلامة والأبعاد، أو عمليات وطرق وكيفية الإنتاج. -أ 

 لانطباقها على سلعة أو خدمة معينة. -ب 
ً
 يبين المصطلحات أو الرموز أو متطلبات التعبئة أو وضع العلامات أو بطاقات التعريف، وفقا

 

 2-10المادة 



 أحكام عامة

يدرك الطرفان أهمية الشراء الحكومي في العلاقات التجارية ويضعان الفتح الفعال والمتبادل والتدريجي لأسواق الشراء الحكومي كهدف  .1

 لهما، وذلك بهدف زيادة الفرص التنافسية لموردي الطرفين، من بين أمور أخرى.

لتوسع في الإنتاج المحلي والتجارة وذلك لتعزيز النمو والعمالة، مع إيلاء المراعاة يدرك الطرفان أهمية الشراء الحكومي كأداة فعالة في ا .2

 الوافية للتوازن بين الاستخدام الأمثل للموارد والاحتياجات.

 طرف.يدرك الطرفان بأن الالتزامات الواردة في هذا الفصل ينبغي أن تكون مرنة بما يكفي للمواءمة مع الظروف والاحتياجات الخاصة لكل  .3

يدرك الطرفان أهمية الإجراءات الشفافة فيما يتعلق بالشراء الحكومي، وتنفيذ الشراء بطريقة شفافة ومحايدة وتجنب تضارب المصالح  .4

 والممارسات الفاسدة، وفقا للاتفاقيات الدولية السارية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

 3-10المادة 

 النطاق

 نطاق تطبيق الفصل

 تسري أحكام هذا الفصل على أي تدبير يتعلق بشراء مشمول. .1

لا تؤثر أحكام هذا الفصل على الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الفصل الثاني )التجارة في السلع( والفصل الثامن )التجارة في  .2

 الخدمات(.

و بهدف الاستخدام في إنتاج أو توريد السلع أو الخدمات للبيع أو لأغراض هذا الفصل، وباستثناء ما يتم بهدف البيع أو إعادة البيع التجاري أ .3

 إعادة البيع التجاري، يُقصد بالشراء المشمول:

باء"  10ألف" )بالنسبة للهند( أو الملحق " 10شراء السلع أو الخدمات أو كليهما على النحو المبين في ملحق كلا الطرفين الملحق " -أ 

 دة(.)بالنسبة للإمارات العربية المتح

 شراء يتم من خلال أي أسلوب تعاقدي، بما في ذلك الشراء أو الاستئجار أو التأجير، مع خيار الشراء أو بدونه. -ب 

 10( من هذه المادة، بحسب الأحوال، السقف المحدد في الملحق "8( و )7تساوي أو تجاوز قيمته، التي تقدر وفقا لحكم الفقرتين ) -ج 

 باء" )بالنسبة للإمارات العربية المتحدة(. 10ألف" )بالنسبة للهند( أو الملحق "

 يتم من قبل جهة مشترية. -د 

 يتم من قبل جهة غير مستثناة من نطاق سريان هذه الاتفاقية. -ه 

 

 مجالات عدم انطباق هذا الفصل

ت العربية المتحدة(، لا باء )بالنسبة للإمارا 10ألف )بالنسبة للهند( أو الملحق  10ما لم ينص على خلاف ذلك في ملحقين الطرفين الملحق  .4

 تنطبق أحكام هذا الفصل على أي من الآتي:

 حيازة أو استئجار الأراض ي أو المباني القائمة أو غيرها من الممتلكات غير المنقولة أو الحقوق المتعلقة بها؛ -أ 

هة المشترية، وتشمل الاتفاقات غير التعاقدية أو أي شكل من أشكال المساعدة التي يقدمها أحد الطرفين، بما في ذلك الج -ب 

 اتفاقات التعاون والمنح والقروض وحخ رأس المال والضمانات والإعانات والحوافز المالية واتفاقيات الرعاية؛

شراء أو اقتناء وكالة مالية أو خدمات إيداع مالية، أو خدمات التصفية والإدارة لمؤسسات مالية خاضعة للتنظيم القانوني،  -ج 

 لدين الحكومي، بما في ذلك القروض والسندات الحكومية والأوراق المالية والضمانات الأخرى؛وخدمات البيع والتوزيع ل

 عقود العمل العامة؛ أو  -د 



 الشراء: -ه 

 ( الذي يتم لغرض محدد يتمثل في تقديم المساعدة الدولية، بما في ذلك المساعدة الإنمائية؛1)

لممول من خلال المنح أو القروض الدولية أو غيرها من المساعدات ( الممول بموجب إجراء أو شرط معين لمنظمة دولية، أو ا2)

 عندما يكون الإجراء أو الشرط المطبق غير متوافق مع هذه الاتفاقية؛ أو

( يتم إجراؤه بموجب إجراء أو شرط معين لاتفاقية دولية تتعلق بتمركز القوات أو تتعلق بالتنفيذ المشترك للدول الموقعة على 3)

 الاتفاقية.

 الملاحق

باء )بالنسبة لدولة الإمارات  10ألف )بالنسبة للهند( أو في الملحق  10يحدد كل طرف من الطرفين المعلومات التالية في ملحقه؛ في الملحق  .5

 العربية المتحدة(:

 في القسم أ: الجهات الحكومية المركزية التي يشمل هذا الفصل مشترياتها. -أ 

 ا الفصل بخلاف خدمات الإنشاءات.في القسم ب: الخدمات التي يشملها هذ -ب 

 في القسم ج: خدمات الإنشاءات التي يشملها هذا الفصل. -ج 

 في القسم د: ملاحظات عامة. -د 

 في القسم هـ: معلومات الشراء. -ه 

 الامتـثــال

مشترية إعداد عملية يكفل كل طرف امتثال الجهات المشترية التابعة له لأحكام هذا الفصل لدى قيامها بالشراء المشمول. لا يجوز لأي جهة  .6

الشراء أو تصميمها، أو تجزئة أو تقسيم عملية الشراء إلى مشتريات منفصلة في أي مرحلة من مراحل الشراء، أو استخدام طريقة معينة 

 لتقدير قيمة المشتريات، وذلك لتجنب الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل.

 

 التقيـيـم

درج القيمة الإجمالية عند تقدير قيمة الشراء لأغراض الت .7
ُ
حقق مما إذا كان الشراء شراء مشمول من عدمه، على الجهة المشترية أن ت

 القصوى المقدرة للمشتريات على مدار مدتها بأكملها مع مراعاة الآتي: 

أخرى يجوز أن تأخذ في الحسبان جميع صور المدفوعات، بما في ذلك أية علاوات وأتعاب وعمولات وفوائد وأية مصادر إيرادات  -أ 

 أن تمنح وفقا للعقد، مثل الضرائب والرسوم والدعم اللوجستي وتكلفة التمويل والموظفين ومعدلات الأجور.

 قيمة أي مشتريات اختيارية. -ب 

 أي عقود يتم إسنادها لمورد واحد أو أكثر في ذات الوقت أو خلال فترة زمنية محددة بموجب عقود الشراء ذاتها. -ج 

مة القصوى المقدر للشراء على مدى فترة سريان عقد الشراء كاملة معلومًا، يعتبر الشراء شراء مشمول، ما لم إذا لم يكن مجموع القي .8

 يستبعد بخلاف ذلك بموجب هذه الاتفاقية.

 

 4-10المادة 

 استثناءات

لومات يعتبرها ضرورية لا يوجد في هذا الفصل ما يفسر على أنه يمنع أي من الطرفين من اتخاذ أي إجراء أو عدم الكشف عن أي مع .1

ي أو لحماية مصالحه الأمنية الأساسية المتعلقة بشراء الأسلحة أو الذخيرة أو المواد الحربية، أو المشتريات التي لا غنى عنها للأمن القوم

 لأغراض الدفاع الوطني.



على شراء السلع، كما تسري  -ل ما يلزم مع تعدي –والملاحظات التفسيرية لها  1994( من الجات 20لأغراض هذا الفصل، تسري المادة ) .2

 على شراء الخدمات. -مع تعديل ما يلزم  –من اتفاقية الجات بما في ذلك هوامشها  14المادة 

علاوة على ذلك، شريطة ألا تطبق هذه التدابير على نحو يشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر بين الطرفين في ظل ذات  .3

عا على التجارة بين الطرفين، لا يفسر أي ش يء في هذا الفصل على أنه يمنع أحد الطرفين، بما في الظروف، أو على نحو ي  مقنَّ
ً
شكل قيدا

ذلك الجهات المشترية التابعة له، من اعتماد تدابير أو الإبقاء عليها لكونها تتعلق بسلع أو خدمات للأشخاص المعاقين أو لمؤسسات 

 خيرية أو العمل في السجون.

 

 5-10دة الما

 مبـادئ عـامـة

 المعاملة الوطنية وعدم التمييز

بالنسبة لأي تدبير متعلق بالشراء المشمول، وما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الفصل، على كل طرف، وعلى جهاته المشترية، أن يمنح  .1

معاملة لا تقل رعاية عن تلك  بشكل آن  ودون أية شروط، سلع وخدمات وموردي الطرف الآخر الذين يعرضون سلع وخدمات الطرف،

 التي يمنحها الطرف الأول، أو الجهة المشترية، لسلعه وخدماته ومورديه.

 بالنسبة لأي تدبير متعلق بالشراء المشمول، لا يجوز لأي طرف من الطرفين ولا يجوز للجهة المشترية التابعة لأي منهما: .2

تي يعامل بها موردًا آخر مؤسسًا محليًا على أساس درجة انتمائه معاملة مورد مؤسس محليًا معاملة تقل رعاية عن تلك ال -أ 

 الأجنبي أو ملكيته أو ملكيته لشخص تابع للطرف الآخر.

التمييز ضد مورد مؤسس محليًا على أساس أن السلع أو الخدمات التي يقدمها هذا المورد لعملية شراء معينة عبارة عن  -ب 

 سلع أو خدمات من الطرف الآخر.

 (.2( و )1أوامر الشراء بموجب العقود الممنوحة لعمليات الشراء المشمولة للفقرتين ) تخضع جميع .3

 أساليب الشراء

-10)تأهيل الموردين( أو المادة  9-10تستخدم الجهة المشترية إجراءات العطاءات المفتوحة لعمليات الشراء المشمولة ما لم تسري المادة  .4

 )العطاءات المحدودة(. 11

 شأقـواعـد المـن

لأغراض أي شراء مشمول، لا يجوز لأي من الطرفين تطبيق قواعد منشأ على سلع أو خدمات مقدمة أو مستوردة من الطرف الآخر  .5

تختلف عن قواعد المنشأ التي وافق عليها الطرف في الفصل الثالث )قواعد المنشأ( من هذه الاتفاقية، وبالنسبة لتلك السلع غير 

 قواعد المنشأ(، تطبق بشأنها قواعد المنشأ ذات الصلة في قوانين وأنظمة الطرفين.المدرجة في الفصل الثالث )

 

 تدابيـر غير خـاصـة بالشـراء  

( من هذه المادة على الضرائب الجمركية أو أية رسوم أخرى من أي نوع تفرض على عمليات الاستيراد 2( و )1لا تسري أحكام الفقرتين ) .6

فرض هذه الضرائب والرسوم، كما لا تسري على لوائح تنظيم الاستيراد أو إجراءاته ولا على التدابير التي أو تتعلق بها، ولا على أسلوب 

 تمس التجارة في الخدمات، باستثناء التدابير التي يخضع لها الشراء المشمول.

 استخدام الوسائل الالكترونية



 نية بهدف توفير الفرص للمشتريات الإلكترونية.يسعى الطرفان، في سياق التزامهما، إلى تعزيز التجارة الإلكترو  .7

 عند إجراء عملية شراء مشمولة بالوسائل الإلكترونية، تلتزم الجهة المشترية بالآتي: .8

ضمان إجراء الشراء باستخدام الأنظمة المالية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، بما في ذلك تلك المتعلقة  -أ 

والمتوفرة بشكل عام والقابلة للتشغيل المتكامل مع الأنظمة المالية وأنظمة تكنولوجيا  بمصادقة المعلومات وتشفيرها،

 المعلومات والبرمجيات الأخرى المتاحة بشكل عام.

إنشاء الآليات التي تضمن سلامة المعلومات التي توفر الفرص للموردين والإبقاء عليها، بما في ذلك طلبات المشاركة في  -ب 

 العطاءات.

 

  6-10المادة 

 نشر المعلومات المتعلقة بالشراء

 ينشر كل طرف دون تأخير أي تدبير ذو تطبيق عام يتعلق بالشراء المشمول، وما يطرأ عليه من تغييرات أو إضافات. .1

مارات باء" )بالنسبة لدولة الإ  10ألف" )بالنسبة للهند( أو "الملحق  10يدرج كل طرف من الطرفين في القسم "هـ" من قائمته بالملحق " .2

( والإعلانات المطلوبة 1العربية المتحدة( الوسائل الورقية أو الإلكترونية التي ينشر الطرف من خلالها المعلومات المبينة في الفقرة )

 )الشفافية 17-10( من المادة 3)تأهيل الموردين(، والفقرة ) 9-10( من المادة 3)إعلان الشراء المعتزم(، الفقرة ) 7-10بموجب المادة 

 ومعلومات ما بعد إسناد العقود(.

 ( من هذه المادة.1يقدم كل طرف للطرف الآخر دون تأخير ما يطلبه من إيضاحات متعلقة بالتدابير المشار إليها في الفقرة ) .3

 

 4-9المادة 

 إعلان الشراء المعتزم

)العطاءات المحدودة(، أن تنشر إعلانًا  11-10 على الجهة المشترية، بالنسبة لكل شراء مشمول، باستثناء الحالات الموححة في المادة .1

باء"  10ألف" )بالنسبة للهند( أو "الملحق  10بالشراء المعتزم من خلال وسيلة ورقية أو إلكترونية مناسبة على النحو الوارد في الملحق "

ة الزمنية على الأقل المحددة للاستجابة )بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة(. تظل الإعلانات متاحة للجمهور حتى انتهاء المد

 للإعلانات أو الموعد النهائي لتقديم العطاءات.

ألف" )بالنسبة  10توفر الإعلانات، في حالة إتاحتها بالوسائل الإلكترونية، مجانًا للجهات التابعة للحكومة المركزية المشمولة في الملحق " .2

مارات العربية المتحدة(، من خلال نقطة وصول واحدة أو من خلال روابط على بوابة باء" )بالنسبة لدولة الإ  10للهند( أو الملحق "

 إلكترونية واحدة.

ما لم يُنص على خلاف ذلك في هذا الفصل، يتضمن كل إعلان عن الشراء المعتزم المعلومات التالية، ما توفر هذه المعلومات في وثائق  .3

 عنيين في نفس وقت إعلان الشراء المعتزم:العطاء التي توفر مجانًا لجميع الموردين الم

اسم وعنوان الجهة المشترية وأية معلومات أخرى ضرورية للاتصال بهذه الجهة وللحصول على أية مستندات ذات علاقة  -أ 

 بالشراء وتكلفة للحصول على المستندات ذات الصلة وشروط الدفع الخاصة بها، إن وجدت.

ع أو الخدمات المعتزم شراؤها وكميتها، بحسب الأحوال، ووصف أي خيارات وصف الشراء، بما في ذلك، طبيعة السل -ب 

 للشراء، أو الكمية المقدرة إذا كانت الكمية غير معروفة.

 الوقت المحدد لتسليم السلع أو تنفيذ الخدمات أو مدة العقد، بحسب الأحوال. -ج 

 كة في الشراء، بحسب الأحوال.عنوان محل تسليم طلبات المشاركة وأي موعد نهائي لتقديم طلبات المشار  -د 



 عنوان محل تسليم عطاءات المناقصة والموعد النهائي لها. -ه 

اللغة أو اللغات التي يجوز بها تقديم العطاءات أو طلبات المشاركة، إذا كانت لغة أخرى غير اللغة الرسمية للجهة المشترية  -و 

 التابعة للطرف.

ا، والتي قد تتضمن أي متطلبات ذات صلة لوثائق أو شهادات محددة قائمة بأية شروط لمشاركة الموردين ووصف موجز له -ز 

 على الموردين تقديمها.

)تأهيل الموردين(، اختيار عدد محدود من الموردين المؤهلين لدعوتهم إلى  9-10إذا كانت الجهة المشترية تعتزم، وفقًا للمادة  -ح 

ختيار هؤلاء الموردين، وبحسب الأحوال، أي قيود على عدد تقديم العطاءات، تدرج المعايير التي من المقرر استخدامها لا 

 الموردين الذين سيسمح لهم بتقديم العطاءات.

)المناقصة الإلكترونية(، استخدام المناقصة الإلكترونية، تدرج جميع  10-10إذا كانت الجهة المشترية تعتزم، وفقًا للمادة  -ط 

عد المشاركة بها، وزيادات العطاء الصحيحة، وكيفية تقديم العطاء، الشروط، بما في ذلك تاريخ المناقصة وموعدها، وقوا

 عن المعلومات الفنية اللازمة للمشاركة في المناقصة، والمعلومات 
ً
وما إذا كانت المناقصة مقسمة إلى مراحل متلاحقة، فضلا

 توصيل.ذات الصلة المتعلقة بالمعدات الإلكترونية المستخدمة والتدابير والمواصفات الفنية لل

 الإشارة إلى أن الشراء مشمول في هذا الفصل. -ي 

( أي طرف من فرض رسوم على وثائق العطاء إذا كان إعلان الشراء المعتزم يتضمن جميع المعلومات 3لمزيد من اليقين، لا تمنع الفقرة ) .4

 (.3المنصوص عليها في الفقرة )

 

 الإعلان عن الشراء المخطط إجراؤه

ترية التابعة له على أن تنشر، في أقرب وقت ممكن من كل سنة مالية، المعلومات المتعلقة بخطط الشراء يشجع كل طرف الجهات المش .5

 الإرشادية الخاصة بها في بوابة الشراء الإلكترونية.

 

 8-10المادة 

  شروط المشاركة

للتأكد من امتلاك المورد للقدرات القانونية تقصر الجهة المشترية أية شروط للمشاركة في الشراء المشمول على الشروط الأساسية اللازمة  .1

 والتجارية والفنية والمالية للوفاء بالشروط والمواصفات الفنية للشراء.

 تتحقق الجهة المشترية مما إذا كانت جميع شروط المشاركة أو شروط إقصاء الموردين قائمة في وثائق المناقصة. .2

 بما يلي: عند تحديد شروط المشاركة، تلتزم الجهة المشترية .3

ألا تفرض، كشرط لمشاركة المورد في شراء، أن يكون قد أسند في السابق للمورد عقد واحد أو أكثر من قبل أية جهة مشترية تنتمي  -أ 

لذات الطرف الذي تنتمي هي إليه. كما لا يجوز للجهة المشترية أن تفرض كشرط للمشاركة أن يكون للمورد خبرة عمل سابقة في 

 تنتمي له هذه الجهة. إقليم الطرف الذي

 قد تتطلب خبرة سابقة ذات صلة إذا كانت ضرورية للوفاء بمتطلبات الشراء. -ب 

 عند تقييم ما إذا كان المورّد مستوفيًا لشروط المشاركة من عدمه، تلتزم الجهة المشترية بالآتي: .4

 تقييم القدرة المالية والقدرات التجارية والفنية للمورد. -أ 

 في إعلانات أن يكون قرارها، بشأن  -ب 
ً
 فقط على الشروط التي حددتها مسبقا

ً
ما إذا كان مورد قد استوفى شروط المشاركة، مستندا

 أو وثائق المناقصة.

 في حالة وجود دليل داعم، يجوز للطرف والجهات المشترية التابعة له، إقصاد المورد لأسباب مثل: .5



 إشهار الإفلاس أو الإعسار. -أ 

 تقديم إقرارات كاذبة. -ب 

 جه قصور جسيمة أو مستمرة في أداء أي مطلب أو التزام أساس ي بموجب عقد أو عقود سابقة.وجود أو  -ج 

 الخضوع لأحكام نهائية فيما يتعلق بجرائم جسيمة أو مخالفات جسيمة أخرى. -د 

 سوء السلوك المهني أو الأفعال أو الإغفالات التي تنعكس سلبًا على النزاهة التجارية للمورد. -ه 

 عدم دفع الضرائب. -و 

 

  9-10لمادة ا

 تأهيل الموردين

 أنظمة التسجيل وإجراءات التأهيل

يجوز لأي من الطرفين، بما في ذلك الجهات المشترية له، الاحتفاظ بنظام تسجيل الموردين الذي يُطلب من الموردين المعنيين بموجبه  .1

 التسجيل وتقديم معلومات ووثائق معينة.

رية التابعة له، اعتماد أو تطبيق أي نظام تسجيل أو إجراء تأهيل بغرض أو لخلق قيود لا لا يجوز لأي طرف، بما في ذلك الجهات المشت .2

 داعي لها في وجه مشاركة موردي الطرف الآخر في عمليات الشراء الخاصة بذلك الطرف.

 

 العطاءات الانتقائية

 رية بالآتي:إذا كانت الجهة المشترية تعتزم استخدام العطاءات الانتقائية، تلتزم الجهة المشت .3

 نشر إعلان بالشراء المعتزم يدعو الموردين المؤهلين إلى تقديم طلب للمشاركة في عملية شراء مشمولة. -أ 

)إعلان بالشراء  7-10)أ( و )ب( و )د( و )ز( و )ح( و )ط( و )ي( من المادة  3إدراج المعلومات المحددة في الفقرات الفرعية  -ب 

 .المعتزم( في الإعلان بالشراء المعتزم

 تلتزم الجهة المشترية بالآتي: .4

 نشر الإعلان قبل وقت كاف  من الشراء للسماح للموردين المعنيين بطلب المشاركة في الشراء. -أ 

)إعلان بالشراء المعتزم( على الأقل إلى  7-10)ج( و )هـ( و )و( من المادة  3تقديم المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية  -ب 

 15-10المدة الزمنية لتقديم العطاءات والذي تقدمه الجهة المشترية على النحو المحدد في المادة  الموردين المؤهلين عند بدء

 )الآجال المحددة(.

السماح لجميع الموردين المؤهلين بتقديم العطاءات، ما لم تنص الجهة المشترية في إعلان الشراء المزمع على وجود قيود على  -ج 

 اح لهم بتقديم العطاءات ومعايير أو مبررات اختيار عدد الموردين.عدد الموردين الذين من المقرر السم

(، تضمن الجهة المشترية إتاحة وثائق العطاء 3في حالة عدم إتاحة وثائق العطاء للجمهور من تاريخ نشر الإعلان المشار إليه في الفقرة ) .5

 )ج(. 4رة الفرعية في نفس الوقت لجميع الموردين المؤهلين الذين تم اختيارهم وفقًا لـ الفق

 

 قوائم الاستخدام المتعدد



يجوز لأي من الطرفين والجهة المشترية التابعة له وضع قائمة للاستخدام المتعدد أو الاحتفاظ بها بشرط أن ينشر الطرف سنويًا إعلانًا  .6

مة، على أن يشتمل الإعلان على كل مما في وسيلة إلكترونية يكون متاحًا بصفة دائمة، لدعوة الموردين المعنيين لإدراجهم في تلك القائ

 يلي:

 وصف للسلع أو الخدمات أو فئاتها التي يجوز شراؤها باستخدام القائمة. -أ 

شروط المشاركة التي يتعين استيفاؤها من قبل الموردين لإدراجهم بالقائمة والأساليب التي تستخدمها الجهة المشترية  -ب 

 للتحقق من استيفاء الموردين لتلك الشروط.

سم وعنوان الجهة المشترية أو الجهة الحكومية وأية معلومات أخرى ضرورية للاتصال بالجهة المشترية للحصول على جميع ا -ج 

 المستندات المتعلقة بالقائمة.

تاريخ سريان القائمة وسبل تجديدها أو تاريخ إيقاف العمل بها، وإذا لم يحدد تاريخ لذلك يجب بيان الطريقة التي يتم  -د 

 دار إشعار بوقف العمل بالقائمة.بموجبها إص

 الموعد النهائي لتقديم طلبات الإدراج لتقديم طلبات الإدراج في القائمة. -ه 

الإشارة إلى أنه يجوز استخدام القائمة للشراء الذي يخضع لأحكام هذا الفصل، ما لم تكن هذه الإشارة متاحة للجمهور من  -و 

 )نشر المعلومات المتعلقة بالشراء(. 6-10لمادة ( من ا2خلال المعلومات المنشورة وفقًا للفقرة )

على كل طرف والجهة المشترية التابعة له التي تملك قائمة للاستخدام المتعدد إدراج جميع الموردين المستوفين لشروط المشاركة  .7

 ( في قائمتها خلال مدة زمنية معقولة.6المنصوص عليها في الإعلان المشار إليه في الفقرة )

د غير مدرج في قائمة الاستخدام المتعدد طلبًا للمشاركة في الشراء بناءً على قائمة الاستخدام المتعدد وقدم جميع إذا قدم م .8 ور ّ

د،  15-10المستندات المطلوبة، خلال الفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة  )الآجال المحددة(، على الجهة المشترية فحص طلب المور ّ

د خلال الفترة ولا يجوز للجهة المشت د من الشراء ما لم يكن قد تعذر على الجهة المشترية على إكمال فحص طلب المور ّ رية إقصاء المور ّ

 الزمنية المسموح بها لتقديم العطاءات.

   

 معلومات بشأن قرارات الجهة المشترية

د طلبًا للمشاركة في عملية شراء مشمول، أو طلب للإدراج في قائم .9 ة الاستخدام المتعدد، تخطر الجهة المشترية المورد عندما يقدم مور ّ

 بقرارها بشأن طلبه على الفور ودون تأخير.

عندما ترفض الجهة المشترية أو أي جهة أخرى تابعة لأحد الطرفين طلبًا بالمشاركة في عملية شراء مشمول، أو الإدراج في قائمة  .10

د ما م د من قائمة الاستخدام المتعدد، على الجهة الاستخدام المتعدد، أو توقف الاعتراف بأن مور ّ ستوف  لشروط المشاركة، أو تزيل المور ّ

 المشترية إخطار المورد بذلك دون تأخير، كما توفر له، بناء على طلبه ودون تأخير، توضيحًا مكتوبًا بأسباب قرارها.

 

  10-10المادة 

 المناقصة الإلكترونية

 اقصات الإلكترونية إلا في الظروف التالية:لا يجوز للجهة المشترية استخدام المن .1

 لموضوع الاشتراء. -أ 
ً
 إذا كان من المجدي أن تضع الجهة المشترية وصفًا مفصلا

وجود سوق تنافسية لمقدمي العطاءات المحتمل أن يكونوا مؤهلين للمشاركة في المناقصة الإلكترونية، بحيث يضمن توفير  -ب 

 المنافسة الفعالة بين مقدمي العطاءات.

 المعيار الوحيد الذي يتعين أن تستخدمه الجهة المشترية في تحديد العطاء الفائز هو السعر. -ج 

 إذا كانت الجهة المشترية تعتزم استخدام المناقصات الإلكترونية، يتعين على الجهة المشترية: .2



 أو الإعلان عنها.طلب الحصول على العطاءات من خلال الدعوة إلى التقدم للمناقصة الإلكترونية المقرر نشرها  -أ 

 تضمين تفاصيل الدعوة المتعلقة بالتقدم للمناقصة والتسجيل فيه وفتح المناقصة وإغلاقها وقواعد إجراء المناقصة. -ب 

 

  11-10المادة 

 العطاءات المحدودة

ردين التابعين للطرف الآخر، ( وشريطة عدم استخدام هذا الحكم لحماية الموردين المحليين، أو بطريقة تمييزية ضد المو 2مع مراعاة الفقرة ) .1

 يجوز للجهة المشترية استخدام العطاءات المحدودة.

)إعلان الشراء المعتزم(،  7-10إذا استخدمت الجهة المشترية العطاءات المحدودة، يجوز لها وفقًا لطبيعة الشراء، أن تختار عدم تطبيق المادة  .2

)المواصفات الفنية(، أو المادة  10.13)المفاوضات(، أو المادة  12-10الموردين(، أو المادة )تأهيل  9-10)شروط المشاركة(، أو المادة  8-10المادة 

)معالجة العطاءات وإرسناد العقود(. ولا يجوز للجهة المشترية  16-10)الآجال المحددة(، أو المادة  15-10)وثائق العطاء(، أو المادة  10-14

 وف التالية:استخدام العطاءات المحدودة إلا وفقًا للظر 

 لإخطار مسبق أو دعوة للمشاركة أو دعوة لتقديم عطاء: -أ 
ً
 إذا انطبق أي مما يلي استجابة

 لم تقدم أي عطاءات أو لم يطلب أي من الموردين المشاركة. (1

 لم تقدم أي عطاءات تتوافق مع المتطلبات الأساسية المنصوص عليها في وثائق العطاء. (2

 لم يستوف أي مورد لشروط المشاركة. (3

 ثبت حدوث تواطؤ في تقديم العطاءات. (4

 شريطة عدم إجراء الجهة المشترية تعديل جوهري على المتطلبات الأساسية المنصوص عليها في الإعلانات أو وثائق العطاء.

إذا كان لا يمكن توفير السلعة أو الخدمة إلا من خلال مورد محدد )موردين محددين( مع عدم وجود سلعة أو خدمة بديلة  -ب 

 سبة لأي من الأسباب التالية:منا

 اشتراط من الاشتراطات الخاصة بعمل فني. (1

 حماية براءات الاختراع أو حقوق التأليف والنشر أو غيرها من الحقوق الحصرية.  (2

 بسبب غياب المنافسة لأسباب فنية. (3

الخدمات التي لم تكن مدرجة في عملية بالنسبة لعمليات التسليم الإضافية الخاصة بالمورد الأصلي أو وكلائه المعتمدين للسلع أو  -ج 

 الشراء الأصلية إذا كان تغيير المورد لهذه السلع أو الخدمات الإضافية:

لا يمكن إجراؤه لأسباب فنية مثل اشتراطات قابلية التبديل أو التشغيل المتكامل مع المعدات أو البرامج أو الخدمات أو  (1

 راء الأصلية، أو بسبب شروط ضمانات المورد الأصلي.التركيبات الحالية المشتراة بموجب عملية الش

 قد يتسبب في عدم ملاءمة التكاليف بالنسبة للجهة المشترية أو ازدواجها. (2

إذا اشترت الجهة المشترية نموذجًا أوليًا أو سلعة أو خدمة أولية مخصصة لتجربة محدودة أو مطورة بناءً على طلبها وفقًا لعقد  -د 

لتجربة أو الدراسة أو التطوير الأصلي ولأجله، قد يشمل التطوير الأصلي للنموذج الأولي أو السلعة أو محدد لأغراض البحث أو ا

الخدمة الأولية إنتاجًا أو توريدًا محدودًا بغرض دمج نتائج الاختبار الميداني وإثبات أن النموذج الأولي أو السلعة أو الخدمة 

تتفق مع معايير الجودة المقبولة، ولكنها لا تشمل الإنتاج أو التوريد الكمي لإثبات الأولية مناسبة للإنتاج أو التوريد بكميات 

الجدوى التجارية أو لاسترداد تكاليف البحث والتطوير. ومع ذلك، تخضع المشتريات اللاحقة لهذه السلع أو الخدمات المطورة 

ا لأحكام هذا الفصل.
ً
 حديث

متضمنة في العقد الأصلي والتي أجريت من خلال طرق أخرى غير العطاءات إذا أصبحت الخدمات الإضافية التي لم تكن  -ه 

المحدودة، ولكنها كانت ضمن أهداف وثائق العطاء الأصلية، بسبب ظروف غير متوقعة، ضرورية لاستكمال خدمات الإنشاءات 



%( بالمائة من 50ت الإضافية خمسين )الواردة في وثائق العطاء. ومع ذلك، لن تتجاوز القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة للخدما

 قيمة العقد الأصلي، إلا في حالات نادرة.

للخدمات الجديدة المكونة من تكرار خدمات مماثلة تتوافق مع مشروع أساس ي منح عقد أساس ي بموجبه والتي أشارت الجهة في  -و 

ات العطاءات المحدودة في منح العقود لمثل هذه إعلان الشراء المعتزم فيما يتعلق بالخدمة الأصلية إلى إمكانية استخدام إجراء

 الخدمات الجديدة.

 استثنائية والتي تنشأ فقط على المدى القصير للغاية، مثل عمليات التصرف  -ز 
ً
للمشتريات التي تجرى في ظل ظروف مؤاتيه مؤاتاة

يات الاعتيادية من الموردين الاستثنائية أو التصفية أو الإفلاس أو الخضوع للحراسة القضائية، ولا يشمل ذلك المشتر 

 الاعتياديين.

 إذا منح عقد للفائز بمسابقة تصميم، شريطة ما يلي: -ح 

 أن تنظم المسابقة بطريقة تتفق مع أحكام هذا الفصل؛ (1

 أن تخضع المسابقة لتحكيم لجنة تحكيم مستقلة بهدف منح عقد التصميم للفائز؛ أو  (2

الخدمة في الوقت المناسب عن طريق إجراءات العطاءات المفتوحة أو بالقدر اللازم إذا تعذر الحصول على السلعة أو  (3

 الانتقائية لأسباب ملحة ناجمة عن أحداث غير متوقعة من طرف الجهة المشترية.

 للفقرة ) .3
ً
ة (، تحتفظ الجهة المشترية بسجل يحتوي على اسم الجهة المشترية وقيمة ونوع السلعة أو الخدم2بالنسبة للعقود الممنوحة وفقا

 ( التي تبرر استخدام العطاءات المحدودة.2المشتراة وبيان الظروف والشروط الواردة في الفقرة )

 

  12-10المادة 

 المفاوضات

 يجوز لأي من الطرفين أن يتيح للجهات المشترية التابعة له التفاوض في سياق الشراء المشمول في الحالات الآتية:  .1

 )إعلان الشراء المعتزم(. 7-10جراء مفاوضات في إعلان الشراء المعتزم المطلوب بموجب المادة إذا أبدت الجهة المشترية نيتها في إ -أ 

إذا أظهر التقييم عدم وجود أي عطاءات مجدية بوضوح وفقًا لمعايير التقييم الفني المحددة المنصوص عليها في إعلان الشراء أو وثائق  -ب 

 العطاء.

 كام.إذا كانت هناك حاجة لتوضيح الشروط والأح -ج 

 إذا تجاوزت جميع العطاءات الأسعار المخصصة المنصوص عليها في ميزانية الجهة المشترية. -د 

 إذا كانت هناك حاجة للتشاور مع المورد الذي قدم عطاء بأدنى سعر. -ه 

ي إعلان الشراء المعتزم أو تضمن الجهة المشترية أن أي استبعاد للموردين المشاركين في المفاوضات يتم وفقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها ف .2

 وثائق العطاء.

 

  13-10المادة 

 المواصفات الفنية

نتج لا يجوز للجهة المشترية إعداد أو اعتماد أو تطبيق أية مواصفة فنية، أو تحديد نظام تقييم المطابقة يكون الغرض منه، أو الأثر الذي ي .1

 عنه، خلق عوائق غير ضرورية أمام التجارة بين الطرفين.

 تحديد أية مواصفة فنية لسلع أو خدمات مطلوب شراؤها، على الجهة المشترية القيام بما يلي: عند .2



، وفق متطلبات الأداء أو المتطلبات الوظيفية وليس على أساس التصاميم أو  -أ 
ً
تحديد المواصفات الفنية، حيثما يكون مناسبا

 وصف الخصائص.

ية، أو استنادًا إلى الأنظمة الفنية المحلية، أو القـوانين المحلية أو قوانين تحديد المواصفات الفنية على أساس المقاييس الدول -ب 

 البناء، حسب الاقتضاء، وذلك بما يتفق مع قوانين وأنظمة الطرف المعني.

م وجود لا يجوز للجهة المشترية أن تحدد مواصفة فنية تشترط أو تشير إلى علامة تجارية أو اسم تجاري أو حق تأليف، إلا في حالة عد .3

أسلوب واحح أو دقيق بدرجة كافية لوصف متطلبات الشراء وشريطة أن تتضمن وثائق العطاء في هذه الحالة كلمات من قبيل "أو ما 

 يعادلها" أي ما يعادل المواصفة الفنية التي تم تحديدها.

شخص له مصلحة تجارية في شراء معين أية مشورة  لا يجوز للجهة المشترية أن تطلب أو تقبل، على نحو يؤدي إلى استبعاد المنافسة، من أي .4

 يمكن استخدامها في إعداد أو اعتماد أية مواصفة فنية لذلك الشراء.

لمزيد من اليقين، لا يقصد من هذه المادة منع أية جهة مشترية من إعداد أو اعتماد أو تطبيق مواصفة فنية لتعزيز الحفاظ على موارد  .5

 طبيعية أو لحماية البيئة.

زيد من اليقين، لا يقصد من هذا الفصل منع أي من الطرفين أو أية جهة مشترية تابعة له من إعداد أو اعتماد أو تطبيق مواصفة فنية لم .6

مطلوبة لحماية المعلومات الحكومية الحساسة، بما في ذلك المواصفات التي قد تمس أو تقيد تخزين هذه المعلومات أو استضافتها أو 

 اض ي الطرف.معالجتها خارج أر 

 

 14-10المادة 

 وثائق العطاء

م توفر الجهة المشترية وثائق العطاء لمن يرغب من الموردين بدون تأخير بناء على طلبهم بحيث تشتمل على جميع المعلومات اللازمة لتمكينه .1

يكن متوفرًا ضمن إعلان الشراء  من إعداد وتقديم عروض مستجيبة. كما يجب أن تشتمل هذه الوثائق على وصف كامل لكل  من الآتي ما لم

 المعتزم:

وصف للشراء، بما في ذلك طبيعة ونطاق السلع والخدمات المطلوب شراؤها، وكميتها في الحالات التي تكون العملية قابلة للقياس  -أ 

جب استيفاؤها، بما في كميًا، أو الكمية المقدرة في الحالات التي تكون العملية غير قابلة للقياس كميًا، بالإضافة لأية متطلبات ي

 ذلك أية مواصفات فنية أو شهادات مطابقة أو رسومات أو مخططات أو تعليمات.

 أية شروط للمشاركة، بما في ذلك أية ضمانات مالية أو معلومات أو مستندات على الموردين تقديمها. -ب 

 ر إسناد العقد، والأهمية النسبية لكل معيار.جميع المعايير، بما في ذلك عوامل التكلفة، التي سوف تؤخذ في الحسبان لدى تقري -ج 

 تاريخ وموعد ومكان فتح العطاءات في حالة فتح العطاءات العام. -د 

 أي موعد لتسليم السلع أو توريد الخدمات. -ه 

 أية أحكام أو شروط أخرى متعلقة بتقييم مقدمي العطاءات. -و 

 مفتوحة تتيح الجهة المشترية، وبقدر الإمكان وطبقًا لأي رسوم مطبقة، وثائ .2
ً
ق العطاء عبر الوسائل الإلكترونية أو شبكة اتصالات إتاحة

 للجمهور بحيث يمكن لجميع الموردين الوصول إليها.

على الجهة المشترية أن تأخذ في الحسبان عوامل مثل درجة تعقيد عملية الشراء عند تحديد أي تاريخ لتسليم سلعة أو تقديم خدمة مطلوب  .3

 شراؤها.

رية الرد على أي طلب معقول للحصول على معلومات ذات صلة يتقدم به أحد الموردين المشاركين في إجراءات الشراء، وذلك على الجهة المشت .4

 شريطة ألا تعطي هذه المعلومات ذلك المورد أي تميز على منافسيه في الشراء.

 التعديلات



تطلبات المحددة في إعلان الشراء المعتزم أو وثائق العطاء التي قدمت إذا قامت جهة مشترية، قبل إسناد العقد، بتعديل معايير التقييم أو الم .5

ت أو للموردين المشاركين، أو إذا ما قامت بتعديل أو إعادة إصدار إعلان أو وثائق العطاء، فإن على الجهة المشترية إرسال جميع تلك التعديلا 

 الإعلانات أو وثائق العطاء التي تم إعادة إصدارها:

وردين المشاركين وقت تعديل المعلومات أو إعادة إصدارها، إذا كانوا معروفين، وفي الحالات الأخرى يجب تبليغهم بها إلى جميع الم -أ 

 بذات الأسلوب الذي تم إتباعه في إتاحة المعلومات الأصلية لهم.

.خلال وقت كاف  لتمكين هؤلاء الموردين من تعديل عطاءاتهم الأصلية وإعادة تقديم عطاءاتهم، وف -ب 
ً
 لما يكون مناسبا

ً
 قا

 

 15-10المادة 

 الآجال المحددة

على الجهة المشترية، وفقًا لاحتياجاتها المعقولة، تحديد آجال بحيث تتيح للموردين وقت كاف  لإعداد وتقديم طلبات المشاركة وعروض  .1

 مستجيبة، مع الأخذ في الحسبان عوامل مثل:

 طبيعة المشتريات ودرجة تعقيدها. -أ 

 من الباطن المتوقع للمشتريات. درجة التعاقد -ب 

الوقت اللازم لتقديم العطاءات بوسائل غير إلكترونية من خلال نقاط خارجية ومحلية في حالة عدم استخدام الوسائل  -ج 

 الإلكترونية.

 تكون هذه الآجال، بما في ذلك أي تمديدات لها، هي ذاتها لجميع الموردين المهتمين أو المشاركين.

 

 ددة للمشتريات متوافقة مع قوانين وأنظمة كل طرف. تكون الآجال المح .2

 

 16-10المادة 

 معالجة العطاءات وإسناد العقود

 معالجة العطاءات

تتسلم الجهة المشترية جميع العطاءات وتفتحها وتعالجها وفقا لإجراءات تكفل النزاهة وعدم التحيز في إجراءات الشراء وسرية   .1

 العطاءات.

معاقبة أي مورد تم استلام عطائه بعد الوقت المحدد لتسلم العطاءات، إذا كان سبب التأخير يرجع فقط إلى  على الجهة المشترية عدم .2

 إهمال للعطاء من قبل الجهة المشترية.

ما على الجهة المشترية عدم التمييز بين الموردين المشاركين إذا منحت فرصة لتصحيح الأخطاء الشكلية غير المتعمدة في الفترة الواقعة  .3

 بين وقت فتح العطاءات وإسناد العقود.

 إسناد العقود

على الجهة المشترية أن تشترط لإسناد عقد ما أن يقدم العطاء كتابة من قبل مورد مستوف  لشروط المشاركة وأن يكون العطاء عند  .4

 فتحه مستوفيًا للشروط الأساسية المحددة في إعلانات ووثائق العطاء.



 للمصلحة العامة، تسند الجهة المشترية العقد للمورد الذي قررت ما لم تقرر الجهة المشتر  .5
ً
ية عدم إسناد العقد لأن ذلك سيكون مخالفا

الجهة المشترية بأنه يمتلك القدرة الكاملة على استيفاء شروط العقد، استنادًا فقط إلى معايير التقييم المحددة في إعلانات ووثائق 

 العطاء والذي يكون عطاؤه إما:

؛ أوالأك -أ 
ً
 ثر تميزا

 الأقل سعرًا، إذا كان السعر هو المعيار الوحيد. -ب 

 

إذا تلقت الجهة المشترية عطاءًا بسعر أقل بشكل غير طبيعي من أسعار العطاءات الأخرى المقدمة، يجوز لها أن تتحقق مع المورد من  .6

رية أن مقدم العطاء قد عجز إلى حد كبير عن استيفاءه لشروط المشاركة وقدرته على الوفاء بشروط العقد. إذا قررت الجهة المشت

 إثبات قدرته على تنفيذ العقد بالسعر المعروض، عندئذ  يجوز للجهة المشترية رفض العطاء.

لا يجوز للجهة المشترية استخدام الخيارات أو إلغاء الشراء أو فسخ أو تعديل عقد ما تمت إسناده، للتحايل على الالتزامات المنصوص  .7

 ذا الفصل.عليها في ه

 

 17-10المادة 

 الشفافية والمعلومات المقدمة للموردين بعد إسناد العقد

 المعلومات المقدمة للموردين

ن على الجهة المشترية إبلاغ الموردين الذين قدموا عطاءات بقرارها بشأن إسناد العقد دون تأخير، ويجوز للجهة المشترية أن تبلغ الموردي .1

 أو من خلال
ً
(، شريطة أن يتضمن الإعلان تاريخ إسناد العقد، كما على 3النشر الفوري للإعلان المشار إليه في الفقرة ) بقرارها كتابة

 الجهة المشترية تقديم المعلومات كتابيًا إذا طلب المورّد ذلك.

ق العطاء لتمكين المورد الذي )الإفصاح عن المعلومات( ينبغي على الجهة المشترية أن تضع بندًا في وثائ 18 – 10مع مراعاة حكم المادة  .2

لم يقع على عطائه الاختيار من طلب توضيح لرفض عطاءه، على أن تتكفل الجهة المشترية بتوضيح الأسباب التي أدت إلى عدم 

 اختيارها لعطائه، وذلك بناء على طلب يقدمه هذا المورد. 

 حفظ السجلات

تاريخ إسناد العقد، بالوثائق والسجلات المتعلقة بإجراءات العطاءات تحتفظ الجهة المشترية، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات من  .3

)العطاءات  11 – 10( من المادة 3وعمليات إسناد العقود لأي شراء مشمول، بما في ذلك السجلات المطلوبة طبقًا لحكم الفقرة )

 المحدودة(.

 

 18-10المادة 

 الإفصاح عن المعلومات

 توفير المعلومات للطرف الآخر

 كل طرف أن يوفر للطرف الآخر دون تأخير، إذا ما طلب، المعلومات اللازمة لإثبات أن الشراء قد تم بنزاهة ودون تحيز وطبقًا لأحكام هذا على

الفصل، على أن تشمل هذه المعلومات خصائص العطاء الفائز ومميزاته النسبية، إن وجدت، ودون الكشف عن المعلومات السرية. ولا يجوز 

 تلقي للمعلومات الإفصاح عنها لأي مورد، إلا بعد التشاور مع الطرف الذي قدم المعلومات وبعد الحصول على موافقته.للطرف الم



 عدم الإفصاح عن المعلومات

بصرف النظر عن أي حكم آخر من أحكام هذا الفصل، لا يجوز لأي من الطرفين، بما في ذلك الجهات المشترية التابعة له، الإفصاح  .2

معلومات يؤدي الإفصاح عنها إلى الإضرار بمصالح تجارية مشروعة لمورد معين، أو قد يؤدي إلى الإضرار بالمنافسة العادلة بين عن أية 

الموردين، إلا بالقدر الذي يقتضيه أي قانون أو قاعدة أو نظام أو إجراء أو ممارسة معمول بها لدى أي من الطرفين أو بتصريح كتابي 

 المعلومات. من المورد الذي قدم

لا يفسر أي مما ورد في هذا الفصل على أنه يقتض ي قيام أي من الطرفين، أو أية جهة مشترية تابعة له أو سلطاته وجهات المراجعة  .3

 التابعة له، بتقديم معلومات سرية يكون من شأن الإفصاح عنها حدوث أي من الآتي:

 إعاقة تنفيذ القانون. -أ 

 الموردين.الإضرار بالمنافسة العادلة بين  -ب 

 الإضرار بالمصالح التجارية المشروعة لموردين معينين، بما في ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية. -ج 

 التعارض بأي شكل آخر مع المصلحة العامة. -د 

 الإضرار بالمصالح الأمنية لأي من الطرفين. -ه 

 )المعلومات السرية( على هذا الفصل. 8-1لا تنطبق المادة  .4

 

 19-10المادة 

 هة عمليات الشراءضمان نزا

يعتمد كل طرف من الطرفين أو يبقي على تدابير جنائية أو إدارية لمعالجة الفساد في عمليات الشراء الحكومي الخاصة به، وقد تشتمل هذه 

لك الطرف الذين التدابير على أنظمة للإعلان عن عدم أهلية الموردين للمشاركة، بصفة نهائية أو لفترة محددة، في إجراءات الشراء الخاصة بذ

 غير مشروعة تتعلق بالشراء في إقليم ذلك الطرف. كما يتأكد كل طرف من وضع سياسات وإجراءا
ً
ت يقرر أنهم ارتكبوا أعمال احتيال أو أعمالا

 ر عليها. للتخلص من أي حالات تضارب محتمل للمصالح إلى أقص ى حد ممكن وإدارتها للموردين المشاركين في الشراء أو ممن يتمتعون بتأثي

 20-10المادة 

 المراجعة المحلية للطعون 

يعتمد كل طرف من الطرفين أو ينش ئ أو يعين سلطة إدارية أو قضائية محايدة )سلطة المراجعة(، واحدة على الأقل، تكون مستقلة عن  .1

 ة وشفافة وفعالة في حالة حدوث:الجهة المشترية موضوع الطعن لدراسة الطعون أو الشكاوى التي يقدمها الموردون بطريقة محايدة وآني

 خرق لهذا الفصل؛ أو -أ 

لم تمتثل الجهة المشترية لتدابير الطرف المنفذ لهذا الفصل، في الحالات التي لا يكون فيها للمورد الحق في الطعن المباشر على  -ب 

 خرق هذا الفصل بموجب قانون ذلك الطرف.

مصلحة فيها أو كانت له مصلحة فيها، على أن تكون القواعد الإجرائية لهذه  الناشئة في سياق عملية شراء مشمول، والتي يكون للمورد

 الشكاوى مكتوبة ومتاحة بشكل عام.

في حالة تقديم أحد المورّدين طعن، ناش ئ في سياق عملية شراء مشمولة يكون للمورد مصلحة فيها أو كانت له مصلحة فيها، تفيد بحدوث  .2

( من هذه المادة، على الطرف التابعة له الجهة المشترية التي تجري عملية الشراء أن تشجع 1ه في الفقرة )خرق أو إخفاق على النحو المشار إلي

بطريقة الجهة المشترية والمورد على السعي لتسوية الطعن من خلال التشاور فيما بينهما، إذا كان ذلك مناسبًا. تنظر الجهة المشترية في الطعن 



مشاركة المورّد في عمليات الشراء الجارية أو المستقبلية أو بحقه في طلب تدابير تصحيحية بموجب إجراء محايدة وآنية وبما لا يضر ب

 المراجعة الإدارية أو القضائية.

في حالة قيام جهة أخرى غير السلطة المنشأة أو المعينة من قبل أي من الطرفين بمراجعة أولية للطعون، فإن على ذلك الطرف أن يكفل  .3

 مكانية استئناف القرار الابتدائي أمام سلطة مراجعة مستقلة عن الجهة المشترية موضوع الطعن.للمورد إ

( من هذه المادة، يجوز للطرف أن يقيد التعويض عن 1إذا قررت سلطة المراجعة حدوث مخالفة أو إخفاق على النحو المشار إليه في الفقرة ) .4

 المتكبدة تكبدًا مناسبًا في إعداد العطاء أو في تقديم الطعن أو كليهما. الخسارة أو الأضرار التي تكبدها إما بالتكاليف

 يكفــل كل مــن الطرفين بأنه إذا كانت سلطة المراجعة ليست محكمة، تكون إجراءات المراجعة وفقا لما يلي: .5

( أيام ابتداءً من 10حوال عن عشرة )أن يتاح للمورد فترة زمنية كافية لإعداد وتقديم طعن مكتوب، على ألا تقل الفترة في جميع الأ  -أ 

 للمعقول.
ً
 الوقت الذي تصبح فيه أسس الطعن معروفة للمورد أو يتعين أن تصبح كذلك وفقا

 أن تلزم الجهة المشترية بالرد كتابة على شكوى المورد وأن تكشف لسلطة المراجعة عن جميع المستندات ذات الصلة. -ب 

 تعقيب على رد الجهة المشترية قبل أن تصدر سلطة المراجعة قرارها بشأن الشكوى.أن تتاح للمورد الذي يقدم شكوى فرصة لل -ج 

 أن تصدر جهة أو سلطة المراجعة قراراتها كتابة بشأن طعن أي مورد ودون تأخير وأن تبين الأسس التي استند عليها القرار. -د 

 يعتمد كل طرف أو يبقي على إجراءات تنص على ما يلي: .6

ى وجه السرعة، تكون نافذة لحين البت في الطعن، للحفاظ على فرصة المورد للمشاركة في عملية الشراء اتخاذ تدابير وقتية عل -أ 

 ولضمان امتثال الجهات المشترية التابعة للطرف لإجراءاته الخاصة بتنفيذ أحكام هذا الفصل.

 ( من هذه المادة.4الإجراءات التصحيحية والتي قد تشمل التعويض بموجب الفقرة ) -ب 

رير ما نص الإجراءات على أن النتائج السلبية الغالبة على المصالح المعنية ، بما في ذلك المصلحة العامة ، يمكن أن تؤخذ في الاعتبار عند تققد ت

 إذا كان ينبغي تطبيق تلك التدابير. يجب تقديم سبب عادل لعدم التصرف كتابة.

دبير وقتي ما مراعاة أية عواقب سلبية لهذا التدبير، في حالة اتخاذه، على المصلحة يجوز لأي من الطرفين لتقرير ما إذا كان سيقوم باتخاذ ت

 العامة. وإذا ما قرر أي طرف عدم اتخاذ تدبير وقتي وجب عليه إعطاء تفسير مكتوب للأسس التي استند إليها في قراره.

 

 21-10المادة 

 تعديلات وتصويبات الملحق

باء" )بالنسبة  10ألف" )بالنسبة للهند( أو الملحق " 10تصويب )تعديل( مقترح على قائمته بالملحق "يخطر أي من الطرفين بأي تعديل أو  .1

 لدولة الإمارات العربية المتحدة( عن طريق تقديم إشعار كتابي إلى الطرف الآخر من خلال اللجنة المشتركة. يقدم الطرف تعديلات تعويضية

 قبل التعديل، للتغيير في نطاق التطبيق إذا لزم الأمر 
ً
للحفاظ على مستوى نطاق تطبيق معادل لمستوى نطاق التطبيق الذي كان موجودا

 كما يجوز للطرف تضمين عرض التعديل التعويض ي في إشعاره.

 :لا يكون الطرف الذي قام بالتعديل ملزمًا بأن يقدم تعديلات تعويضية إذا ما اتفق الطرفان على أن التعديل المقترح بأي من الآتي .2

 جهة مشترية لم يعد الطرف يمارس عليها فعليا أية سيطرة أو نفوذ فيما يتعلق بالشراء المشمول. -أ 

باء" )بالنسبة  10ألف" )بالنسبة للهند( أو الملحق " 10تصويبات ذات طابع شكلي محض أو تعديلات طفيفة على قائمته بالملحق " -ب 

 لدولة الإمارات العربية المتحدة( مثل ما يلي:

 ات في اسم الجهة المشترية؛التغيير  (1)

 اندماج جهة أو أكثر من الجهات المشترية المدرجة في قائمته، (2)

فصل الجهة المشترية المدرجة في قائمته إلى جهتين أو أكثر من الجهات المشترية التي أضيفت جميعها إلى الجهات المشترية  (3)

 المدرجة في نفس القسم من الملحق، أو



 يب.تغييرات في مراجع مواقع الو  (4)

 ( من هذه المادة على أساس عدم تعلق التعديل المقترح بالفقرة الفرعية )أ( أو )ب(.3ولا يجوز للطرف الآخر الاعتراض بموجب الفقرة )

( من هذه المادة، فعليه إخطار 1إذا اعتبر أحد الطرفين أن حقوقه بموجب هذا الفصل قد تأثرت بتعديل مقترح أخطر به بموجب الفقرة ) .3

 ( يومًا من تاريخ تقديم الإشعار.45خر بأي اعتراض على التعديل المقترح في غضون خمسة وأربعين )الطرف الآ 

إذا اعترض أحد الطرفين على تعديل مقترح، بما في ذلك تعديل يتعلق بأن الجهة المشترية لم يعد الطرف يمارس عليها أية سيطرة أو نفوذ   .4

يجوز للطرف المعترض أن يطلب مزيدًا من المعلومات بغرض توضيح طبيعة أية سيطرة أو نفوذ  حكومي فعليًا فيما يتعلق بالشراء المشمول،

حكومي والتوصل إلى اتفاق بشأن التعديل المقترح، بما في ذلك استمرار الحفاظ على نطاق التطبيق وفقا لأحكام هذا الفصل بالنسبة للجهة 

على التعديل جميع المساعي لتسوية الاعتراض من خلال التشاور فيما بينهما. إذا لم  المشترية. يبذل الطرف مقدم التعديل والطرف المعترض

يتمكن الطرفان من تسوية الاعتراض من خلال التشاور، يجوز للطرف المعترض إجراء تعديل تعويض ي مناسب على نطاق تطبيقه للحفاظ 

 .19على مستوى نطاق تطبيق معادل لنطاق التطبيق الموجود قبل التعديل

باء" )بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة( ليعكس أي تعديل  10ألف" )بالنسبة للهند( أو الملحق " 10تعدل اللجنة المشتركة الملحق " .5

 متفق عليه.

 

 22-10المادة 

 تيسير مشاركة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي والتوظيف  يدرك الطرفان المساهمة المهمة التي يمكن أن تقدمها .1

 وأهمية تيسير مشاركة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في عمليات الشراء الحكومية.

رف أن يضمن شفافية إذا اعتمد أحد الطرفين تدابير توفر معاملة تفضيلية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على الط .2

 التدابير، بما في ذلك معايير الأهلية.

لتيسير مشاركة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في عمليات الشراء المشمولة، على كل طرف من الطرفين، أن يقوم بالآتي إلى  .3

 أقص ى حد ممكن وإذا كان ذلك مناسبًا:

 ريفًا للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في بوابة إلكترونية واحدة.توفير معلومات شاملة تتعلق بالشراء تتضمن تع -أ 

 العمل على إتاحة جميع وثائق العطاء مجانًا. -ب 

 إجراء الشراء بالوسائل الإلكترونية أو من خلال تقنيات المعلومات والاتصالات الجديدة الأخرى. -ج 

المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتعاقد من  مراعاة حجم الشراء وتصميمه وبنيته، بما في ذلك استخدام -د 

 الباطن.

 يحتفظ كل طرف بالحق في تطبيق سياسة المشتريات التفضيلية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفقًا لقوانينه وأنظمته. .4

 

 23-10المادة 

 الالتزامات المالية

 للطرفين. لا يترتب على هذا الفصل أي التزامات مالية .1

 يكون كل طرف من الطرفين مسؤول عن أي نفقات مالية يتكبدها لأداء دوره بموجب هذا الفصل. .2

                                                           
19
 ( من هذة المادة.2)في الفقرة الواردة ، لا يجوز للطرف المعترض إجراء تعديل تعويضي عن التعديلات لمزيد من اليقين 



 

 24-10المادة 

 اللغة

 
ً
 لتحسين النفاذ إلى سوق المشتريات الخاص بكل طرف، يستخدم كل طرف، حيثما أمكن، اللغة الإنجليزية عند نشره للمواد أو المعلومات عملا

ألف" )بالنسبة للهند(  10المعلومات المتعلقة بالشراء(، بما في ذلك المنشورات المدرجة في القسم "ه" من قائمته بالملحق " )نشر 6-10بالمادة 

 باء" )بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة(. 10والملحق "

 

 25-10المادة 

 آلية تسوية المنازعات

( سنوات من تاريخ سريان هذه 3للمراجعة بعد ثلاث ) 15صل، ويخضع عدم تطبيق الفصل )تسوية المنازعات( على هذا الف 15لا ينطبق الفصل 

على هذا الفصل بأكمله أو جزء )أجزاء( منه، على أن  15الاتفاقية. على الطرفان، في سياق المراجعة، إيلاء الاعتبار الواجب لتطبيق الفصل 

 سريان هذه الاتفاقية.( سنوات من تاريخ 4تستكمل هذه المراجعة في غضون أربع )

  



 ألف 10الملحق 

 مرفق الهند

 في الفصل العاشر( )المشار إليه

 القسم أ:

: جهات الحكومة المركزية المشمولة بأحكام هذا الفصل
ً
 أولا

 السقف:

 يغطي الفصل العاشر عمليات الشراء الخاصة بالجهات المدرجة في هذا القسم فقط، وفقًا للحدود التالية:

وحدة حقوق سحب  20.000.000السقف:   جميع السلع

 خاصة

وحدة حقوق سحب  20.000.000السقف:   جميع الخدمات

 خاصة

وحدة حقوق سحب  20.000.000السقف:   جميع خدمات الإنشاءات

 خاصة

  

 ثانيًا: قائمة جهات الحكومة المركزية

 يغطي هذا الفصل الجهات المشترية المدرجة أدناه فقط:

 وزارة المالية (1

 ة الشؤون الاقتصاديةدائر  (2

 دائرة المصروفات (3

 دائرة الإيرادات (4

 دائرة الاستثمارات وإدارة الأصول العامة (5

 دائرة الخدمات المالية (6

 وزارة التجارة والصناعة (7

 دائرة التجارة (8

 دائرة تنمية الصناعة والتجارة الداخلية (9

 وزارة الخارجية (10

 وزارة الصحة وشؤون الأسرة (11

 دائرة الصحة ورعاية الأسرة (12

 ارة أيوشوز  (13

 وزارة التعليم (14

 دائرة التربية المدرسية ومحو الأمية (15

 دائرة التعليم العالي (16



 وزارة القانون والعدل (17

 دائرة الشؤون القانونية (18

 دائرة التشريعات (19

 دائرة العدل (20

 وزارة البيئة والغابات والتغير المناخي (21

 وزارة الثقافة (22

 وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة (23

 وزارة الطاقة (24

 سكان والشؤون الحضريةوزارة الإ  (25

 وزارة شؤون الشباب والرياضة (26

 دائرة شؤون الشباب (27

 دائرة الرياضة (28

 وزارة تنمية المهارات وريادة الأعمال (29

 وزارة العدالة الاجتماعية والتمكين الاجتماعي (30

 دائرة العدالة الاجتماعية والتمكين الاجتماعي (31

 دائرة تمكين الأشخاص المعاقين (32

 وزارة السياحة (33

 ية المرأة والطفلوزارة تنم (34

 القسم ب: الخدمات التي يغطيها هذا الفصل بخلاف خدمات الإنشاءات

رة في يغطي الفصل العاشر )الشراء الحكومي( جميع الخدمات المدرجة في مرفق الهند للالتزامات المحددة المنصوص عليها في الفصل الثامن )التجا

 الخدمات(.

 هذا الفصلالقسم ج: خدمات الإنشاءات التي يغطيها 

ن يغطي الفصل العاشر )الشراء الحكومي( جميع خدمات الإنشاءات المدرجة في مرفق الهند للالتزامات المحددة المنصوص عليها في الفصل الثام

 )التجارة في الخدمات(.

ي مرفق الهند للالتزامات : يخضع شراء الخدمات، بما في ذلك خدمات الإنشاءات، للقيود والشروط المحددة فملاحظة للقسمين )ب( و )ج(

 المحددة المنصوص عليها في الفصل الثامن )التجارة في الخدمات(.

 القسم د: ملاحظات عامة

 لا يسري هذا الفصل على ما يلي:

ملوكة الجهات التابعة للوزارات على مستوى الحكومة المركزية، بما في ذلك الدوائر والهيئات الملحقة، والهيئات المستقلة، والشركات الم .2

ي للحكومة، ومؤسسات القطاع العام، والجهات التنظيمية أو أي كيانات أخرى، التابعة، كليًا أو جزئيًا، للحكومة المركزية، غير المدرجة ف

 ( من القسم "أ" من هذا الملحق.2البند )

خر صادر عن الحكومة المركزية، بصيغته أو أي أمر آ 2017عمليات الشراء التي تتم بموجب أمر شراء عام )مبادرة صنع في الهند( لعام  .3

 المعدلة من آن  لآخر.



 عمليات الشراء المتعلقة بالمشاريع الإنشائية أو أي مشاريع بنية تحتية. .4

 عمليات الشراء المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية بما في ذلك الأجهزة الطبية والمستحضرات الصيدلانية والأدوية والتشخيص. .5

 عية لدعم برامج الدعم الزراعي وبرامج التغذية البشرية )مثل المعونات الغذائية بما في ذلك مساعدات الإغاثة العاجلة(.شراء المنتجات الزرا .6

 مشتريات السلع والخدمات لإنشاء وتشغيل مباني السفارات خارج أراض ي الهند. .7

 مشتريات أي جهة غير مشمولة في هذا الفصل. .8

 اءالقسم هـ: المعلومات المتعلقة بالشر 

 الرابط الإلكتروني لبوابة الهند المركزية:

 بالنسبة للبوابة المركزية للمشتريات العامة: .1

https://eprocure.gov.in/eprocure/app؟page=FrontEndAdvancedSearch&service=page  

 (:GeMالسوق الإلكتروني الحكومي ) .2

https://gem.gov.in/ 

 

  

https://eprocure.gov.in/eprocure/app؟page=FrontEndAdvancedSearch&service=page
https://gem.gov.in/


 باء 10الملحق 

 مرفق دولة الإمارات العربية المتحدة

 في الفصل العاشر( )المشار إليه

 القسم أ:

: جهات الحكومة المركزية المشمولة بأحكام هذا الفصل
ً
 أولا

 السقف:

 على خلاف ذلك، يغطي الفصل العاشر )الشراء الحكومي( عمليات الشراء الجهات المدرجة في هذا القسم، وفقًا للحدود التالية:ما لم يُنص 

 وحدة حقوق سحب خاصة 134.000السقف:   جميع السلع

 وحدة حقوق سحب خاصة 134.000السقف:   جميع الخدمات

 وق سحب خاصةوحدة حق 5.844.000السقف:   جميع خدمات الإنشاءات

  

 ثانيًا: قائمة جهات الحكومة المركزية

 مكتب رئاسة مجلس الوزراء (1

 الأمانة العامة لمجلس الوزراء (2

 المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء (3

 وزارة المالية (4

 (1وزارة الداخلية )الملاحظة  (5

 وزارة الاقتصاد (6

 (2وزارة الخارجية والتعاون الدولي )الملاحظة  (7

 لتعليموزارة التربية وا (8

 وزارة الصحة ووقاية المجتمع (9

 وزارة الموارد البشرية والتوطين (10

 وزارة العدل (11

 وزارة تنمية المجتمع (12

 وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي (13

 وزارة التغير المناخي والبيئة (14

 وزارة الثقافة والشباب (15

 وزارة الطاقة والبنية التحتية (16

 وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (17

 ؤسسة الإمارات للخدمات الصحيةم (18

 مؤسسة الإمارات للتعليم المدرس ي (19

 وزارة التسامح والتعايش (20



 مكتب السعادة  (21

 وكالة الإمارات للفضاء (22

 وكالة أنباء الإمارات (23

 جامعة الإمارات (24

 كلية التقنية العليا (25

 جامعة زايد (26

 الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ (27

 (3لشؤون الإسلامية والأوقاف )الملاحظة الهيئة العامة ل (28

 صندوق الزكاة (29

 الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية (30

 أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية (31

 الهيئة العامة للرياضة (32

 هيئة تنظيم الاتصالات (33

 ديوان المحاسبة (34

 مكتب الشؤون السياسية لرئيس الدولة (35

 مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين (36

 س الأعلى للأمومة والطفولةالمجل (37

 الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (38

 المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية (39

 المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية (40

 المجلس الوطني الاتحادي (41

 

 ملاحظات على القسم "أ"

 وزارة الداخلية: لا يشمل الفصل العاشر )الشراء الحكومي( شراء السلع التالية: .1

 الأسلحة -أ 

 معدات مكافحة الحريق -ب 

 الصواريخ الموجهة -ج 

 الطائرات -د 

 السفن -ه 

 المحركات والتوربينات -و 

 معدات الإشعاع المنطبق الأطوار والكشف والاتصال. -ز 

وزارة الخارجية: لا يشمل الباب العاشر )الشراء الحكومي( شراء السلع والخدمات وإنشاء وتشغيل مباني السفارات خارج أراض ي دولة  .2

 المتحدة. الإمارات العربية

 الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: لا يشمل الفصل العاشر )الشراء الحكومي( المشتريات المتعلقة بشراء الكتب الدينية. .3

%( بالمئة كنسبة تميز لأسعار موردي السلع 10يجوز لجميع الجهات المشمولة في الفصل العاشر )الشراء الحكومي( أن تمنح عشرة ) .4

 حليين والسلع الخضراء محلية المنشأ. لأغراض هذه الملاحظة:الخضراء الم



يُقصد بـ "موردوا السلع الخضراء" الموردون الذين يأخذون في الحسبان التطبيقات الملاءمة للبيئة للوفاء بمعايير الاستدامة  -أ 

 لنمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.البيئية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية لتحقيق التوازن في التنمية بين سلامة المجتمع وا

يُقصد بـ "السلع الخضراء" السلع التي لها تطبيقات ملاءمة للبيئة للوفاء بمعايير الاستدامة البيئية وفقًا لأفضل الممارسات  -ب 

 الدولية لتحقيق التوازن في التنمية بين سلامة المجتمع والنمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

 ت المشمولة في هذا الفصل، بخلاف خدمات الإنشاءات:القسم ب: الخدما

ا في يشمل الفصل العاشر )الشراء الحكومي( جميع الخدمات المدرجة في مرفق دولة الإمارات العربية المتحدة للالتزامات المحددة المنصوص عليه

 الفصل الثامن )التجارة في الخدمات(.

 فصلالقسم ج: خدمات الإنشاءات التي يشملها هذا ال

صوص يشمل الفصل العاشر )الشراء الحكومي( جميع خدمات الإنشاءات المدرجة في مرفق دولة الإمارات العربية المتحدة للالتزامات المحددة المن

 عليها في الفصل الثامن )التجارة في الخدمات(.

 ملاحظات على القسمين "ب" و "ج"

قيود والشروط المحددة في مرفق دولة الإمارات العربية المتحدة للالتزامات المحددة يخضع شراء الخدمات، بما في ذلك خدمات الإنشاءات، لل

 المنصوص عليها في الفصل الثامن )التجارة في الخدمات(.

 القسم د: ملاحظات عامة

الحكومي(، بما في ذلك جميع  ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الملحق، تسري الملاحظات العامة التالية دون استثناء على الفصل العاشر )الشراء

 أقسام هذا المرفق.

 لا يشمل الفصل العاشر ما يلي:

، وقرار 2019( لعام 4/8عقود الشراكة مع القطاع الخاص المصنفة على أنها "مشروع شراكة"، بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم ) .1

 ظمة لاحقة معدلة لهذه القرارات المشار إليها.، وأي قوانين أو أن2017( لعام 1/1مجلس الوزراء الإماراتي رقم )

( لعام 72عمليات الشراء التي تجرى وفقًا لبرنامج القيمة المحلية المضافة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم ) .2

 ، وأي قوانين أو أنظمة لاحقة معدلة لهذا القرار.2021

 الإنشاءات المتعلقة بقطاعات النفط أو الغاز أو المعادن.شراء السلع أو الخدمات أو خدمات  .3

 عمليات الشراء ذات الطابع العسكري التي تجريها وزارة الداخلية أو أي جهة ذات طابع أمني أو عسكري. .4

 شراء الأدوية أو العلاجات. .5

 عمليات الشراء المتعلقة بمشاريع وعقود البناء. .6

غير مشمولة في هذه الاتفاقية، لا يجوز تفسير هذه الاتفاقية على أنها تشمل أي سلعة أو خدمة إذا كانت عملية الشراء الخاصة بجهة ما  .7

 مكونة من ذلك الشراء.

 شراء خدمات نقل التي تشكل جزءًا من عقد الشراء أو تكون عرضية له. .8

 لغذائية بما في ذلك مساعدات الإغاثة العاجلة(.شراء المنتجات الزراعية لدعم برامج الدعم الزراعي وبرامج التغذية البشرية )مثل المعونة ا .9

 القسم هـ: المعلومات المتعلقة بالشراء



للمعلومات المعلومات التي تستخدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لنشر إعلانات الشراء المعتزم وإشعارات ما بعد إسناد العقود والنشر السنوي 

 هلين في حالة إجراءات العطاءات الانتقائية:المتعلقة بالقوائم الدائمة للموردين المؤ 

https://eservices.mof.gov.ae/SupplierRegister/Request/TermsConditions   

راءات الإدارية المتعلقة بعمليات الشراء الحكومي للجهات المدرجة في القسم "أ" تنشر القوانين والأنظمة والقرارات القضائية والأحكام والإج

 )جهات الحكومة المركزية( على المواقع الإلكترونية الآتية:

 الجريدة الرسمية

 

  

https://eservices.mof.gov.ae/SupplierRegister/Request/TermsConditions


 الفصل الحادي عشر

 حقوق الملكية الفكرية

 القسم أ: أحكام عامة

 1-11المادة 

 تعريفات

 لأغراض هذا الفصل:

" يُقصَد به مؤشر يدل على أن سلعة معينة قد نشأت في إقليم طرف ما، أو في منطقة أو موقع في ذلك الإقليم، حيث تكون نوعية فيمؤشر جغرا"

 السلعة أو شهرتها أو غيرها من السمات المميزة لها عائدة إلى منشئها الجغرافي.

من الجزء الثاني من اتفاقية  7إلى  1المنصوص عليها في الأقسام من  " يُقصَد بها جميع فئات حقوق الملكية الفكريةحقوق الملكية الفكرية"

 جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة )تريبس(.

" يُقصَد به، فيما يتعلق بالحق المعني، أي شخص يقع في هذا الطرف ويستوفي معايير الأهلية اللازمة للحماية المنصوص مواطن أحد الطرفين"

 اقية تريبس.عليها في اتف

 

 2-11المادة 

 الأهداف

ن منتجي يجب أن تساهم حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في تعزيز الابتكار التكنولوجي ونقل التكنولوجيا ونشرها، وفي المصلحة المتبادلة بي

 وازن بين الحقوق والالتزامات.المعارف التكنولوجية ومستخدميها، وبطريقة تساعد على الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، وفي الت

 

 3-11المادة 

 المبادئ

يجوز لأي من الطرفين، عند وضع أو تعديل قوانينه وأنظمته، اعتماد التـدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية وخدمة المصلحة  .1

لذلك الطرف، شريطة اتساق هذه التدابير مع  العامة في القطاعـات ذات الأهميـة الحيوية للتنمية الاقتصادية الاجتماعية والتكنولوجية

 أحكام هذا الفصل.

قد تكون هناك حاجة لاتخاذ تدابير مناسبة، شريطة اتساقها مع أحكام هذا الفصل، لمنع أصحاب حقوق الملكية الفكرية من إساءة  .2

 
ً
 على النقل الدولي للتكنولوجيا.استخدامها، أو منع اللجوء إلى ممارسات تسفر عن تقييد غير معقول للتجارة أو تؤثر سلبا

 



 4-11المادة 

 التفاهمات المتعلقة بهذا الفصل

 مع مراعاة أهداف السياسة العامة الأساسية للأنظمة الوطنية، يقر كلا الطرفان بالحاجة إلى:

 تشجيع الابتكار والإبداع. -أ 

 تيسير نشر المعلومات والمعرفة والتكنولوجيا والثقافة والفنون. -ب 

 سة.تشجيع المناف -ج 

 عن مراعاة مصالح أصح
ً
اب من خلال أنظمة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بكل منهما، مع مراعاة مبادئ الشفافية والإجراءات القانونية، فضلا

 حقوق الملكية الفكرية ومستخدميها ومصالح الجمهور.

 

 5-11المادة 

 طبيعة ونطاق الالتزامات

من الطرفين، دون إلزام، أن ينفذ ضمن قوانينه ما يتيح حماية أو إنفاذ أوسع لحقوق الملكية ينفذ الطرفان أحكام هذا الفصل، ويجوز لأي 

الفكرية بموجب قوانينه من التي يتطلبها هذا الفصل، شريطة عدم مخالفة هذه الحماية لأحكام هذا الفصل. وللطرفين حرية تحديد الطريقة 

 وأساليبه القانونية.الملائمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل في إطار أنظمته 

 

 6-11المادة 

 اتفاقية تريبس والصحة العامة

 إن الطرفان: .1

 يؤكدان، بشكل عام، على حقهما في الاستفادة من عوامل المرونة المنصوص عليها في اتفاق تريبس. -أ 

زاري لمنظمة يؤكدان على وجه الخصوص على إعلان الدوحة بشأن اتفاقية تريبس والصحة العامة الذي اعتمده المؤتمر الو  -ب 

 .2001نوفمبر  14التجارة العالمية بتاريخ 

يؤكدان على أن هذا الفصل يجب أن يفسر وينفذ بما يدعم حق كل طرف من الطرفين في حماية الصحة العامة، وبما  -ج 

 يشجع على وجه الخصوص حصول جميع فئات الجمهور على الأدوية.

 ة حقوق الملكية الفكرية بموجب هذه الاتفاقية:توصل الطرفان إلى الاتفاق التالي فيما يتعلق بحماي .2

 لا يمنع هذا الفصل، بأي طريقة كانت، الطرفين من اتخاذ تدابير لحماية الصحة العامة. -أ 

من اتفاقية تريبس وملحقها والمرفق  ثانيًا 31لا يحول هذا الفصل، بأي طريقة كانت، دون الاستفادة الفعالة من المادة  -ب 

 الملحق بملحقها.

من اتفاقية تريبس وملحقها والمرفق الملحق ثانيًا  31طرفان بضرورة وأهمية المساهمة في الجهود الدولية لتنفيذ المادة يقر ال -ج 

 بملحقها.

 



 7-11المادة 

 المعاملة الوطنية

املة لا تقل فيما يتعلق بجميع أصناف حقوق الملكية الفكرية الواردة في هذا الفصل، يمنح كل من الطرفين مواطني الطرف الآخر مع .1

 هذه الحقوق. 20رعاية عن تلك التي يمنحها لمواطنيه بشأن حماية

فيما يتعلق بالاستخدامات الثانوية للتسجيلات الصوتية عن طريق عمليات الإرسال الممثل والبث الحر، يجوز لأي طرف من الطرفين  .2

 اص التابعين له داخل إقليم الطرف الآخر.منح فناني الأداء والمنتجين التابعين للطرف الآخر الحقوق الممنوحة للأشخ

( فيما يتعلق بإجراءاته القضائية والإدارية، بما في ذلك أية إجراءات تتطلب من 1يجوز لكل من الطرفين أن يحد من إعمال الفقرة ) .3

كون هذا الحد من مواطن الطرف الآخر تحديد عنوان داخل إقليمه للتبليغ بأمر قضائي أو تعيين وكيل داخل إقليمه، بشرط أن ي

 الإنفاذ:

 ضروري لضمان العمل بموجب القوانين أو الأنظمة التي لا تتعارض مع أحكام هذا الفصل. -أ 

 لا يطبق على نحو يشكل قيدًا مستترًا على التجارة. -ب 

نظمة العالمية للملكية ( على الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الأطراف المبرمة تحت مظلة الم1لا تسري أحكام الفقرة ) .4

 الفكرية )الويبو( فيما يتعلق باكتساب حقوق الملكية الفكرية أو الإبقاء عليها.

 

 8-11المادة 

 معاملة الدولة الأولى بالرعاية

ب أن تمنح دون فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، فإن أي ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة يمنحهـا أحد الطرفين لمواطني أي بلد آخر يج

 إبطاء ودون أي شروط لمواطني الطرف الآخر وفقًا لاتفاقية تريبس.

 

 9-11المادة 

 الشفافية وسهولة الوصول 

رية ينشر كلا الطرفان عبر الإنترنت قوانينه وأنظمته وأحكامه الإدارية النهائيـة العامـة التطبيق، فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفك .1

 وإنفاذها.

ل طرف من الطرفين، وفقًا لقوانينه الخاصة، إلى نشر المعلومات التي يتيحها عبر الإنترنت فيما يتعلق بطلبات تسجيل يسعى ك  .2

 .21العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية وبراءات الاختراع وحقوق التصميمات وحقوق الأصناف النباتية الجديدة وحقوق المؤلف
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وإنفاذها، بالإضافة إلى ، تشمل "الحماية" الأمور المؤثرة في توافر حقوق الملكية الفكرية واكتسابها ونطاقها والإبقاء عليها ه الفقرةلأغراض هذ 

الأمور المؤثرة في استخدام حقوق " ملشت، لمزيد من اليقينالأمور المؤثرة في استخدام حقوق الملكية الفكرية المشمولة صراحة في هذا الفصل. 
، فيما يتعلق أشكال الدفععمال والعروض والتسجيلات الصوتية، أي شكل من " فيما يتعلق بالأالملكية الفكرية المشمولة صراحة في هذا الفصل

الأمور المؤثرة في  "الطرفين لـ الجملة السابقة بتفسير أحد  تخللا والمؤلف والحقوق المجاورة في هذا الفصل.  وقبالاستخدامات التي تندرج تحت حق

 من اتفاقية تريبس. 3 شالهام" في استخدام حقوق الملكية الفكرية
21
 .الإنترنتعبر ذي الصلة  للطلبإتاحة الملف الكامل  (،2)لفقرة ين، وفقاً للطرفي من ايجوز لأ ،لمزيد من اليقين 



اصة، المعلومات التي يتيحها عبر الإنترنت فيما يتعلق بالعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية ينشر كل طرف، وفقًا لقوانينه الخ .3

وبراءات الاختراع وحقوق التصميمات وحقوق الأصناف النباتية الجديدة وحقوق المؤلف المسجلة أو الممنوحة، بما يكفي لتمكين 

 .22الجمهور من معرفتها كحقوق مسجلة أو ممنوحة

سين كفاءة العملية المتعلقة بطلبات وتسجيلات حقوق الملكية الفكرية، يسعى كل طرف إلى أن تكون المراسلات بين مقدمي لأغراض تح .4

طلبات / أصحاب حقوق الملكية الفكرية ومكاتب تسجيل الملكية الفكرية أيضًا باللغة الإنجليزية وكذلك باللغة الرسمية إلى أقص ى حد 

 ممكن عمليًا.

 ( باللغة الإنجليزية.3( إلى )1لى نشر المعلومات المشار إليها في الفقرات من )يسعى كل طرف إ .5

 

 10-11المادة 

 تطبيق الفصل على الموضوعات القائمة ذات الصلة والأفعال السابقة

ه ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الفصل، ينش ئ هذا الفصل التزامات بشأن جميع الموضوعات القائمة عند تاريخ دخول هذ .1

الاتفاقية حيز التنفيذ والتي تكون محمية في هذا التاريخ لدى الطرف الذي يطالب لديه بالحماية، أو التي تستوفي أو ستستوفي معايير 

 لأحكام هذا الفصل.
ً
 الحماية بشأنها وفقا

ان في تاريخ دخول هذه ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا الفصل، لا يلزم أي من الطرفين بإعادة الحماية لأي موضوع إذا ما ك  .2

 الاتفاقية حيز التنفيذ قد أصبح متاحًا للجمهور لدى الطرف الذي يطالب لديه بالحماية.

 لا ينش ئ هذا الفصل التزامات بشأن أفعال وقعت قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. .3

 

 11-11المادة 

 انقضاء حقوق الملكية الفكرية

على أنه يمنع أي طرف من تحديد ما إذا كان انقضاء حقوق الملكية الفكرية ينطبق بموجب نظامه القانوني من لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يفسر 

 .23عدمه

 

 القسم ب: التعاون 

 12-11المادة 

 أنشطة ومبادرات التعاون 

ناسب والتدريب وتبادل المعلومات يسعى الطرفان إلى التعاون بشأن الموضوعات التي يشملها هذا الفصل، على سبيل المثال من خلال التنسيق الم

ل بين مكاتب حقوق الملكية الفكرية للطرفين أو المؤسسات الأخرى التابعة لهما، على النحو الذي يحدده الطرفان بشكل متبادل. وقد تشمل سب

 التعاون مجالات مثل:
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 .الإنترنتعبر ذي الصلة  لحقوق الملكية المسجلة أو الممنوحةإتاحة الملف الكامل  (،3)لفقرة ين، وفقاً للطرفي من ايجوز لأ ،لمزيد من اليقين 
23
 طرفاً فيها.الطرفين حقوق الملكية الفكرية في الاتفاقيات الدولية التي يكون أحد انقضاء ول ، لا تخل هذه المادة بأية أحكام تتنالمزيد من اليقين 



 مستجدات سياسة حقوق الملكية الفكرية المحلية والدولية. -أ 

 نظمة تسجيلها.إدارة الملكية الفكرية وأ -ب 

 التثقيف فيما يتعلق بالملكية الفكرية والتوعية بها. -ج 

 قضايا الملكية الفكرية المتصلة بما يلي: -د 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. (1)

 أنشطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار. (2)

 تعزيز التكنولوجيا ونقلها ونشرها. (3)

 البحث والابتكار والنمو الاقتصادي. السياسات التي تنطوي على استخدام حقوق الملكية الفكرية في -ه 

 تنفيذ اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية متعددة الأطراف، مثل تلك المبرمة تحت مظلة الويبو أو التي تخضع لإدارتها. -و 

 المساعدة التقنية للبلدان النامية. -ز 

 الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي. -ح 

 جغرافية.المؤشرات ال -ط 

 

 13-11المادة 

 التعاون في مجال البراءات

يدرك الطرفان أهمية التحسين المستمر لجودة وكفاءة الإجراءات المتبعة في مكاتب البراءات الخاصة بكل منهما، بما في ذلك تبسيط  .1

 الإجراءات والعمل على تيسيرها لصالح الجمهور ككل.

التعاون لتيسير تقاسم أعمال البحث والفحص الخاص بمكاتب البراءات التابعة لهما،  (، يسعى الطرفان إلى1بالإضافة إلى الفقرة ) .2

 وقد يشمل ذلك:

 نشر نتائج البحث والفحص للجمهور وفقًا للقوانين والأنظمة ذات الصلة. -أ 

 تبادل المعلومات حول أنظمة ضمان الجودة المتعلقة بفحص البراءات. -ب 

 

 14-11المادة 

 التعاون عند الطلب

في أنشطة ومبادرات التعاون المضطلع بها بموجب هذا الفصل عند الطلب، وتجرى وفقًا لشروط متفق عليها بشكل متبادل بين الطرفين، ينظر 

 ورهنًا بتوافر الموارد.

 

 القسم ج: العلامات التجارية

 15-11المادة 

 استخدام العلامات المتطابقة أو المتشابهة



العلامة التجارية المسجلة الحق الحصري في منع الغير، ممن لم يحصلوا على تصريح منه، من استخدامها في يكفل كل من الطرفين أن يكون لمالك 

 سياق التجارة أو استخدام علامات مطابقة أو مشابهة لها، لسلع أو خدمات ذات صلة بالسلع والخدمات التي سجلت العلامة التجارية بشأنها،

 احتمال حدوث لبس. في حالة استخدام علامات لسلع أو خدمات متطابقة، يفترض احتمال حدوث لبس.وذلك حيثما يؤدي هذا الاستخدام إلى 

 

 16-11المادة 

 نطاق حماية العلامات التجارية

خرى لأ يكفل كل من الطرفين أن أي علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة مـا عن تلك التي تنتجها المنشآت ا

ا وأرقامًا وعناصر تصويرية وأشكال 
ً
صالحة لأن تكون علامة تجارية. وتكون هذه العلامات، لاسيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية وحروف

لع لسمجسمة ومجموعـة ألـوان وأي مزيج من هذه العلامات، مؤهلة للتسجيل كعلامات تجارية. وحين لا يكون في هـذه العلامـات ما يسمح بتمييز ا

والخدمات ذات الصلة، يجوز للطرفين أن يجعـلا الصـلاحية للتسجيل مشروطة بالتمييز المكتسب من خلال الاستخدام. كما لا يجوز لهما رفض 

 .24تسجيل علامة تجارية استنادًا إلى أن العلامة التي تتكون منها صوتية

 

 17-11المادة 

 العلامات التجارية المشهورة

ضع شرط لتحديد ما إذا كانت العلامة التجارية مشهورة أن تكون العلامة التجارية مسجلة في إقليم الطرف أو في لا يجوز لأي طرف أن ي .1

 ولاية قضائية أخرى.

من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بشأن السلع أو الخدمات التي لا تكون ثانيًا ( 6تسري، مع تبديل ما يلزم، أحكام المـادة ) .2

ميزها علامة تجارية مشهورةمطابقة أو 
ُ
، سواء كانت مسجلة أم لا، بشرط أن يشير استخدام تلك العلامة 25مشابهة لتلك التي ت

التجارية لهذه السلع أو الخدمات إلى وجود صلة بينها وبين مالك العلامة التجارية، وبشرط أن يكون من الراجح أن مصالح مالك 

 الاستخدام.العلامة التجارية سوف تتضرر نتيجة هذا 

يدرك كلا الطرفان أهمية التوصية المشتركة بشأن الأحكام المتعلقة بحماية العلامات المشهورة التي اعتمدتها الجمعية العامة لاتحاد  .3

، باريس لحماية الملكية الصناعية والجمعية العامة للويبو في سلسلة الاجتماعات الرابعة والثلاثون لجمعيات الدول الأعضاء في الويبو

 .1999سبتمبر  29إلى  20من 

أو إلغاء  26يوفر كل طرف من الطرفين تدابير مناسبة لرفض طلب تسجيل علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة تجارية مشهورة .4

ل تسجيلها وحظر استخدامها، فيما يتعلق بسلع أو خدمات متطابقة أو متشابهة، إذا كان استخدام تلك العلامة التجارية من المحتم

من أن يسبب التباسًا مع العلامة التجارية المشهورة. يجوز لأي من الطرفين أيضًا أن يوفر مثل هذه التدابير بما في ذلك في الحالات التي 

 المحتمل أن تتسبب فيها العلامة التجارية المتطابقة أو المتشابهة في تضليل الجمهور أو تسبب التباسًا له.
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 للعلامة التجارية. ايمكن تمثيله بيانيً وصفاً مناسباً يجوز لأي من الطرفين أن يطلب  
25
العلامة التجارية إلى ما وراء قطاع شهرة إلى أن تمتد المعني ، لا يحتاج الطرف الطرفينلدى أحد مشهورة عند تحديد ما إذا كانت العلامة التجارية  

 .الجمهور الذي يتعامل عادةً مع السلع أو الخدمات ذات الصلة
26
، في طلب أو تسجيل أو الطرفين، على النحو الذي يحدده أحد ة هي علامة معروفة بالفعل من قبلأن العلامة التجارية المشهورالطرفان  يدرك 

 ارية المذكورة.استخدام العلامة التج



 18-11المادة 

 ص والاعتراض والإلغاءإجراءات الفح

 يوفر كل طرف نظامًا لفحص العلامات التجارية وتسجيلها يشمل، من بين أشياء أخرى:

 إخطار مقدم الطلب كتابة، والذي يجوز أن يكون إلكترونيًا، بأسباب رفض تسجيل العلامة التجارية.  -أ 

، وتقديم طعن 27للاعتراض على الرفض الأولي للتسجيل منح مقدم الطلب فرصة للرد على إخطار السلطة المختصة بالعلامات التجارية -ب 

 أمام القضاء ضد الرفض النهائي لقبول التسجيل.

 منح فرصة للأطراف ذوي الشأن لتقديم اعتراضاتهم على طلب تسجيل العلامة التجارية أو لطلب إلغائها بعد تسجيلها. -ج 

 ء مسببة ومكتوبة، ويمكن تقديمها إلكترونيًا.اشتراط أن تكون القرارات الصادرة بشأن الاعتراض أو طلب الإلغا -د 

 

 19-11المادة 

 تصنيف السلع والخدمات

يعتمد كل طرف أو يحتفظ بنظام تصنيف للعلامات التجارية متسق مع اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل 

 نقحة والمعدلة )تصنيف نيس(، على أن يكفل كل طرف ما يلي:، بصيغتها الم1957يونيو  15العلامات، المبرمة في نيس، بتاريخ 

أي تسجيل أو نشر بشأن طلب يتعلق بعلامة تجارية أو تسجيلها ويشير إلى سلع أو خدمات، يجب أن يشير إلى السلع أو الخدمات  -أ 

 للتصنيف المنشأ بموجب اتفاقية نيس
ً
 .28بأسمائها ضمن مجموعات وفقا

مشابهة لبعضها البعض استنادًا فقط إلى أنها مدرجة، في أي تسجيل أو نشر، في نفس الفئة من تصنيف  ألا تعتبر السلع أو الخدمات -ب 

استنادًا فقط إلى أنها  -عن بعضها البعض -نيس. وعلى عكس ذلك، يكفل كل من الطرفين ألا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة 

 يس.مدرجة، في أي تسجيل أو نشر، في فئات مختلفة من تصنيف ن

 

 20-11المادة 

 الطلب المقدم لتصنيفات متعددة

 يكفل كل طرف بأنه يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل العلامات التجارية لسلع أو خدمات أو كليهما المدرجة في فئات مختلفة من تصنيف نيس.

 

 21-11المادة 

 مدة حماية العلامات التجارية
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 الإبطال.لأغراض هذا القسم من خلال إجراءات الإلغاء أو تسجيل العلامة التجارية إلغاء قين، يمكن تنفيذ لمزيد من الي 
28

 الصادر له والمنشور بشأنه ترجمةالنسخ المحدثة من تصنيف نيس الاستناد إلى  ، فعليهتصنيف نيسل ةعلى ترجمفي حالة اعتماد أي من الطرفين  

 .رسمية



 ( سنوات.10ل تجديد لتسجيل علامة تجارية لمدة لا تقل عن عشر )يكفل كل من الطرفين أن يكون التسجيل الأولي وك 

 

 22-11المادة 

 استثناءات

 يجوز لكل من الطرفين أن ينص على استثناءات محدودة على الحقوق الممنوحة لعلامة تجارية، مثل الاستخدام العادل للعبارات الوصفية، على

 العلامة التجارية والغير. أن تراعي هذه الاستثناءات المصلحة المشروعة لصاحب

 

 القسم د: أسماء الدول 

  23-11المادة 

 أسماء البلدان

للة يكفل كل طرف توفير الوسائل القانونية للأشخاص المعنيين لمنع الاستخدام التجاري لاسم بلد أي من الطرفين فيما يتعلق بسلعة بطريقة مض

 المستهلكين فيما يتعلق بمنشأ تلك السلعة.

 

افيةالقسم هـ:   المؤشرات الجغر

 24-11المادة 

افية  الاعتراف بالمؤشرات الجغر

يكفل الطرفان توفير وسائل كافية وفعالة في قوانينهما المحلية لحماية المؤشرات الجغرافية، كما يدرك الطرفان أن هذه الحماية يمكن  .1

أخرى، شريطة استيفاء جميع المتطلبات المنصوص  توفيرها من خلال نظام العلامات التجارية، أو نظام فريد أو أي وسيلة قانونية

 عليها في اتفاقية تريبس.

يقر الطرفان بأن مثل هذه السلع قد تشمل السلع الزراعية والسلع الطبيعية والسلع المصنعة، بما في ذلك السلع المستخدمة في  .2

 الصناعة، والحرف اليدوية، والمواد الغذائية.

 

 25-11المادة 

 إجراءات الاعتراض

ض على فيما يتعلق بإجراءات الاعتراض، يكفل كل طرف وفقًا لقوانينه الخاصة توفير الإجراءات التي تسمح للأشخاص المعنيين على الأقل بالاعترا

 حماية المؤشرات الجغرافية.



 

 القسم و: براءات الاختراع والاختبارات أو البيانات الأخرى غير المعلن عنها

 ختراع العامةالقسم الفرعي أ: براءات الا 

 26-11المادة 

 المهلة الزمنية

وي على لا يعتد أي من الطرفين على الأقل بالمعلومات الواردة في عمليات الكشف العلنية المستخدمة لتحديد ما إذا كان الاختراع جديدًا أو ينط

 :29خطوة ابتكارية، إذا كان الكشف العلني

 ل على المعلومات بشكل مباشر أو غير مباشر من مقدم الطلب.أجري من خلال مقدم طلب براءة اختراع أو شخص حص -أ 

 ( شهرًا قبل تاريخ تقديم الطلب.12حدث خلال اثني عشر ) -ب 

 

 27-11المادة 

 استثناءات

ر يجوز للطرفين منح استثناءات محدودة من الحقوق المطلقة الممنوحة بموجـب براءة اختراع، شريطة ألا تتعارض هذه الاستثناءات تعارضًا غي

 غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مـع مراعـاة المصالح المشروعة 
ً
 للغير.معقول مع الاسـتخدام العـادي للبراءة وألا تخل إخلالا

 

 28-11المادة 

 الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي

ع كل طرف التدابير المناسبة لحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير مع مراعاة الالتزامات الدولية لكل طرف، يض .1

 الثقافي التقليدي.

إذا كان أي من الطرفين يعتمد متطلبات إفصاح تتعلق بمصدر أو منشأ الموارد الوراثية كجزء من نظام البراءات الخاصة به، يسعى  .2

وإجراءاته فيما يتعلق بهذه المتطلبات بطريقة تسمح للأشخاص المعنيين والأطراف الأخرى من هذا الطرف إلى إتاحة قوانينه وأنظمته 

 معرفة هذه المتطلبات، بما في ذلك إتاحتها عبر الإنترنت إذا كان ذلك ممكنًا.

اعد البيانات أو يسعى الطرفان إلى متابعة فحص جودة براءات الاختراع، والذي قد يشمل، حسب الاقتضاء والملاءمة، استخدام قو  .3

وثقة المكتبات الرقمية التي تحتوي على المعلومات ذات الصلة بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، على أن تراعى المعلومات الم

 اعية السابقة.ذات الصلة المتاحة للجمهور والمتعلقة بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية عند تحديد الحالة الفنية الصن
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ورة من المعلومات الواردة في طلبات أو تسجيلات حقوق الملكية الفكرية المتاحة للجمهور أو المنشيكون أي من الطرفين ملزمًا بعدم الاعتداد بلا  

مباشر أو غير  حصل على المعلومات بشكلمن طرف خارجي م الطلب قديعن طريق الخطأ أو ما لم تكم منشورة ، ما لم قبل مكتب براءات الاختراع
 .الملكيةفي خلفاؤه دون موافقة المخترع أو من  مباشر من المخترع



 القسم الفرعي ب: حماية الاختبارات السرية أو البيانات الأخرى غير المعلن عنها

 29-11المادة 

 حماية الاختبارات السرية أو البيانات الأخرى غير المعلن عنها للمنتجات الدوائية

يماوية جديدة تقديم بيانات عن اختبارات سرية يلتزم أي من الطرفين، حين يشترط للموافقة على تسويق الأدوية التي تستخدم مواد ك .1

 على بذل جهود كبيرة، بحماية هذه البيانات  31 30أو بيانات أخـرى غير معلن عنها تتعلق بسلامة أو فعالية المنتج 
ً
ينطوي إنتاجها أصلا

 . 32من الاستخدام التجاري غيـر المنصف

 لما يلي: (، يجوز لأي طرف أن يتخذ تدابير1بصرف النظر عن الفقرة ) .2
ً
 لحماية الصحة العامة وفقا

 إعلان تريبس والصحة العامة؛ -أ 

 لاتفاقية منظمة التجارة  -ب 
ً
أي تنازل عن أي حكم من أحكام اتفاقية تريبس يمنحه أعضاء منظمة التجارة العالمية وفقا

 بين الطرفين؛ أو
ً
 العالمية لتنفيذ إعلان تريبس والصحة العامة ويكون ساريا

 ة تريبس لتنفيذ إعلان تريبس والصحة العامة يدخل حيز التنفيذ فيما يتعلق بالطرفين.أي تعديل لاتفاقي -ج 

(، يُقصد بالمنتج الدوائي الجديد منتج يحتوي على مادة فعالة لم يسبق أن منحت الموافقة التسويقية لمنتج دوائي 1لأغراض الفقرة ) .3

 آخر يحتوي على المادة الفعالة ذاتها في بلد الطرف. 

 

 ز: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة القسم

 30-11المادة 

 حقوق النسخ والتوزيع والاتصال

 بحق: 34المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية 33يكفل كل من الطرفين تمتع .1

ا في التصريح باستنساخ مصنفاتهم أو أداءهم أو تسجيلاتهم الصوتية، أو بمنع هذا الاستنساخ، بأية طريقة أو شكل، بم -أ 

 ذلك التخزين المؤقت في شكل إلكتروني.

يكفل كل من الطرفين منح المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية حق التصريح أو حظر إتاحة أصل ونسخ  -ب 

 مصنفاتهم وأداءاتهم وتسجيلاتهم الصوتية للجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.

المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية حق التصريح أو حظر استئجار الجمهور  يكفل كل من الطرفين منح -ج 

مصنفاتهم وأداءاتهم المخزنة في تسجيلات صوتية على النحو المحدد في القانون الوطني لكل طرف، حتى بعد  35لأصل ونسخ

 توزيعها.
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أن يقصر تطبيق هذه المادة على عمليات الكشف التي يتم إجراؤها أو الحصول عليها بشكل مباشر أو غير لأي طرف ، يجوز لمزيد من اليقين 

عليها بشكل مباشر أو المتحصل تكون المعلومات يشترط أن ، أن ض هذه المادةو المخترع المشترك. يجوز لأي طرف، لأغرامباشر من المخترع أ
 مستمدة منه.طلب البراءة أو متاحة للعامة صرح بها مقدم طلب البراءة معلومات مقدم غير مباشر من 

31
المقدمة للموافقة التسويقية  اغير المعلن عنهأو البيانات الأخرى  ات السريةعلى الاختبارتسري يؤكد كل طرف أن الالتزامات الواردة في هذه المادة  

 .، )ب( فعالية المنتج أو )ج( كليهمانتجبشأن: )أ( سلامة الم
32

وفقًا لقوانين للمنتجات الدوائية في الموافقة التسويقية الواردة للبيانات المنصف " على الأقل الاستخدام غير المنصفيشمل "الاستخدام التجاري غير  

 كل طرف.وأنظمة 
33

أو التسجيلات الصوتية بشكل عام أو أي فئات المصنفات أو الأداء قانون كل طرف على أن يجب أن ينص أنه يدرك الطرفان ، لمزيد من اليقين 

ة محفوظة في وسيل أو الأداء أو التسجيلات الصوتيةهذه المصنفات كن تأو الحقوق المجاورة ما لم المؤلف محمية بموجب حقوق لن تكون  هامحددة من
 مادية.

34
 .الملكية ا إلى أي خلفاء لهم فيالإشارة إلى "المؤلفين وفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية" تشير أيضً  



نقل مصنفاتهم للجمهور بالطرق السلكية أو اللاسلكية، بما في ذلك  يمنح كل من الطرفين المؤلفين حقًا حصريًا في التصريح أو حظر .2

 .36إتاحة مصنفاتهم للجمهور على نحو  يمكن أفراد الجمهور من الولوج إليها في الزمان والمكان الذي يختارونه

 

 31-11المادة 

 الحقوق المجاورة

، 37منتجي التسجيلات الصوتية من مواطني الطرف الآخريمنح كل من الطرفين الحقوق التي يكفلها هذا الفصل لفناني الأداء و  .1

 . 39، لأول مرة في إقليم الطرف الآخر38وللأداءات أو التسجيلات الصوتية التي تم نشرها، أو تثبيتها

 يمنح كل من الطرفين فناني الأداء حق التصريح أو حظر الآتي: .2

 ا إذا كان الأداء قد سبق بثه إذاعيًا.الإذاعة والنقل للجمهور لأداءاتهم غير المثبتة، إلا في حالة م -أ 

 تثبيت أداءاتهم غير المثبتة. -ب 

يمنح كل من الطرفين فنانوا الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية حقًا حصريًا في التصريح أو حظر بث أو نقل أداءاتهم أو تسجيلاتهم  .3

أو التسجيلات الصوتية للجمهور على نحو  يمكن أفراد  ، بما في ذلك إتاحة الأداءات40الصوتية للجمهور بالطرق السلكية أو اللاسلكية

 الجمهور من الولوج إليها في الزمان والمكان الذي يختارونه.

( على عمليات 3)القيود والاستثناءات(، يكون تطبيق الحق المشار إليه في الفقرة ) 3-11( من المادة 3على الرغم من أحكام الفقرة ) .4

ر التفاعلي والاستثناءات والقيود المفروضة على هذا الحق، شأنًا من شئون القانون المحلي للطرف الإرسال الممثل والبث الحر غي

 .41المعني

 

 32-11المادة 

 الالتزامات المتعلقة بحماية التدابير التقنية ومعلومات إدارة الحقوق 

التدابير التقنية الفعالة التي يستخدمها المؤلفون  يوفر كل طرف حماية قانونية كافية وتدابير قانونية علاجية فعالة لردع التحايل على .1

)حقوق النسخ والتوزيع  30-11وفنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية فيما يخص حقوقهم، على النحو المنصوص عليه في المادة 
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 .ملموسة كعناصر، حصرياً إلى النسخ الثابتة التي يمكن طرحها خاضعة لحق التوزيع في هذه المادة، العبيرات "النسخ" و "الأصل والنسخ"تشير ت 
36

في  أن مجرد توفير التسهيلات المادية لتمكين أو إجراء اتصال لا يرقى في حد ذاته إلى مستوى الاتصال بالمعنى المقصودبين الطرفين م من المفهو 

بيق أنه لا يوجد في هذه المادة ما يمنع أي طرف من تطالطرفان درك يبية والفنية )اتفاقية برن(. كما اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدالفصل  اهذ
 ( من اتفاقية برن.2) ثانياً 11المادة 

37
يستوفون أشخاص ، يجوز لأي طرف معاملة "المواطنين" على أنهم معايير الأهلية بموجب هذه المادة، فيما يتعلق بفناني الأداءلأغراض تحديد  

 ة.الصوتي تالتسجيلامنتجي الأداء و لحماية فنانيمن اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية  3معايير الأهلية بموجب المادة 
38
من خلال يمكن من خلاله إدراكها أو استنساخها أو نقلها تجسيدها بشكل إعداد الصوت أو الصور المتحركة أو  "التثبيت"لأغراض هذا المادة، يشمل  

 جهاز.
39

تية المنشورة لأول مرة أو المثبتة لأول مرة في أراضي أو التسجيلات الصوبالأداءات فيما يتعلق لأي طرف من الطرفين، ، يجوز نلمزيد من اليقي 

يتسق بما  ،، يمنح كل طرف، أو كليهما. لمزيد من اليقينكبديل لهمعيار التثبيت أو  ر النشر، تطبيق معيافي هذه الفقرةالطرفين المنصوص عليها أحد 

رعاية رة أو المثبتة لأول مرة في أراضي الطرف الآخر معاملة لا تقل والتسجيلات الصوتية المنشوالأداءات  ،)المعاملة الوطنية( 7-11مع المادة 

 .إقليمه أو التسجيلات الصوتية المنشورة أو المثبتة لأول مرة فيللأداءات  عن المعاملة التي يمنحهامعاملة 
40
المثبتة المدمجة في مصنف سينمائي أو أي  صواتما يمثل الأأو نقل أصوات أداء بث أو  هذه الفقرةالوارد في ، لا يشمل الالتزام لمزيد من اليقين 

 .بالطرق السلكية أو اللاسلكيةسواءً للجمهور  مصنف سمعي بصري آخر
41

 إعادةعملية أن تكون شريطة ، غير التفاعليةالحر إعادة إرسال عمليات البث يوفر أن لأي منهما أنه يجوز يدرك الطرفان ، لأغراض هذه الفقرة 

في عمليات إعادة الإرسال هذه  ةشاركل أي جهة مثعلى أن تمت؛ ة الاتصالات الحكومية لهذا الطرفا من قبل سلطبها قانونً  الإرسال هذه مسموحًا
ار إليها العمليات المقدمة والتي يمكن شالم؛ ولا تشمل عمليات إعادة الإرسال السلطة تلكالمعمول بها لدى ذات الصلة الأنظمة أو القواعد أو للوائح 
 .من قدرة الطرف على الاستفادة من هذه الفقرةا الهامش حد هذيعبر الإنترنت. لمزيد من اليقين، لا إليها النفاذ 



ح بها بشأن مصنفاتهم وأداءاتهم )الحقوق المجاورة( من هذه الاتفاقية، والتي تحد من الأفعال غير المصر  31-11والاتصال( و المادة 

 وتسجيلاتهم الصوتية.

يقدم كل من الطرفين تدابير قانونية علاجية كافية وفعالة لردع أي شخص يحـذف أو يغير أي من معلومات إدارة الحقوق الإلكترونية  .2

بأن معلومات إدارة الحقوق قد تم  أو يوزعها أو كليهما، مع علمه بذلك، أو يستورد معلومات إدارة الحقوق بغرض توزيعها، مع علمه

حذفها أو تغييرها بدون تصريح، أو يوزع أو يستورد بغرض التوزيع أو يذيع أو ينقل أو يتيح للجمهور نسخ من مصنفات أو أداءات أو 

 قد تم حذفها أو تغييرها بدون تصريح. 42تسجيلات صوتية، مع علمه بأن معلومات إدارة الحقوق الإلكترونية

 

 33-11المادة 

 القيود والاستثناءات

فيما يتعلق بهذا القسم، يقصر كل من الطرفين القيود أو الاستثناءات للحقوق الحصرية على حالات خاصة معينة لا تتعارض مع الاستخدام 

 العادي للمصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي، والتي لا تضر بشكل غير معقول بالمصالح المشروعة لصاحب الحق.

 

 ح: إنفاذ حقوق الملكية الفكريةالقسم 

 34-11المادة 

 التزام عام في الإنفاذ

ت يكفل كل طرف التأكد من أن إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية المحددة في هذا القسم متاحة بموجب قانونه وذلك للسماح باتخاذ إجراءا

ة في هذا الفصل، بما في ذلك التدابير القانونية العلاجية العاجلة فعالة ضد أي عمل من أعمال التعدي على حقوق الملكية الفكرية المشمول

عوائق في وجه للتصدي للانتهاكات والتدابير القانونية العلاجية التي تشكل رادعًا للانتهاكات المستقبلية، على أن تطبق هذه الإجراءات بما لا يخلق 

 التجارة المشروعة وبما يوفر ضمانات ضد إساءة استخدامها.

 لفصل الثاني عشرا

 الاستثمار والتجارة

 1-12المادة 

 اتفاقية الاستثمار الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند

وقعة في يراعي الطرفان الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية الهند بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، الم

)اتفاقية الاستثمار الثنائي بين الإمارات العربية المتحدة والهند(. علاوة على ذلك، يؤكد الطرفان التزامهما  2013ديسمبر  12يودلهي، الهند بتاريخ ن

 .2022ول يونيو بالمفاوضات الجارية بينهما لاستبدال اتفاقية الاستثمار الثنائي بين الإمارات والهند، ويتفقان على صياغة اتفاقية جديدة بحل

 

                                                           
42
 .المؤلف وقمن معاهدة الويبو بشأن حق (12)ر "معلومات إدارة الحقوق" وفقاً للمادة تفس، التوضيح لأغراض 



 2-12المادة 

 تشجيع الاستثمار

 يؤكد الطرفان رغبتهما في تهيئة مناخ استثماري إيجابي وجاذب وتوسيع التجارة في السلع والخدمات وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.

 

 3-12المادة 

 المجلس الفني

والاستثمار "المجلس" والذي سيتكون من ممثلين لكلا التجارة ير الهند الفني لتشجيع وتيس –يشكل الطرفان مجلس الإمارات العربية المتحدة 

دولة الإمارات العربية المتحدة وكيل وزارة المالية، أو من ينوب عنه، بينما يترأس الجانب الهندي الأمين العام )أو من جانب الطرفين. وسوف يترأس 

 د.في منصبه(، دائرة تشجيع الصناعة والتجارة الداخلية، حكومة الهن

 

 4-12المادة 

 أهداف المجلس

 تتمثل أهداف المجلس في الآتي:

 تشجيع وتنمية الاستثمار والتعاون الاقتصادي وتيسيره بين الطرفين. -أ 

مراقبة العلاقات التجارية والاستثمارية وتحديـد فـرص توسـيع الـتجارة والاستثمار وتحديد الموضوعات ذات الصلة بالتجارة أو  -ب 

 الملائم طرحها للتفاوض في اجتماعات المجلس. الاستثمار والتي من

 عقد مشاورات حول موضوعات محددة متعلقة بالتجارة والاستثمار بما يحقق مصلحة الطرفين. -ج 

 العمل على تشجيع الاستثمار وانسياب حركة التجارة. -د 

 تحديد معوقات انسياب حركة التجارة والاستثمار والعمل على إزالتها. -ه 

 ع الخاص في البلديـن حـول القضايا المتصلة بعمل المجلس في المجالات التي يرى الطرفان أن التشاور فيها ملائم.طلب المشورة من القطا -و 

 

 5-12المادة 

 مهام المجلس

رة إلى ايعقد المجلس اجتماعاته في المكان والزمان اللذان يتفق عليهما الطرفان. ويجوز لأي طرف إحالة أي مسألة معينة تتعلق بالاستثمار والتج

المجلس، وذلك من خلال تقديم طلب كتابي للطرف الآخر مصحوبًا بوصف للمسألة المطلوب مناقشتها. ويتولى المجلس النظر في المسألة دون 

إبطاء بعد استلام الطلب، ما لم يوافق الطرف مقدم الطلب على تأجيل مناقشة المسألة المطلوب مناقشتها. يسعى الطرفان إلى اغتنام فرصة 

 ناقشة المسألة وحلها وديًا في المجلس مع مراعاة الهدف المتمثل في تشجيع وتيسير التجارة والاستثمار.م



 

 6-12المادة 

 انتفاء تطبيق تسوية المنازعات

 يتفق الطرفان على أنه لا يوجد في هذا الفصل ما يفسر على أنه يخضع لأية آلية لتسوية المنازعات.

 

  



 الفصل الثالث عشر

 متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الشركات

 1-13المادة 

 مبادئ عامة

ا منهما للدور الجوهري للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الحفاظ على الدينامية وتعزيز القدرة التنافسية  .1
ً
إدراك

ة التابعة للطرفين ويسعيان للتعاون في لاقتصادهما، يشجع الطرفان توطيد التعاون بين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسط

 تشجع فرص عمل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتنميتها.

يقر الطرفان بالدور المتكامل للقطاع الخاص في تعاون الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي سيجري تنفيذه بموجب  .2

 هذا الفصل.

" الشركات والصغيرة والمتوسطة الحجم، بما في ذلك الشركات متناهية شركات الصغيرة والمتوسطةاللأغراض هذا الفصل، يقصد بـ " .3

، حيثما ينطبق ذلك، وفقًا للقوانين والأنظمة أو السياسات الوطنية ذات الصلة لكل طرف.
ً
 الصغر، ويمكن تعريفها تعريفًا مفصلا

 

 2-13المادة 

 شركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةالتعاون لزيادة فرص التجارة والاستثمار لل

 يسعى كل طرف، بهدف توطيد التعاون بين الطرفين بغرض زيادة الفرص التجارية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى زيادة فرص

 التجارة والاستثمار، ويقوم على وجه الخصوص بالآتي:

للشركات التجارية الصغيرة لدى الطرفين، بما في ذلك المراكز المخصصة للشركات توطيد التعاون بين جهات دعم البنية التحتية  -أ 

الصغيرة والمتوسطة، وحاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال، ومراكز مساعدة التصدير، وغيرها من المراكز، حسب الاقتضاء، بهدف 

شاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة إنشاء شبكة دولية لتبادل أفضل الممارسات، وتبادل أبحاث الأسواق، وتشجيع م

 عن تنميتها التجارية في الأسواق المحلية.
ً
 الدولية، فضلا

تعزيز سبل التعاون مع الطرف الآخر في الأنشطة التي تهدف إلى تشجيع وتعزيز الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي  -ب 

شئة، وتعزيز إبرام الشراكات بين هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاركتها في تملكها النساء والشباب، وكذلك الشركات النا

 التجارة الدولية.

تعزيز سبل التعاون مع الطرف الآخر لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات في مجالات تشمل تحسين نفاذ الشركات متناهية الصغر  -ج 

ادة مشاركة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في فرص الشراء والصغيرة والمتوسطة إلى سوق رأس المال والائتمان، وزي

 الحكومية المشمولة، ومساعدتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة.

تشجيع مشاركة أصحاب الشركات التجارية في منصات الهاتف النقال أو المنصات الإلكترونية التخصصية لتبادل المعلومات وأفضل  -د 

ساعدة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التواصل مع الموردين والمشترين الدوليين وغيرهم من الشركاء الممارسات لم

 التجاريين المحتملين.

 

 3-13المادة 



 مشاركة المعلومات

 الاتفاقية، بما يلي:ينش ئ كل طرف أو يحتفظ بموقعه الإلكتروني المجاني المتاح للجمهور والذي يحتوي على معلومات تتعلق بهذه  .1

 نص هذه الاتفاقية. -أ 

 ملخص لهذه الاتفاقية. -ب 

 المعلومات المصممة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشتمل على: -ج 

وصف للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية التي يعتبرها أي من الطرفين متصلة بالشركات متناهية الصغر والصغيرة  (1

 والمتوسطة.

افية قد تكون مفيدة للشركات متناهية الصغر الصغيرة والمتوسطة المهتمة بالاستفادة من الفرص أي معلومات إض (2

 التي توفرها هذه الاتفاقية.

 يسعى كل طرف إلى تضمين روابط على موقعه الإلكتروني تؤدي إلى: .2

 مواقع إلكترونية مماثلة للطرف الآخر. -أ 

ات المناسبة الأخرى التي توفر المعلومات التي يعتبرها أي من الطرفين مواقع إلكترونية للجهات الحكومية الخاصة به والجه -ب 

 مفيدة لأي شخص مهتم بالتجارة أو الاستثمار أو مزاولة الأنشطة التجارية في إقليم ذلك الطرف.

 )ب( ما يلي: 2مع مراعاة قوانين وأنظمة كل طرف، قد تتضمن المعلومات الموححة في الفقرة  .3

 نقاط الاستعلام الخاصة بالجمارك؛ أنظمة أو إجراءات أو -أ 

 الأنظمة أو الإجراءات المتعلقة بالملكية الفكرية والأسرار التجارية وحقوق حماية براءات الاختراع. -ب 

 الأنظمة الفنية أو المعايير أو الجودة أو إجراءات تقييم المطابقة. -ج 

 تدابير الصحة والصحة النباتية المتعلقة بالاستيراد أو التصدير. -د 

 ة الاستثمار الأجنبي.أنظم -ه 

 إجراءات تسجيل الشركات وهيكلتها. -و 

 برامج تشجيع التجارة. -ز 

 برامج التنافسية. -ح 

 برامج استثمار وتمويل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. -ط 

 أنظمة العمل. -ي 

 الأنظمة الضريبية وإجراءات المحاسبة وإعداد التقارير المالية أو نقاط الاستعلام. -ك 

 الحكومية.فرص الشراء  -ل 

 المعلومات الأخرى التي يعتبرها أحد الطرفين مفيدة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. -م 

 منتظمة لضمان أن 2( و )1يراجع كل طرف المعلومات والروابط الموجودة على الموقع الإلكتروني المشار إليها في الفقرتين ) .4
ً
( مراجعة

 قة.تكون المعلومات والروابط محدثة ودقي

 يوفر كل طرف، قدر الإمكان، المعلومات الواردة في هذه المادة باللغة الإنجليزية. .5

 

 4-13المادة 

 الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةلجنة شؤون 

 وتتألف من ممثلين عن كل طرف.، ينش ئ الطرفان لجنة تكون معنية بشؤون الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .1

 الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالآتي:لجنة شؤون تضطلع  .2



استكشاف طرق لمساعدة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في إقليمي الطرفين للاستفادة من الفرص  -أ 

 التجارية الناتجة عن هذه الاتفاقية وتعزيز قدراتها التنافسية.

التوصية بها لتوطيد وتعزيز الشراكات بين الشركات متناهية الصغر استكشاف سبل توطيد التعاون بين الطرفين و  -ب 

 والصغيرة والمتوسطة التابعة للطرفين.

تبادل تجارب كل طرف وأفضل ممارسته في دعم ومساعدة جهات تصدير الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة  -ج 

وعية التجارية والتمويل التجاري والبعثات التجارية وتيسير ومناقشتها فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، ببرامج التدريب والت

 التجارة والتجارة الرقمية وتحديد الشركاء التجاريين في إقليمي الطرفين وإنشاء أوراق اعتماد تجارية جيدة.

ركات تشجيع عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات الإلكترونية والجلسات التوجيهية أو الأنشطة الأخرى لإرشاد الش -د 

 متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالمزايا المتاحة لها وفقًا لهذه الاتفاق.

استكشاف فرص بناء القدرات لتيسير عمل كل طرف في تطوير وتعزيز البرامج المتعلقة بتقديم المشورة والمساعدة والتدريب  -ه 

 بشأن الصادرات للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

 )تبادل المعلومات(. 3-13علومات إضافية قد يدرجها أحد الطرفين على الموقع الإلكتروني المشار إليه في المادة التوصية بم -و 

استعراض وتنسيق برنامج عملها مع عمل اللجان الأخرى والهيئات الفرعية الأخرى المنشأة بموجب هذه الاتفاق، لتجنب  -ز 

لمناسبة لتحسين قدرة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الازدواجية في برامج العمل وتحديد فرص التعاون ا

 على المشاركة في التجارة وفرص الاستثمار الناتجة عن هذه الاتفاقية.

التعاون مع اللجان وفرق العمل والهيئات الفرعية الأخرى المنشأة بموجب هذه الاتفاقية وتشجيعها على دراسة الالتزامات  -ح 

 الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في عملها.والأنشطة المتعلقة ب

مراجعة تنفيذ وإدارة الأحكام المتعلقة بالشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في هذه الاتفاقية وتقديم تقرير  -ط 

الشركات متناهية بالنتائج وتقديم التوصيات التي يمكن إدراجها في العمل المستقبلي إلى اللجنة المشتركة وبرامج مساعدة 

 الصغر والصغيرة والمتوسطة حسب الاقتضاء.

تيسير تطوير برامج مساعدة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على المشاركة والاندماج بفعالية في سلاسل  -ي 

 الإمداد الإقليمية والعالمية للطرفين.

لتجارة الإلكترونية لتمكينها من الاستفادة من الفرص تعزيز مشاركة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في ا -ك 

 الناتجة عن هذه الاتفاقية والنفاذ بسرعة إلى الأسواق الجديدة.

تيسير تبادل المعلومات حول برامج التوعية بريادة الأعمال للشباب والنساء للتشجيع على إنشاء بيئة مؤاتيه لريادة الأعمال  -ل 

 في إقليمي الطرفين.

 سنوي عن أنشطتها وتقديم التوصيات المناسبة إلى اللجنة المشتركة، ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك.تقديم تقرير  -م 

النظر في أي مسألة أخرى تتعلق بالشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على النحو الذي تقرره اللجنة الفرعية  -ن 

المسائل التي تطرحها الشركات متناهية الصغر  لشؤون الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك

 والصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بقدرتها على الاستفادة من هذه الاتفاقية.

الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في غضون عام واحد بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، لجنة شؤون تجتمع  .3

 ، ما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك.على أن تجتمع بعد ذلك سنويًا

الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أن تسعى إلى التعاون مع الخبراء المناسبين في تنفيذ برامجها شؤون يجوز للجنة  .4

 وأنشطتها.

 

 5-13المادة 

 انتفاء تطبيق تسوية المنازعات



فصل الخامس عشر )تسوية المنازعات( فيما يتعلق بأي مسألة تنشأ بموجب هذا لا يجوز لأي من الطرفين اللجوء إلى تسوية المنازعات بموجب ال

 الفصل.

  



 الفصل الرابع عشر

 التعاون الاقتصادي

 1-14المادة 

 الأهداف

يوطد الطرفان التعاون بموجب هذه الاتفاقية لصالح منفعتهما المتبادلة بغرض تحرير التجارة والاستثمار بين الطرفين وتيسيرهما  .1

 ز التنمية الاقتصادية.وتعزي

يُبنى التعاون الاقتصادي بموجب هذا الفصل على الفهم المشترك بين الطرفين لدعم تنفيذ هذه الاتفاقية، بهدف الاستفادة المثلى من  .2

ة مزاياها، ودعم مسارات تيسير التجارة والاستثمار، وزيادة تحسين النفاذ إلى الأسواق والانفتاح للمساهمة في تحقيق التنمي

 الاقتصادية الشاملة المستدامة والازدهار للطرفين.

 2-14المادة 

 النطاق

يدعم التعاون الاقتصادي بموجب هذا الفصل التنفيذ الفعال والملائم لهذه الاتفاقية والاستفادة منها من خلال الأنشطة المتعلقة  .1

 بالتجارة والاستثمار.

 س على المجالات التالية:يركز التعاون الاقتصادي بموجب هذا الفصل في الأسا .2

 الصناعات التحويلية. -أ 

 الزراعة والحراجة ومزارع الأسماك. -ب 

 تشجيع التجارة والاستثمار. -ج 

 تنمية الموارد البشرية. -د 

 السياحة. -ه 

 تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. -و 

 تعزيز التجارة الإلكترونية. -ز 

 التجارة في السلع والخدمات البيئية. -ح 

 وسائل الإعلام. -ط 

 الطاقة. -ي 

ت للطرفين الاتفاق في برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة التعاون الاقتصادي على تعديل القائمة المبينة أعلاه، بما في ذلك إضافة مجالا  يجوز 

 أخرى لمجالات التعاون الاقتصادي.

 

 3-14المادة: 

 برنامج العمل السنوي لأنشطة التعاون الاقتصادي

سنوي بشأن أنشطة التعاون الاقتصادي )برنامج العمل السنوي( وفقًا للمقترحات المقدمة من تتبنى اللجنة المشتركة برنامج العمل ال .1

 الطرفين.



يتعين أن ينطبق ما يلي لكل نشاط من أنشطة برنامج العمل السنوي المنشأ بموجب هذا الفصل: أن يسترشد بالأهداف المتفق عليها في  .2

( أن يشرك كلا الطرفين في النشاط؛ 3لتجارة أو الاستثمار ويدعم تنفيذ هذه الاتفاقية؛ )( أن يكون متعلقًا با2)الأهداف(؛ ) 1-14المادة 

 ( أن يتجنب ازدواجية أنشطة التعاون الاقتصادي القائمة.5( أن يتناول الأولويات المتبادلة للطرفين؛ )4)

 

 4-14المادة 

 سياسة المنافسة

لمنافسة، ويجوز للطرفين التعاون لتبادل المعلومات المتعلقة بتطوير سياسة يدرك الطرفان أهمية التعاون العام في مجال سياسة ا .1

وز المنافسة، وإنفاذ قانون المنافسة وبناء القدرات في مجال سياسة المنافسة، مع مراعاة قوانينهما وأنظمتهما ومواردهما المتاحة. كما يج

 للطرفين إجراء مثل هذا التعاون من خلال سلطاتهما المختصة.

وز للطرفين التشاور بشأن المسائل المتعلقة بتنظيم عمليات الاندماج والممارسات الاحتكارية، بما في ذلك إساءة استخدام المركز يج .2

القوي والاتفاقات الاحتكارية التي لها آثار سلبية على المنافسة في ولاياتهما القضائية. يجب ألا تخل المشاورات بالحق المستقل لكل 

 انين وأنظمة المنافسة المحلية الخاصة به والحفاظ عليها وإنفاذها.طرف في وضع قو 

يجوز للطرفين المشاركة والتعاون فيما يتعلق بتقييم المنافسة لعمليات الاندماج والاستحواذ الدولية لتحقيق نتائج فعالة وموحدة  .3

 اية المعلومات السرية.ومتسقة، على أن تأخذ سبل التعاون في الاعتبار قوانين وأنظمة الطرفين بشأن حم

 

 5-14المادة 

 التعاون في مجال البيئة

 يدرك الطرفان أهمية وجود سياسات وممارسات تجارية وبيئية داعمة لحماية البيئة وتشجيع التنمية المستدامة. .1

ئية، ووضع قوانين يدرك الطرفان الحق السيادي لكل منهما في تحديد مستويات حماية البيئة المحلية الخاصة به وأولوياته البي .2

 وسياسات البيئة الخاصة به أو اعتمادها أو تعديلها وفقًا لذلك.

يبذل كل طرف قصارى جهده لضمان أن تنص قوانينه وسياساته البيئية على مستويات عالية من حماية البيئة وأن يعمل على  .3

 تشجيعها، ويواصل تحسين مستويات حماية البيئة الخاصة به.

 طبيق قوانينه البيئية بشكل فعال.يسعى كل طرف إلى ت .4

يدرك الطرفان بأن كل منهما يحتفظ بالحق في ممارسة السلطة التقديرية واتخاذ القرارات فيما يتعلق بما يلي: )أ( المسائل المتعلقة  .5

لأخرى التي يحددها بالتحقيق والمقاضاة والتنظيم والامتثال؛ و )ب( تخصيص موارد الإنفاذ البيئي فيما يتعلق بالقوانين البيئية ا

قرة الطرف على أنها ذات أولوية. وبناءً على ذلك، يدرك الطرفان أنه فيما يتعلق بإنفاذ القوانين البيئية، فإنه على الطرفين الامتثال للف

بحسن نية  ( إذا كان مسار اتخاذ الإجراءات أو عدم اتخاذها يعكس ممارسة معقولة لتلك السلطة التقديرية، أو نتج عن قرار متخذ4)

 فيما يتعلق بتخصيص تلك الموارد وفق أولويات إنفاذ قوانينه البيئية.

يدرك الطرفان أن الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها تلعب دورًا هامًا، على الصعيدين الدولي والمحلي، في  .6

أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف البيئية للاتفاقيات المشار إليها. وبناءً حماية البيئة، كما يدركا أن تنفيذ كل منهما لهذه الاتفاقيات 

ا فيها.
ً
 على ذلك، يؤكد كل طرف التزامه بتنفيذ الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف التي يكون طرف

ن سلطات أي من الطرفين من الاضطلاع بأنشطة إنف .7
ّ
اذ القوانين البيئية في إقليم لا يوجد في هذا الجزء ما يمكن تفسيره على أنه يمك

 الطرف الآخر.

 



 6-14المادة 

 التعاون في مجال الخدمات الجوية

ا منهما بأهمية عمليات النقل الجوي لاقتصادات كل  منهما، يتفق الطرفان على التعاون في مجال النقل الجوي.
ً
 إدراك

 

 7-14المادة 

 الموارد

 ا الفصل بالطريقة التي يتفق عليها الطرفان ووفقًا لقوانين وأنظمة الطرفين.يتم توفير موارد التعاون الاقتصادي بموجب هذ .1

يجوز للطرفين، إذا كان ذلك مفيد لكل منهما، دراسة سبل التعاون مع الأطراف الخارجية وإسهاماتهم لدعم تنفيذ برنامج العمل  .2

 السنوي.

 

 8-14المادة 

 لشؤون التعاون الاقتصاديلجنة شؤون 

 إدارة هذا الفصل بشكل فعال، ينش ئ الطرفان اللجنة الفرعية لشؤون التعاون الاقتصادي.لأغراض تنفيذ و  .1

 تضطلع اللجنة الفرعية لشؤون التعاون الاقتصادي بالمهام التالية: .2

 رصد وتقييم تنفيذ هذا الفصل. -أ 

 تحديد الفرص الجديدة والاتفاق على أفكار جديدة للتعاون المحتمل أو أنشطة بناء القدرات. -ب 

 اغة وتطوير مقترحات برنامج العمل السنوي وآليات تنفيذها.صي -ج 

تنسيق التقدم المحرز في برنامج العمل السنوي ورصده واستعراضه لتقييم فعاليته الكلية وإسهامه في تنفيذ وإدارة هذا  -د 

 الفصل.

 اقتراح تعديلات على برنامج العمل السنوي على اللجنة المشتركة من خلال التقييمات الدورية. -ه 

التعاون مع اللجان الأخرى أو الهيئات الفرعية أو كليهما المنشأة بموجب هذه الاتفاقية لتقييم أي مسائل تتعلق بتنفيذ هذه  -و 

 الاتفاقية ورصدها وقياسها، وكذلك لتقديم التغذية الراجعة والمساعدة في تنفيذ وإدارة هذا الفصل.

 ذا لزم الأمر، فيما يتعلق بتنفيذ وإدارة هذا الفصل.تقديم تقرير إلى اللجنة المشتركة والتشاور معها، إ -ز 

 

 9-14المادة 

 انتفاء تطبيق الفصل الخامس عشر )تسوية المنازعات(

ا لا يجوز لأي من الطرفين اللجوء إلى تسوية المنازعات بموجب الفصل الخامس عشر )تسوية المنازعات( فيما يتعلق بأي مسألة تنشأ بموجب هذ

 الفصل.

  



 امس عشرالفصل الخ

 تسوية المنازعات

 القسم أ: الهدف والنطاق

 1-15المادة 

 الهدف

ة يتمثل الهدف من هذا الفصل في إنشاء آلية فعالة وفعالة لتجنب الخلافات وتسويتها بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير وتطبيق هذه الاتفاقي

 .بهدف التوصل إلى تسوية يتفق عليها الطرفان بشكل متبادل، حيثما أمكن

 

 2-15المادة 

 التعاون 

توصل يسعى الطرفان إلى الاتفاق على تفسير وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية، ويعملان على بذل كل جهد من خلال التعاون والتشاور فيما بينهما لل

 إلى حل  مرض  للطرفين بشأن أية مسألة قد تؤثر على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

 

 3-15المادة 

 نطاق السريان

لم يرد في هذه الاتفاقية خلاف ذلك، تطبق أحكام هذا الفصل بشأن تسوية أية منازعات بين الطرفين فيما يخص تفسير أو تطبيق أحكام هذه  ما

 الاتفاقية )يشار إليها فيما بعد بلفظ "الأحكام المشمولة"(.

 

 4-15المادة 

 جهات الاتصال

ن تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وذلك بغرض تسيير الاتصالات ( يوما م30يعين كل طرف جهة اتصال في غضون ثلاثون ) .1

 بين الطرفين بشأن أي منازعات ناشئة موجب هذا الفصل.

يجب تسليم أي طلب أو إشعار أو مذكرة مكتوبة أو أي وثيقة أخرى مقدمة وفقًا لهذا الفصل إلى الطرف الآخر من خلال جهة الاتصال  .2

 المعينة.

 



 شاورات والوساطةالقسم ب: الم

 5-15المادة 

 طلب الحصول على المعلومات

)المساعي الحميدة أو الوساطة( على التوالي،  7-15)المشاورات( أو  6-15قبل طلب إجراء المشاورات أو المساعي الحميدة أو الوساطة وفقًا للمادتين 

تعلق بالتدبير المعني. يبذل الطرف المتلقي للطلب قصارى جهده يجوز لأي طرف أن يقدم طلب مكتوب للحصول على أي معلومات ذات صلة فيما ي

 ( يومًا من تاريخ استلام الطلب.30لتقديم المعلومات المطلوبة من خلال رد مكتوب يقدمه في موعد لا يتجاوز ثلاثون )

 

 6-15المادة 

 المشاورات

يان( من خلال مباشرة مشاورات بحسن نية بهدف التوصل )نطاق السر  3-15يسعى كلا الطرفان لتسوية أي نزاع مشار إليه في المادة  .1

 إلى حل متفق عليه بين الطرفين.

يمكن لأي من الطرفين التماس إجراء مشاورات عن طريق تقديم طلب مكتوب مقدم إلى الطرف الآخر ينص على الأسباب الداعية  .2

للشكوى مع تحديد الأحكام المشمولة التي يرى الطرف أنها للطلب بما فيها تحديد التدابير المعترض عليها مع ذكر الأساس القانوني 

 منطبقة.

( أيام من تاريخ 10يجب على الطرف الذي يقدم اليه طلب إجراء المشاورات أن يجيب على الطلب دون إبطاء في موعد أقصاه عشرة ) .3

ستلام الطلب، وتعتبر المشاورات منقضية ( يوم من تاريخ ا30تسلمه وأن يدخل بحسن نية في مشاورات ضمن فترة لا تتجاوز ثلاثون )

 ( يوم من تاريخ استلام الطلب، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.30في غضون ثلاثون )

يجوز للطرفين في الحالات المستعجلة، بما فيها تلك المتعلقة بالسلع سريعة التلف، أن يدخلا في مشاورات في غضون ما لا يزيد عن  .4

( يومًا، ما لم يتفق الطرفان 15من تاريخ تسلم الطلب، وتعتبر المشاورات منقضية في غضون الخمسة عشر )( يومًا 15خمسة عشر )

 على خلاف ذلك.

يقدم كل طرف، خلال المشاورات، معلومات كافية للسماح بالدراسة الوافية للتدبير المعني بما في ذلك مدى تأثير هذا التدبير على إدارة  .5

 وتطبيق هذه الاتفاقية.

تكون المشاورات، بما في ذلك جميع المعلومات التي تم الكشف عنها والمواقف التي اتخذها الطرفين أثناء المشاورات سرية، وتخل بحقوق  .6

 أي عضو في أية اجراءات لاحقة. 

المشاورات يمكن إجراء المشاورات حضوريًا أو بأي وسيلة تواصل أخرى، حسبما يتفق عليه الطرفان. على أنه يشترط، في إجراء  .7

دم إليه الطلب، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ُ
 حضوريًا، أن تجرى في إقليم الطرف الذي ق

دم الطلب إليه لطلب إجراء المشاورات في غضون عشرة ) .8
ُ
( أيام من تاريخ استلامه للطلب، أو إذا لم 10إذا لم يستجب الطرف الذي ق

عقد المشاورات في الموعد المحدد المنصوص 
ُ
( على التوالي، أو إذا اتفق الطرفان على عدم إجراء 4( أو في الفقرة )3عليها في الفقرة )ت

مشاورات، أو إذا تم انقضت المشاورات ولم يتوصل الطرفان إلى حل متفق عليه فيما بينهما، يجوز للطرف الذي التمس إجراء 

 )إنشاء لجنة التحكيم(. 8-15المشاورات أن يطبق المادة 

 

 7-15المادة 



 المساعي الحميدة والوساطة

 يجوز لأي طرف في نزاع أن يطلب الشروع في إجراءات المساعي الحميدة أو الوساطة في أي وقت، ويجوز بدؤها ف وانهاؤها في أي وقت. .1

خل بحقوق تكون إجراءات المساعي الحميدة والوساطة سرية، وبخاصة المواقف التي يتخذها طرفا النزاع خلال هذه الاجراءات، ولا ت .2

 أي من الطرفين في أية سبل تقاض ي أخرى بموجب هذا الفصل أو أي إجراءات أخرى أمام أي هيئة يختارها الطرفين.

يجوز مواصلة اجراءات المساعي الحميدة أو الوساطة في نفس الوقت الذي تجري فيه اجراءات لجنة التحكيم، إذا وافق الطرفين على  .3

 ي القسم ج.ذلك، على النحو المنصوص عليه ف

 

 القسم ج: إجراءات لجنة التحكيم

 8-15المادة 

 إنشاء لجنة التحكيم

)المشاورات(، يجوز للطرف الملتمس  6-15إذا عجز الطرفين عن تسوية النزاع من خلال المشاورات على النحو المنصوص عليه في المادة  .1

 لإجراء المشاورات طلب إنشاء لجنة التحكيم.

إنشاء لجنة التحكيم للطرف الآخر، ويحدد التدابير المحددة موضوع النزاع ويقدم ملخصًا مختصرًا يقدم الطرف طلب مكتوب ب .2

 للأساس القانوني محددًا بها الأحكام المشمولة بما يكفي لعرض مدى عدم اتساق التدابير المشار إليها مع الأحكام المذكورة.

 (.1ا للفقرة )تنشأ لجنة التحكيم عند تقديم طلب من الطرف المشتكي وفقً  .3

 

 9-15المادة 

 تشكيل لجنة التحكيم

 ( أعضاء، ما لم يتفق الطرفان على خلال ذلك.3تتكون لجنة التحكيم من ثلاثة ) .1

 لا يجوز أن يكون أعضاء لجنة التحكيم من مواطني طرفي النزاع، كما لا يجوز أن يكون مكان إقامتهم الدائم في إقليم أحد طرفي النزاع. .2

( يومًا من تاريخ إنشاء لجنة التحكيم، على أن يعينا العضو الثالث 20يُعيّن مُحكمًا واحدًا في غضون عشرون ) على كل طرف أن .3

 ( يوم من تاريخ إنشاء لجنة التحكيم، ويكون العضو الثالث رئيسًا للجنة التحكيم.40بموافقتهما المشتركة في غضون أربعون )

حددة في الفقرة ) إذا لم يعين أي من الطرفين المحكم المعين .4
ُ
( من هذه المادة، فإنه يجوز للطرف الآخر أن 3من طرفه خلال الفترة الم

حَكم في غضون عشرون )
ُ
 ( يوم من تاريخ طلبه بذلك.20يُطالب بأن يعين المدير العام لمنظمة التجارة العالمية الم

(، يتبادل الطرفان، في غضون 3المهلة المحددة في الفقرة ) إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تعيين رئيس لجنة التحكيم في غضون  .5

( أيام التالية، قوائمهما المتألفة من ثلاثة مرشحين لرئاسة لجنة التحكيم، على ألا يكون أي من هؤلاء المرشحين مواطن لأي 10العشرة )

( أيام من انقضاء المهلة 10يها في غضون عشرة )من الطرفين. يعين رئيس اللجنة بعد ذلك عن طريق سحب القرعة من القوائم المشار إل

 التي يتبادل خلالها الطرفين قوائم المرشحين الخاصة بهما، على أن تختار اللجنة المشتركة رئيس اللجنة من خلال القرعة.

اللجنة عن طريق سحب (، يعين رئيس 5إذا لم يقدم أحد الطرفين قائمته المكونة من ثلاثة مرشحين خلال المهلة المحددة في الفقرة ) .6

 القرعة من القائمة التي قدمها الطرف الآخر.

يكون تاريخ تشكيل اللجنة هو التاريخ الذي قدم فيه آخر ثلاثة أعضاء مختارين إخطارًا للطرفين بقبولهم للتعيين كأعضاء في لجنة  .7

 التحكيم.



 

 10-15المادة 

 اشتراطات قبول أعضاء لجنة التحكيم

 ة ما يلي:يشترط في أعضاء اللجن .1

 أن يكون لديهم خبرة أو ممارسة في مجال القانون أو التجارة الدولية أو المسائل الأخرى المشمولة في هذه الاتفاقية. -أ 

 أن يكونوا مستقلين عن كل من الطرفين ولا ينتمون إلى أي من الطرفين أو يتلقون تعليمات من أي منهما. -ب 

 أي تعليمات من أي منظمة أو حكومة فيما يتعلق بموضوع النزاع.  أن يمارسوا مهامهم بصفتهم الشخصية وعدم تلقي -ج 

 ألف )قواعد سلوك أعضاء لجنة التحكيم(. 15أن يلتزموا بمدونة قواعد السلوك المبينة في الملحق  -د 

 أن يتم اختيارهم على أساس الموضوعية والجدارة بالثقة وسداد الرأي فقط.  -ه 

 في إجراءات تسوية المنازعات. يجب أن يتمتع رئيس اللجنة أيضًا بالخبرة .2

 بالمادة  .3
ً
)المساعي الحميدة أو الوساطة(  7-15بالنسبة للأشخاص المشتركين في إجراءات المساعي الحميدة أو الوساطة للطرفين، عملا

لجنة التحكيم فيما يتعلق بنفس المسألة موضوع النزاع أو مسألة مماثلة إلى حد كبير لها، فلا يكونون مؤهلين للتعيين كأعضاء في 

 للنظر في موضوع النزاع.

 

 11-15المادة 

 استبدال أعضاء لجنة التحكيم

 إذا استقال أيّ من أعضاء لجنة التحكيم الأصلية أو أصبح غير قادر على العمل أو إذا لزم استبداله لعدم التزامه بمتطلبات مدونة قواعد

م بها تعيين العضو الأصلي، ويحوز العضو الذي حلّ محل العضو الأصلي كافة السلوك، عندئذ  يتم تعيين من يخلفه بنفس الطريقة التي ت

 سُلطات وواجبات العضو الأصلي، وتؤجل إجراءات لجنة التحكيم لحين تعيين هذا العضو.

 

 12-15المادة 

 مهام لجنة التحكيم

 ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تضطلع اللجنة بالآتي:

ألة المطروحة عليها، بما في ذلك تقييم موضوعي لوقائع المسألة ولانطباق التدابير موضوع النزاع مع الأحكام إجراء تقييم موضوعي للمس -أ 

 المشمولة وتوافقها معها.

 التوصل إلى نتائج الوقائع والقانون والأساس المنطقي الذي تستند عليه أي نتائج واستنتاجات تتوصل إليها في قراراتها وتقاريرها. -ب 

 نتظام مع الطرفين وأن توفر لهما الفرصة الكافية للتوصل الى حل مرض  لهما.التشاور با -ج 

 

 13-15المادة 



 اختصاصات لجنة التحكيم

 ( يومًا من تشكيلها:15يكون للجنة الاختصاصات التالية ما لم يتفق الطرفين على خلاف ذلك في غضون خمسة عشر ) .1

اقية التي يستشهد بها الطرفين، المسألة المشار إليها في طلب إنشاء "أن تدرس، في ضوء الأحكام ذات الصلة في هذه الاتف

لجنة التحكيم، وأن تتوصل لنتائج بشأن توافق التدابير موضوع النزاع مع الأحكام المشمولة لهذه الاتفاقية وتقديم 

)التقرير  9-15لي( والمادة )التقرير الأو  18-15التوصيات، إن وجدت، بشأن طرق تسوية النزاع وتقديم تقرير وفقًا للمادة 

 النهائي("

(، يبلغ الطرفان لجنة التحكيم بهذه الاختصاصات في 1إذا اتفق الطرفان على اختصاصات غير الاختصاصات المشار إليها في الفقرة ) .2

 ( أيام من الاتفاق على هذه الاختصاصات.5غضون خمسة )

 

 14-15المادة 

 القرارات المستعجلة

( يومًا من تشكيلها، إذا كان النزاع يتعلق بمسائل 15لى طلب أحد الطرفين، قراراها في غضون خمسة عشر )تصدر اللجنة، بناء ع .1

 مستعجلة.

)التقرير النهائي( نصف الوقت المحدد فيها  19-15)التقرير الأولي( و  18-15تكون المدد الزمنية السارية المنصوص عليها في المادتين  .2

 وذلك في الحالات المستعجلة.

 

 15-15المادة 

 قواعد التفسير

 لقواعد تفسير القانون الدولي العرفي العام، بما في ذلك تلك التفسيرات المنصوص عليها في  .1
ً
تفسر لجنة التحكيم الأحكام المشمولة وفقا

 اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

الموجودة في تقارير الهيئات السابقة المنشأة بموجب هذا  يجوز للجنة أيضًا، عند الاقتضاء، أن تأخذ في الاعتبار التفسيرات ذات الصلة .2

 الفصل وتقارير الهيئات وجهاز الاستئناف التي اعتمدها جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية.

 

 16-15المادة 

 القواعد الإجراءات للجنة التحكيم

باء )القواعد الإجرائية للجنة  15الإجرائية النموذجية الواردة في الملحق  ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تتبع اللجنة القواعد .1

 التحكيم(.

 يجوز للجنة، بعد التشاور مع الطرفين، اعتماد قواعد إجرائية إضافية لا تتعارض مع القواعد الإجرائية النموذجية. .2

 

 17-15المادة 



 تلقي المعلومات

بمبادرة منها، أن تطلب من الطرفين تقديم المعلومات ذات الصلة، على أن يستجيب  يجوز للجنة، بناءً على طلب أحد الطرفين أو .1

 الطرفين بدون ابطاء وبشكل كامل لأي طلب من اللجنة بتقديم معلومات التي تعتبرها اللجنة ضرورية ومناسبة.

الفنية من أي مصدر تعتبره مناسب، شريطة  يجوز للجنة، بناء على طلب أحد الطرفين أو بمبادرة منها، أن تطلب المعلومات أو المشورة .2

 موافقة الطرفين على ذلك وبالخضوع للشروط والأحكام المتفق عليها بين الطرفين.

 توفر اللجنة أي معلومات تحصل عليها بموجب هذه المادة للطرفين ويجوز للطرفين تقديم ملاحظاتهما على تلك المعلومات. .3

 

 18-15المادة 

 التقرير الأولي

 خلال فترة لا تجاوز تسعون )تقدم  .1
ً
 من تاريخ تشكيلها. إذا رأت اللجنة أن مهلة تقديم 90لجنة التحكيم للطرفين تقريرًا أوليا

ً
( يوما

 بذلك، موححًا أسباب التأخير والموعد المعتزم لتقديم التقرير الأولي 
ً
التقرير لا يمكن الوفاء بها، يخطر رئيس اللجنة الطرفين كتابة

 للجنة.

 عن نتائج اللجنة واستنتاجاتها.يجب أ .2
ً
 ن يتضمن التقرير الأولي قسمًا وصفيًا فضلا

( أيام 10يجوز لكل طرف تقديم تعليقات مكتوبة إلى اللجنة وطلب مكتوب لمراجعة الجوانب الدقيقة للتقرير الأولي في غضون عشرة ) .3

 ( أيام من تسليم الطلب.7الآخر في غضون سبعة ) من تاريخ إصدار التقرير الأولي. ويجوز لأي طرف التعليق على طلب الطرف

يجوز للجنة، بعد النظر في أي تعليقات وطلبات مكتوبة مقدمة من أي من الطرفين بشأن التقرير الأولي، تعديل التقرير الأولي وإجراء  .4

 أي دراسات أخرى تراها مناسبة.

 

 19-15المادة 

 التقرير النهائي

( يومًا من تاريخ تشكيلها. إذا رأت اللجنة أن مهلة تقديم التقرير لا 120للطرفين خلال مائة وعشرون )تقدم لجنة التحكيم تقرير نهائي  .1

 بذلك، موححًا أسباب التأخير والموعد المعتزم لتقديم التقرير النهائي للجنة.
ً
 يمكن الوفاء بها، يخطر رئيس اللجنة الطرفين كتابة

ا  يتضمن التقرير النهائي مناقشة تعليقات من .2
ً
الطرفين على التقرير المؤقت وطلباتهما بشأنه، وقد تقترح اللجنة، في تقريرها النهائي، طرق

 يمكن من خلالها تنفيذ التقرير النهائي.

( يومًا من تسليمه إلى الطرفين، ما لم يتفق الطرفان على نشر التقرير النهائي من 15ينشر التقرير النهائي في غضون خمسة عشر ) .3

 فقط أو عدم نشره.خلال أجزاء 

 

 20-15المادة 

 تنفيذ التقرير النهائي

إذا رأت اللجنة أن الطرف المشكو ضده تصرف بما يخل بأحد الأحكام المشمولة، يتخذ الطرف المشكو ضده أي تدبير ضروري للامتثال  .1

 دون إبطاء وبحسن نية للنتائج والاستنتاجات الواردة في التقرير النهائي.



( يومًا من تسليم التقرير النهائي، الطرف المشتكي بالمدة الزمنية المعقولة 30ضده، في موعد أقصاه ثلاثون ) يخطر الطرف المشكو .2

 اللازمة للامتثال للتقرير النهائي، ويسعى الطرفان إلى الاتفاق على المدة الزمنية المعقولة اللازمة للامتثال للتقرير النهائي.

 

 21-15المادة 

 ولة للامتثالالمدة الزمنية المعق

( يومًا 30في حال عدم توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن مقدار المدة الزمنية المعقولة، يجوز للطرف المشتكي، في موعد لا يتجاوز ثلاثين ) .1

 أن )تنفيذ التقرير النهائي( أن يطلب كت 20-15( من المادة 2من تاريخ استلام الإخطار المقدم من الطرف المشكو ضده وفقًا للفقرة )
ً
ابة

تحدد اللجنة الأصلية مقدار المدة الزمنية المعقولة، على أن يقدم هذا الطلب دون إبطاء إلى الطرف المشكو ضده. ويجوز تمديد مدة 

 ( يومًا المشار إليها في هذه الفقرة بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.30الثلاثون )

 ( يومًا من تاريخ تقديم الطلب.30ثون )تقدم اللجنة الأصلية قرارها إلى الطرفين في غضون ثلا .2

 يجوز تمديد المدة الزمنية المعقولة للامتثال للتقرير النهائي بالاتفاق المتبادل بين الأطراف. .3

 

 22-15المادة 

 مراجعة الامتثال

ف المشتكي قبل شهر واحد يقدم الطرف المشكو ضده عليه إخطار مكتوب بالتقدم المحرز فيما يتعلق بالامتثال للتقرير النهائي إلى الطر  .1

 ( على الأقل من انتهاء المدة الزمنية المعقولة للامتثال للتقرير النهائي ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.1)

يقدم الطرف المدعى المشكو ضده، في موعد أقصاه تاريخ انتهاء المدة الزمنية المعقولة، إخطار إلى الطرف المشتكي بأي تدبير اتخذه  .2

 ل للتقرير النهائي.للامتثا

في حالة عدم اتفاق الطرفين على وجود تدابير للامتثال للتقرير النهائي، أو اتساقها مع الأحكام المشمولة، يجوز للطرف المشتكي أن  .3

 يطلب كتابة أن تتولى اللجنة الأصلية البت في هذه المسألة، على أن يبلغ الطرف المشكو ضده بهذا الطلب دون إبطاء.

نص الطلب الأساس الوقائعي والقانوني للشكوى، بما في ذلك تحديد التدابير المحددة المعنية وبيان سبب عدم امتثال أي يجب أن ي .4

 تدابير يتخذها الطرف المشكو ضده للتقرير النهائي أو عدم اتساقها مع الأحكام المشمولة. 

 تسليم الطلب. ( يومًا من تاريخ60تقدم اللجنة قرارها إلى الطرفين في غضون ستون ) .5

 

 23-15المادة 

 الحلول المؤقتة في حالة عدم الامتثال

 إذا كان الطرف المشكو ضده: .1

 لم يبلغ عن أي إجراء تم اتخاذه للامتثال للتقرير النهائي قبل انقضاء المدة الزمنية المعقولة؛ -أ 

 بأنه لا يمكن الامتثال للتقرير النهائي خلال مدة زمن -ب 
ً
 ية معقولة؛ أوأبلغ الطرف المشتكي كتابة

وجدت اللجنة الأصلية عدم وجود أي تدبير متخذ للامتثال للتقرير النهائي أو أن التدبير المتخذ للامتثال للتقرير النهائي  -ج 

 الذي قدم به الطرف المشكو ضده إخطارًا لا يتسق مع الأحكام المشمولة،



ل في مشاورات بهدف التوصل إلى اتفاق  مرض  للطرفين أو أي عندئذ  على الطرف المشكو ضده، بناء على طلب الطرف المشتكي، الدخو 

 تعويض مناسب.

( يومًا من تاريخ استلام الطلب المقدم وفقًا للفقرة 30إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق مرض  أو تعويض مناسب في غضون ثلاثين ) .2

مه إيقاف تطبيق المزايا أو الالتزامات الأخرى بموجب (، يجوز للطرف المشتكي تقديم إخطار مكتوب إلى الطرف المشكو ضده باعتزا1)

 هذه الاتفاقية ذلك الطرف، على أن يحدد الإخطار مستوى الإيقاف المقصود للمزايا أو الالتزامات الأخرى.

يومًا من تاريخ تقديم ( 30يجوز للطرف المشتكي أن يبدأ تعليق المزايا أو الالتزامات الأخرى المشار إليها في الفقرة السابقة بعد ثلاثين ) .3

 (.7الإخطار إلى الطرف المشكو ضده، ما لم يقدم الطرف المشكو ضده طلبًا بموجب الفقرة )

 يتعين أن يكون تعليق المزايا أو الالتزامات الأخرى: .4

 في مستوى معادل للإبطال أو التأثر الناجم عن عدم امتثال الطرف المشكو ضده للتقرير النهائي. -أ 

 يا التي تعود على الطرف المشكو ضده بموجب هذه الاتفاقية.مقتصر على المزا -ب 

 (، يطبق الطرف المشتكي المبادئ التالية:2عند دراسة المزايا التي يجب ايقافها وفقًا للفقرة ) .5

 إلى تعليق المزايا في نفس القطاع أو القطاعات التي تتأثر بالإجراء الذي وجدت اللجنة أنه غي -أ 
ً
ر يسعى الطرف المشتكي أولا

 .43متوافق مع هذه الاتفاقية أو تسبب في الإبطال أو التأثر

يجوز للطرف المشتكي تعليق المزايا في القطاعات الأخرى، إذا رأى أنه من غير العملي أو غير المجدي تعليق المزايا أو  -ب 

 الالتزامات الأخرى في نفس القطاع.

إلا حتى يتسق التدبير مع الأحكام المشمولة ذات الصلة المبينة في التقرير يكون تعليق المزايا أو الالتزامات الأخرى مؤقتًا ولا يسري  .6

 النهائي، أو حتى يتوصل الطرفان إلى حل متفق عليه أو أي تعويض مناسب.

 ( من هذه المادة، يجوز لذلك الطرف أن يطلب كتابة من اللجنة5( و )4إذا رأى الطرف المشكو ضده أن تعليق المزايا يخل بالفقرتين ) .7

(، على أن يتم إخطار 2( يومًا من تاريخ استلام الإخطار المشار إليها في الفقرة )15الأصلية دراسة المسألة في موعد أقصاه خمسة عشر )

( يومًا من 30الطرف المشتكي بهذا الطلب دون إبطاء. تبلغ اللجنة الأصلية الطرفين بقراره بشأن هذه المسألة في موعد أقصاه ثلاثون )

الطلب من الطرف المشكو ضده. ولا يجوز تعليق المزايا أو الالتزامات الأخرى حتى تصدر اللجنة الأصلية قرارها، على أن يكون استلام 

 تعليق المزايا أو الالتزامات الأخرى متسقًا مع هذا القرار.

 24-15المادة 

 مراجعة أي إجراءات متخذة للامتثال بعد اعتماد الحلول المؤقتة

 طرف المشكو ضده الطرف المشتكي بالتدبير المتخذ للامتثال للتقرير النهائي:عند إخطار ال .1

)الحلول المؤقتة في  23-15في الحالات التي يمارس فيها الطرف المشتكي حق تعليق المزايا أو الالتزامات الأخرى وفقًا للمادة  -أ 

( يومًا 30لالتزامات الأخرى في موعد أقصاه ثلاثون )حالة عدم الامتثال(، يتعين على الطرف المشتكي إنهاء تعليق المزايا أو ا

 (؛ أو2من تاريخ استلام الإخطار، باستثناء الحالات المشار إليها في الفقرة )

في الحالات التي يتفق فيها الطرفان على تعويض مناسب، يجوز للطرف المشكو ضده إنهاء تطبيق هذا التعويض في موعد  -ب 

 (.2ريخ استلام الإخطار، باستثناء الحالات المشار إليها في الفقرة )( يومًا من تا30أقصاه ثلاثون )

( متسقًا مع الأحكام المشمولة ذات الصلة في 1إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن ما إذا كان التدبير المخطر به وفقًا للفقرة ) .2

 أن تقوم اللجنة الأصلية بالنظر في المسألة، ( يومًا من تاريخ استلام الإخطار، على الطرف المشتكي أن 30غضون ثلاثين )
ً
يطلب كتابة

( يومًا من 45على أن يبلغ الطرف المشكو ضده بهذا الطلب دون إبطاء. يتم إبلاغ الطرفين بقرار اللجنة في موعد أقصاه خمسة وأربعون )

( يتوافق مع الأحكام المشمولة ذات الصلة، 1فقرة )تاريخ تقديم الطلب. إذا قررت اللجنة أن الإجراء الذي تم تقديم الإخطار به وفقًا لل
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ي "قائمة محدد فعلى النحو ال، قطاع رئيسي ( فيما يتعلق بالخدمات2ع، جميع السلع؛ )( فيما يتعلق بالسل1"القطاع": )يقصد بـ ، لأغراض هذه الفقرة 

 والتي تحدد هذه القطاعات.القائمة " تالتصنيف القطاعي للخدما



( يومًا من تاريخ القرار. إذا 15يتعين إنهاء تعليق المزايا أو الالتزامات الأخرى، أو إنهاء تطبيق التعويض، في موعد أقصاه خمسة عشر )

تعديل مستوى تعليق المزايا أو الالتزامات  قررت اللجنة أن الإجراء الذي تم تقديم الإخطار به يمتثل جزئيًا للأحكام المشمولة، يتم

 الأخرى، أو التعويض، وفقًا لقرار اللجنة.

 

 25-15المادة 

 تعليق وإنهاء الإجراءات

( شهرًا متتاليًا. في حالة تعليق عمل 12يتعين على اللجنة، بناء على طلب الطرفين، عملها لفترة يتفق عليها الطرفان، على ألا تتجاوز اثني عشر )

ل جنة، تمدد الفترة الزمنية ذات الصلة بموجب هذا القسم بنفس الفترة الزمنية التي تم فيها تعليق عمل اللجنة، وتستأنف اللجنة عملها قبالل

طة ( شهرًا متتاليًا، تنتهي عندئذ  سل12انقضاء فترة التعليق بناء على طلب مكتوب من الطرفين. إذا تم تعليق عمل اللجنة لأكثر من اثني عشر )

 اللجنة كما تنتهي إجراءات تسوية النزاع.

 القسم د: أحكام عامة

 26-15المادة 

 اختيار المحكمة

ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه المادة، لا يخل هذا الفصل بحقوق الطرفين في اللجوء إلى اتخاذ إجراءات تسوية المنازعات المتاحة  .1

ا فيها.بموجب اتفاقيات التجارة الدولية الأخرى التي يك
ً
 ون كلاهما طرف

عند نشوء نزاع بشأن عدم اتساق مدعى به لتدبير محدد مع الالتزام بهذه الاتفاقية ووجود التزام مكافئ إلى حد كبير بموجب اتفاقية  .2

ا فيها، بما في ذلك اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، يجوز للطرف المشتكي اختي
ً
ار محكمة تجارة دولية أخرى يكون كلا الطرفين طرف

 لتسوية النزاع.

بمجرد أن يختار أحد الطرفين المحكمة ويشرع في إجراءات تسوية المنازعات بموجب هذا الفصل أو بموجب الاتفاقية الدولية الأخرى  .3

نازعات أمام ( من هذه المادة، لا يجوز لهذا الطرف الشروع في إجراءات تسوية الم2فيما يتعلق بالتدبير المحدد المشار إليه في الفقرة )

 في التوصل إلى نتيجة بشأن القضية موضوع النزاع 
ً
محكمة أخرى فيما يتعلق بذلك التدبير المحدد ما لم تعجز المحكمة المختارة أولا

 لأسباب قضائية أو إجرائية.

 (:3لأغراض الفقرة ) .4

شاء لجنة التحكيم وفقًا للمادة تعتبر إجراءات تسوية المنازعات بموجب هذا الفصل قد بدأت بمجرد طلب أحد الطرفين إن -أ 

 )إنشاء لجنة التحكيم(. 15-8

تعتبر إجراءات تسوية المنازعات بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية قد بدأت عند طلب أحد الطرفين إنشاء مجلس  -ب 

 ( من التفاهم المتعلق بتسوية المنازعات.6تسوية المنازعات وفقًا للمادة )

نازعات بموجب أي اتفاقية أخرى قد بدأت عند طلب أحد الطرفين إنشاء لجنة التحكيم وفقًا تعتبر إجراءات تسوية الم -ج 

 للأحكام ذات الصلة من تلك الاتفاقية.

 

 27-15المادة 

 النفقات



 وي.ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يتحمل كلا الطرفين نفقات لجنة التحكيم والتكاليف الأخرى المرتبطة بسير إجراءاته بالتسا .1

 يتحمل كل طرف النفقات الخاصة به والنفقات القانونية في الإجراءات الخاصة بلجنة التحكيم. .2

 

 28-15المادة 

 الحل المتفق عليه

 )نطاق السريان(. 3-15يجوز للطرفين التوصل إلى حل متفق عليه في أي وقت فيما يتعلق بأي نزاع مشار إليه في المادة  .1

يه أثناء سريان إجراءات لجنة التحكيم، يقدم الطرفان إخطارًا لرئيس اللجنة بهذا الحل، وتنتهي إذا تم التوصل إلى حل متفق عل .2

 إجراءات اللجنة بناءً على هذا الإخطار.

 يتخذ كل طرف التدابير اللازمة لتنفيذ الحل المتفق عليه خلال المدة الزمنية المتفق عليها. .3

ير اتخذه لتنفيذ الحل المتفق عليه، وذلك في موعد أقصاه تاريخ انتهاء المدة الزمنية يبلغ الطرف المنفذ الطرف الآخر كتابة بأي تدب .4

 المتفق عليها.

 

 29-15المادة 

 المدد الزمنية

 تحسب جميع المدد الزمنية المنصوص عليها في هذا الفصل بالأيام التقويمية من اليوم التالي للإجراء الذي تشير إليه. .1

 شار إليها في هذا الفصل من خلال الاتفاق المتبادل بين الطرفين.يجوز تعديل أي مدة زمنية م .2

 

 30-15المادة 

 الملاحق

 باء )القواعد الإجرائية للجنة التحكيم(. 15ألف )مدونة قواعد سلوك أعضاء لجنة التحكيم( والملحق  15يجوز للجنة المشتركة تعديل الملحق 

  



 ألف 15الملحق 

 لتحكيممدونة قواعد سلوك أعضاء لجنة ا

 )المشار إليه في الفصل الخامس عشر(

 تعريفات

 لأغراض هذا الملحق: .1

" يُقصد به شخص يجري بحث أو يقدم الدعم والمساندة لعضو لجنة التحكيم بموجب شروط تعيين عضو مساعد" -أ 

 اللجنة.

 )إنشاء لجنة التحكيم(. 8-15" يُقصد به عضو لجنة التحكيم المنشأة بموجب المادة عضو" -ب 

يُقصد به، ما لم يُنص على خلاف ذلك، إجراء تتخذه لجنة التحكيم بموجب الفصل الخامس عشر )تسوية  "إجراء" -ج 

 المنازعات(.

" يُقصد بهم، فيما يتعلق بأحد أعضاء لجنة التحكيم، الأشخاص الخاضعين لتوجيهات وسيطرة عضو لجنة أفراد" -د 

 التحكيم، ولا يشمل ذلك غير المساعدين.

 بعملية تسوية المنازعات المسؤوليات المتعلقة

يلتزم كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم بعدم سوء التصرف أو الظهور بمظهر غير لائق، وأن يتسم بالاستقلالية والحيادية، وأن  .2

. يتجنب تضارب المصالح المباشر وغير المباشر، كما يلتزم بقواعد السلوك الرفيع، بما يضمن نزاهة عملية تسوية المنازعات وحيادها

 من هذا الملحق. 20إلى  17يلتزم أعضاء اللجنة السابقون بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرات من 

 التزامات الإفصاح عن المعلومات

قبل تأكيد تعيينه كعضو من أعضاء لجنة التحكيم بموجب هذه الاتفاقية، يفصح العضو المرشح عن أي مصلحة أو علاقة أو مسألة  .3

على استقلاليته أو حياده أو قد تؤدي بشكل معقول إلى إثارة الشكوك في حيادية الدعوى أو استقلاليتها. وتحقيًقا  من المحتمل أن تؤثر

 لهذه الغاية، يبذل العضو المرشح جميع المساعي المعقولة لتحديد أي من هذه المصالح والعلاقات والمسائل.

المعقولة ليكون على دراية بأية مصالح وعلاقات ومسائل مشار إليها في  يواصل عضو لجنة التحكيم بمجرد تعيينه بذل جميع المساعي .4

(، ويكشف عنها من خلال إبلاغ اللجنة المشتركة بها كتابيًا بغرض دراسة الأطراف لها. الالتزام بالإفصاح هو واجب مستمر، 3الفقرة )

 سائل التي قد تنشأ خلال أي مرحلة من مراحل الدعوى.يلتزم عضو اللجنة بموجبه بالإفصاح عن أي من هذه المصالح والعلاقات والم

في حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان يجب الإفصاح عن مصلحة أو علاقة أو مسألة ما، على العضو المرشح أو عضو اللجنة اختيار  .5

 الإفصاح عن هذه المصلحة أو العلاقة أو المسألة.

 أداء واجبات أعضاء اللجنة

باء )القواعد  15كام الفصل الخامس عشر )تسوية المنازعات( والقواعد الإجرائية المعمول بها في الملحق يلتزم عضو اللجنة بأح .6

 الإجرائية للجنة التحكيم(.

 يؤدي عضو اللجنة بمجرد تعيينه واجباته بدقة وبسرعة خلال سير الدعوى بما يتسم بالإنصاف والعناية. .7

 للجنة الآخرين من فرصة المشاركة في جميع جوانب الدعوى.لا يجوز لأحد أعضاء اللجنة أن يحرم أعضاء ا .8

ينظر عضو لجنة التحكيم فقط في المسائل المقدمة في الدعوى والضرورية لتقديم قرار اللجنة ولا يجوز له تفويض واجب اتخاذ القرار  .9

 إلى أي شخص آخر.



و  4و  3و  2اللجنة وأفراده على دراية بالفقرات  يتخذ عضو لجنة التحكيم جميع الخطوات المناسبة لضمان أن يكون مساعد عضو .10

 ويمتثلون لها. 21و  20و  19

 لا يجوز لعضو لجنة التحكيم التواصل من جانب واحد فيما يتعلق بالدعوى. .11

أعضاء  لا يجوز لعضو لجنة التحكيم الإبلاغ عن المسائل المتعلقة بالانتهاكات الفعلية أو المحتملة لهذا الملحق من قبل عضو آخر من .12

أن  اللجنة، ما لم يكن البلاغ موجهًا إلى كلا الطرفين أو كان ضروريًا للتأكد مما إذا كان هذا العضو قد انتهك هذا الملحق أو من المحتمل

 ينتهكه.

 

 استقلالية وحياد أعضاء اللجنة

 يدته أو استقلاليته.يتسم عضو اللجنة بالاستقلالية والحيادية، ويتصرف بطريقة عادلة ويتجنب إثارة شكوك في ح .13

لا يجوز أن يتأثر عضو اللجنة بمصلحة ذاتية أو ضغط خارجي أو اعتبارات سياسية أو الرأي العام أو الانتماء المسبق أو الولاء لطرف  .14

 أو الخوف من النقد.

أي شكل من الأشكال في لا يجوز لعضو اللجنة تحمل أي التزام أو قبول أي منفعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من شأنها التدخل ب .15

 الأداء الملائم لواجباته أو من المحتمل تدخلها في أداءه لواجباته.

لا يجوز لعضو اللجنة أن يستخدم منصبه في اللجنة للاستفادة من أي مصالح شخصية أو خاصة. يتجنب عضو اللجنة التصرفات  .16

و اللجنة. ويبذل عضو اللجنة جميع المساعي لمنع أو إثناء التي قد تخلق انطباعًا بوجود أشخاص آخرين في وضع خاص يؤثر على عض

 الآخرين عن التمتع بهذا الوضع الخاص.

ة لا يجوز لعضو اللجنة أن يسمح للعلاقات أو المسؤوليات المالية أو التجارية أو المهنية أو العائلية أو الاجتماعية السابقة أو الحالي .17

 بالتأثير على سلوكه أو قراره.

قد تؤدي لجنة التحكيم الدخول في أي علاقة، أو الحصول على أي مصلحة مالية، من المحتمل أن تؤثر على حياده أو يتجنب عضو  .18

 بشكل معقول إلى إثارة شكوك في حيدته أو استقلاليته.

اقف معينة  واجبات العضو في مو

دية العضو في أداء واجباته أو قد تثير الشكوك يتجنب عضو اللجنة أو عضو اللجنة السابق التصرفات التي قد تثير الشكوك في حيا .19

 فيما يتعلق بالاستفادة من قرارات المجلس أو تقريره.

 الحفاظ على السرية

لا يجوز لعضو اللجنة أو عضو اللجنة السابق في أي وقت الإفصاح عن أو استخدام أي معلومات غير عامة تتعلق بالدعوى متحصل  .20

الإفصاح لأغراض الدعوى، ولا يجوز له، بأي حال من الأحوال، الإفصاح عن أي من هذه المعلومات  عليها أثناء سير الدعوى باستثناء

أو استخدامها للحصول على منفعة شخصية، أو منفعة للآخرين، أو للتأثير سلبًا على مصلحة الآخرين. ولا يجوز للعضو الإدلاء بأي 

 بيان علني بخصوص أساس الدعوى قيد النظر أمام اللجنة.

 لا يجوز لعضو اللجنة الإفصاح عن تقرير اللجنة أو أي جزء منه قبل نشره. .21

لا يجوز لعضو اللجنة أو عضو اللجنة السابق أن يفصح في أي وقت عن مداولات اللجنة أو أي رأي خاص بأعضاء اللجنة، باستثناء ما  .22

 تقتضيه المتطلبات القانونية أو التشريعية.

  



 باء 15الملحق 

 رائية للجنة التحكيمالقواعد الإج

 )المشار إليه في الفصل الخامس عشر(

 الجدول الزمني

( أيام من تاريخ تشكيل اللجنة، الجدول الزمني لإجراءات 7تحدد اللجنة، بعد التشاور مع الطرفين، كلما أمكن ذلك وفي غضون سبعة ) .1

 ل.اللجنة، على أن يستخدم الجدول الزمني الإرشادي المرفق بهذا الملحق كدلي

( يومًا من تاريخ تشكيل اللجنة وحتى تاريخ إصدار التقرير النهائي، 120كقاعدة عامة، يجب ألا تتجاوز إجراءات اللجنة مائة وعشرون ) .2

 ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

 بشأن التعديل  .3
ً
المقترح وسببه وإجراء إذا رأت اللجنة ضرورة تعديل الجدول الزمني للإجراءات، تتشاور اللجنة مع الطرفين كتابة

 التعديلات الإجرائية أو الإدارية اللازمة حسب الاقتضاء.

 المكتوبة والوثائق الأخرى  المذكرات

( أيام من تاريخ 10ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، يقدم الطرف المشتكي أول تقرير مكتوب له إلى اللجنة في موعد أقصاه عشرة أيام ) .4

( يومًا من تاريخ تقديم أول تقرير 30شكو ضده أول تقرير مكتوب له إلى اللجنة في موعد أقصاه ثلاثون )تشكيل اللجنة. يقدم الطرف الم

 مكتوب من الطرف المشتكي، مع توفير نسخة لكل عضو في اللجنة.

 يقدم كل طرف أيضًا نسخة من أول تقرير مكتوب له إلى الطرف الآخر في نفس وقت تقديمه للجنة. .5

قدم إلى اللجنة والطرف الآخر مذكرة تكميلية مكتوبة للرد على أي مسألة تثار أثناء جلسة اللجنة، وذلك في يجوز لكل طرف أن ي .6

 ( أيام من انتهاء الجلسة.5غضون خمسة )

 تقدم جميع الوثائق المكتوبة المقدمة إلى اللجنة أو من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر بصيغة إلكترونية كذلك. .7

الطفيفة ذات الطبيعة الكتابية في أي طلب أو إشعار أو مادة مكتوبة أو أي وثائق أخرى متعلقة بإجراءات  يجوز تصحيح الأخطاء .8

 اللجنة في أقرب وقت ممكن عن طريق تقديم وثيقة جديدة يحدد التغييرات بوضوح.

 آلية عمل اللجنة

 اذ القرارات الإدارية والإجرائية.يتولى رئيس اللجنة رئاسة جميع جلساتها، ويجوز للجنة تفويض الرئيس سلطة اتخ .9

تكون مداولات اللجنة سرية، ويجوز لأعضاء اللجنة فقط المشاركة في مداولات اللجنة. تتم صياغة تقرير اللجنة دون حضور الطرفين  .10

 وفقًا للمعلومات المقدمة والبيانات المدلى بها.

 غير محددة المصدر. تكون الآراء المعبر عنها في تقرير اللجنة من قبل أعضاء اللجنة .11

باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا الملحق، يجوز للجنة القيام بأعمالها بأي وسيلة، بما في ذلك عبر الهاتف والفاكس وأي وسيلة  .12

 أخرى من وسائل الاتصال الإلكتروني.

 جلسات اللجنة

ى عقد جلسة واحدة على الأقل للطرفين لطرح يجب أن ينص الجدول الزمني الموضوع وفقًا للقاعدة الأولى من هذه القواعد عل .13

 قضاياهم أمام اللجنة.

 يجوز للجنة عقد جلسات إضافية إذا اتفق الطرفان على ذلك. .14



يحضر جميع أعضاء اللجنة الجلسات، وتعقد الجلسات من خلال جلسة مغلقة بحضور أعضاء اللجنة والطرفين فقط. ومع ذلك،  .15

المساعدين أو المترجمين أو مدوني محاضر الجلسات المعينين أيضًا جلسات اللجنة لمساعدة  يجوز، بعد التشاور مع الطرفين، حضور 

 اللجنة في أعمالها، كما يجوز تعديل أي تدابير من هذا القبيل تضعها اللجنة بموافقة الطرفين.

رح قضاياهم. تعقد اللجنة جلساتها تدير اللجنة جلساتها بطريقة تضمن لكل  من المشتكي والمشكو ضده الحصول على وقت  متساو  لط .16

بالطريقة التالية: تقديم حجة الطرف المشتكي، تقديم حجة الطرف المشكو ضده، رد الطرف المشتكي؛ الرد المقابل للطرف المشكو 

مان ضده؛ بيان ختامي للطرف المشتكي؛ وبيان ختامي للطرف المشكو ضده. ويجوز للرئيس وضع حدود زمنية للمرافعات الشفهية لض

 منح كل طرف فرصة متساوية.

 ( واحد.1يقدم طرفي النزاع للجنة النسخ المكتوبة من إفاداتهم الشفهية المدلى بها أمام اللجنة في غضون يوم ) .17

 الأسئلة

يجوز للجنة توجيه الأسئلة إلى أي من الطرفين في أي وقت أثناء الدعوى. ويستجيب كل طرف دون إبطاء وبشكل كامل لأي طلب من  .18

 لجنة للحصول على المعلومات التي تراها اللجنة ضرورية ومناسبة.ال

إذا كانت الأسئلة مكتوبة، يقدم كل طرف نسخة من رده على هذه الأسئلة للطرف الآخر في نفس وقت تقديمه للجنة، ويُمنح كل طرف  .19

 الفرصة لتقديم تعليقات مكتوبة على رد الطرف الآخر.

 السرية

ئق المقدمة إليها سرية، ويحافظ كل طرف على سرية المعلومات السرية المقدمة إلى اللجنة من الطرف الآخر تكون جلسات اللجنة والوثا .20

 والتي حددها الطرف المعني على أنها معلومات سرية.

بناءً على طلب  إذا حدد أحد الطرفين المعلومات الواردة في تقاريره المكتوبة المقدمة إلى اللجنة على أنها معلومات سرية، يتعين عليه، .21

الطرف الآخر، تزويد اللجنة والطرف الآخر بموجز غير سري للمعلومات الواردة في تقاريره المكتوبة والتي يمكن الكشف عنها للجمهور، 

 ( أيام من تاريخ الطلب. ولا يوجد في هذه القواعد ما يمنع أي طرف من الكشف عن موقفه للجمهور.5وذلك في موعد أقصاه خمسة )

 الخبراءدور 

يجوز للجنة، بناء على طلب أحد الطرفين أو بمبادرة منها، أن تطلب المعلومات أو المشورة الفنية من أي فرد أو هيئة تراها اللجنة  .22

مناسبة، شريطة موافقة الطرفين على ذلك وبالخضوع للشروط والأحكام المتفق عليها بين الطرفين، على أن تقدم اللجنة أي معلومات 

 ا للطرفين للتعليق عليها.حصلت عليه

 لغة عمل اللجنة

تكون لغة العمل أثناء سير الدعوى أمام اللجنة، بما في ذلك المذكرات المكتوبة أو المرافعات الشفهية أو العروض التقديمية، وتقرير  .23

 اللجنة وجميع المراسلات المكتوبة والشفهية بين الطرفين ومع اللجنة، هي اللغة الإنجليزية.

 عقاد الجلساتمكان ان

يُحدد مكان انعقاد جلسات اللجنة بالاتفاق بين الطرفين. في حال عدم الاتفاق على مكان انعقاد الجلسات، تعقد الجلسة الأولى في  .24

 إقليم الطرف المشتكي، على أن تعقد أي جلسات لاحقة تكون بالتناوب بين إقليمي الطرفين.

 النفقات

العامة المتكبدة فيما يتعلق بالدعوى وقدم الحساب الختامي لها، بما في ذلك النفقات تحتفظ اللجنة بسجل لجميع المصروفات  .25

 المدفوعة لمساعدي اللجنة أو مدوني محاضر الجلسات المعينين أو الأفراد الآخرين التابعين للجنة.

 



  



 الجدول الزمني الإرشادي للجنة

 أنشأت اللجنة في  ... /.../ .........

 لمكتوبة لأول مرة من الطرفين:استلام المذكرات ا .1

 ( أيام من تاريخ تشكيل اللجنة.10الطرف المشتكي: عشرة ) -أ 

 ( يوم بعد العنصر )أ(.30الطرف المشكو ضده: ثلاثون ) -ب 

 ( يومًا بعد استلام المذكرة الأول للطرف المشكو ضده.15تاريخ جلسة الاستماع الأولى مع الطرفين: خمسة عشر ) .2

 ( أيام بعد تاريخ الجلسة الأولى.5لية المكتوبة من الطرفين: خمسة )استلام المذكرات التكمي .3

 ( يومًا بعد استلام المذكرات التكميلية المكتوبة.30إصدار التقرير الأولي للطرفين: ثلاثون ) .4

 .( أيام بعد إصدار التقرير الأولي10الموعد النهائي للطرفين لتقديم تعليقات مكتوبة على التقرير الأولي: عشرة ) .5

 ( يومًا من تقديم التقرير الأولي.30إصدار التقرير النهائي للطرفين: في غضون ثلاثون ) .6

 

  



 الفصل السادس عشر

 استثناءات

 1-16المادة 

 استثناءات عامة

ارة(، تدرج لأغراض الفصل الثاني )التجارة في السلع(، والفصل الثالث )قواعد المنشأ(، والفصل السادس )الإجراءات الجمركية وتيسير التج .1

 لا يتجزأ منها، المادة ) -مع تعديل ما يلزم  –ضمن هذه الاتفاقية 
ً
 والملاحظات التفسيرية لها. 1994( من الجات 20لتصبح جزءا

مع عدم الإخلال باتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية، لأغراض الفصل الرابع )تدابير الصحة والصحة النباتية(، تدرج ضمن هذه  .2

 لا يتجزأ منها، المادة ) -مع تعديل ما يلزم  –ة الاتفاقي
ً
 .1994( )ب( من الجات 20لتصبح جزءا

ة مع عدم الإخلال باتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة، لأغراض الفصل الخامس )العوائق الفنية أمام التجارة(، تدرج ضمن هذه الاتفاقي .3

 لا يتجزأ منها،  -مع تعديل ما يلزم  –
ً
 والملاحظات التفسيرية لها. 1994( من الجات 20المادة )لتصبح جزءا

 لا يتجزأ منها، المادة ) -مع تعديل ما يلزم  –لأغراض الفصل الثامن )التجارة في الخدمات(، تدرج ضمن هذه الاتفاقية  .4
ً
( من 14لتصبح جزءا

 الجاتس والملاحظات التفسيرية لها.

 

 2-16المادة 

 استثناءات أمنية

 تفاقية الماثلة ما يُفسر أو يُؤوّل على أنه:لا يوجد في الا .1

 يُلزم أي طرف بتقديم أي معلومات يعتبر الإفصاح عنها متعارض مع مصالحه الأمنية الأساسية.  -أ 

 يمنع أي طرف من اتخاذ أي أجراء يعتبره ضروريًا لحماية مصالحه الأمنية الأساسية: -ب 

 ة منها.يتعلق بأي مواد نووية أو انشطارية أو المواد المشتق  (1

يتعلق بمرور الأسلحة او الذخائر، أو إجراءات الاستعداد الحربي، ومرور المواد والسلع الأخرى والذي يتم تنفيذه،   (2

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأغراض إمداد مؤسسة عسكرية.

ة والمياه من المساعي يتعلق بحماية البنية التحتية العامة الحيوية، بما في ذلك البنية التحتية للاتصالات والطاق (3

 المتعمدة التي تهدف إلى تعطيل هذه البنى التحتية أو الإضرار بها.

تخذ في أوقات الطوارئ المحلية أو الحرب أو أي طوارئ أخرى في العلاقات الدولية. (4
ُ
 الإجراءات التي ت

 ظ على السلام والأمن الدوليين.يمنع أي طرف من اتخاذ أي إجراء لأداء التزاماته، طبقًا لميثاق الأمم المتحدة للحفا -ج 

 

 3-16المادة 

 الأمور الضريبية

 ليس في هذه الاتفاقية ما يسري على التدابير الضريبية المباشرة. .1

ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حقوق والتزامات أي من الطرفين بمقتض ى أية معاهدة ضريبية، وفي حالة وجود أي تعارض بين هذه  .2

 اهدة ضريبية، ترجح أحكام المعاهدة الضريبية في حدود ذلك التعارض.الاتفاقية وأية مع

 



 الفصل السابع عشر

 إدارة الاتفاقية

 1-17المادة 

 اللجنة المشتركة

 ينش ئ الطرفان لجنة مشتركة بموجب هذه الاتفاقية. .1

 اللجنة المشتركة: .2

 تتألف من ممثلي الطرفين. -أ 

 بموجب هذه الاتفاقية، أن تشكل أو يمكن للجنة المشتركة، بالإضافة إلى اللجان الد -ب 
ً
ائمة أو اللجان الفرعية المنصوص عليها صراحة

تعيد هيكلة لجان فرعية أو فرق عمل دائمة أو متخصصة ومنحها أيًا من صلاحياتها المفوضة لها، حسبما تراه ضروريًا لمساعدتها على 

 إنجاز مهامها.

دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تنعقد اللجنة ( واحد من 1تنعقد اللجنة المشتركة في غضون عام ) .3

 بعد ذلك كل عامين للنظر في أي مسألة تتعلق بهذه الاتفاقية. تعقد الجلسات الدورية للجنة المشتركة بالتناوب في إقليمي الطرفين.

 .الاستثنائيةبرر من تاريخ طلب أي من الطرفين عقد الجلسة دون إبطاء غير ماستثنائيةتعقد اللجنة المشتركة أيضًا جلسات  .4

 تضطلع اللجنة المشتركة بالمهام الآتية: .5

مراجعة ودراسة وتقييم نتائج العمل الإجمالي لهذه الاتفاقية، بما في ذلك تحسين النفاذ إلى الأسواق في ضوء الخبرات المكتسبة  -أ 

 ك المسائل التي أبلغت عنها اللجان الفرعية أو فرق العمل أو جهات الاتصال.أثناء تطبيق هذه الاتفاقية وأهدافها، بما في ذل

النظر في أي تعديلات قد يقترحها أيّ من الطرفين على هذه الاتفاقية والتوصية بها، وتتضمن أي تعديل في الامتيازات الممنوحة  -ب 

 لهذه الاتفاقية.
ً
 طبقا

لق بعمل أو تنفيذ الاتفاقية، دون المساس بحقوق الطرفين بموجب الفصل السعي لحل المنازعات بين الطرفين وديًا فيما يتع -ج 

 الخامس عشر )تسوية المنازعات(.

 الإشراف على جميع اللجان واللجان الفرعية وفرق العمل المنشأة بموجب هذا الاتفاقية وتنسيق عملها. -د 

 اقتراح تفسير لأحكام هذه الاتفاقية إذا طلب أي من الطرفين ذلك. -ه 

 إمكانية إزالة المزيد من العوائق التي تواجه التجارة بين الطرفين وتوطيد تطوير العلاقات التجارية بينهما. استكشاف -و 

 استكشاف طرق لزيادة تشجيع التجارة بين الطرفين وتعزيز أهداف هذه الاتفاقية. -ز 

 النظر في أي مسألة أخرى قد تؤثر على عمل هذه الاتفاقية. -ح 

 لتوصيات على النحو المتوخى في هذه الاتفاقية.اعتماد القرارات أو تقديم ا -ط 

 القيام بأية مهام أخرى يتفق عليها الطرفان. -ي 

 تضع اللجنة المشتركة القواعد الإجرائية الخاصة بعملها. .6

 .عمل دائمة أو متخصصة حضوريًا أو بأي وسيلة أخرى يحددها الطرفين 4يجوز عقد اجتماعات اللجنة المشتركة وأي لجان فرعية أو فرق  .7

 

 2-17المادة 

 الاتصالات



ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، يعين كل طرف نقطة اتصال وذلك لتلقي وتيسير الاتصالات الرسمية بين الطرفين بشأن أي  .1

 من الأمور التي تقع ضمن نطاق هذه الاتفاقية.

 ة.تكون جميع الاتصالات الرسمية المتعلقة بهذه الاتفاقية باللغة الإنجليزي .2

 

  



 الفصل الثامن عشر

 أحكام ختامية

 1-18المادة 

 والاتفاقات الجانبيةوالهوامش  الملاحق 

 في هذه الاتفاقية، جزءًا لا يتجزأ منها. والهوامشتشكل الملاحق 
ً
 والاتفاقات الجانبية، حيثما ينص عليها صراحة

 2-18المادة 

 التعديلات

م اقتراحات لتعديل ه .1 شتركة للنظر في أمرها.يُمكن لأيّ طرف أن يُقدّ 
ُ
على ضوء اللجنة المشتركةيقدم الأطراف ذه الاتفاقية للجنة الم

 للموافقة عليها واستكمال الإجراءات القانونية الداخلية لكل طرف. التعديلات للأطراف الأخرى 

 من خلال في حالة مصادقة أحد الطرفين على التعديل أو قبوله أو الموافقة عليه، يجب عليه إخطار الطرف الآ  .2
ً
خر بهذه الموافقة كتابة

 القنوات الدبلوماسية.

 )دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ(. 5-18تدخل التعديلات على هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة  .3

 3-18المادة 

 الانضمام للاتفاقية

ا في هذه الاتفاقية، على يجوز لأي بلد أو مجموعة بلدان أو منطقة جمركية )يشار إل
ً
يها فيما بعد بلفظ "الطرف المنضم"( الانضمام لتصبح طرف

 للأحكام والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين ذلك البلد أو مجموعة البلدان المنضمة وطرفي هذه الاتفاقية، وبعد الم
ً
وافقة على أن يكون ذلك وفقا

( يومًا من تاريخ إيداع سند الانضمام 60عمول بها في كل بلد، ويكون الانضمام ساريًا بعد ستون )ذلك بموجب المتطلبات والإجراءات القانونية الم

 لدى اللجنة المشتركة.

 4-18المادة 

 مدة الاتفاقية وإنهاؤها

 تسري هذه الاتفاقية إلى أجل غير مسمى. .1

( أشهر من تاريخ 6للطرف الآخر، ويسري الإنهاء بعد ستة ) يجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية من خلال تقديم إخطار مكتوب .2

 هذا الإخطار.

 5-18المادة 

 دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

 يصادق الطرفان على هذه الاتفاقية وفقا لإجراءاتهما القانونية الداخلية. .1

لطرف المعني إخطارًا للطرف الآخر بهذا التصديق أو صادق أحد الطرفين على هذه الاتفاقية وفقًا لإجراءاته القانونية الداخلية، يقدم اإذا  .2

، من خلال القنوات الدبلوماسية، في غضون ستون )
ً
 ( يومًا.60الموافقة أو القبول كتابة



 ارما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ منذ اليوم الأول من الشهر الثاني التالي لتاريخ استلام آخر إخط .3

ر الطرفان بعضهما البعض من خلاله بهذه المصادقة أو الموافقة أو القبول.  مكتوب، والذي يُخط 

 

 

 

 

  


